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زود بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله » نحمده » ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله . 

صلی الله عليه وعلی آله »> وصحبه » وسلم. 

« أما بعد » : 

ففي المكتية الإسلامية مجموعة لا بأس بها من الكتب والمصنفات 
التي عالجت مشكلة من أهم المشاكل العلمية› وهي مغارسة علم الحديث « 
سواء التخريح ٠‏ أو تحقيق الأسانيد. 

وهي خطوة مباركة في ربط الطالب بممارسة هذا العلم بعد أن كان 
محصوراً في التعريفات والحدود والقواعد النظرية » التي لم تأهله لإعمال 
هذا العلم على الوجه الذي تتم به الفائدة. 

ولكن على الرغم من قيام هذه الجهود الطيبة لتحقيق هذا الهدف 
العظيم » إلا أنهالم تخرج عن نطاق فن علم الححديث إلى باقي فنون 
علوم الشريعة. 

فلا تزال تلك الحلقة مفقودة بين طالب العلم وبين مارسة علوم 
الشريعة » وهي الحلقة التي تؤهله للاجتهاد في معرفة القول الراجح في 
مسائل الدين المختلفة » من اعتقاد ( ورد فيه الخلاف بين السلف) أو فقه. 


ولا كان الأمر على تلك الحالة » وتكرر الطلب من بعض الإخحوان 
لوضع بعض المذكرات التي تعين طالب العلم على تحقيق المسائل العلمية › 
والوقوف على الراجح والمرجوح من الأقوال » على الصفة التي نجد عليها 
مصنفات أهل العلم من المتقسدمين أو المتسأخرين أو المعاصرين › فقسد 
استخرت الله تعالى » واستعنت به سبحانه على تقييد الطرائق التي يتتبع 
بها أطراف الأدلة » وكيفية معالجتها من حيث التدقيق والترجيح » مع 
ضرب الأمثلة العملية التي تعين طلاب العلم على فهم المقصود » وتدلهم 
على الطريق المنشود في تحقيقق هذا الأمل الكبير . 

وقد بدأت هذا الكتاب بمقدمة ذكرت فيها ما لا يسع الباحث الشرعي 
معرفته من أدلة الأحكام » وما ورد في الاحتجاج بها من الاختلاف بين 
أهل العلم » ومسا اتفقوا عسليه في هذا السباب » ثم عرجت على ذكر 
الأحكام التكليفية » وأنواعها » وحدودها » وأعقبتها بذكر ميحث مهم 
في تعارض الآدلة » وطريقة معالحة الباحث للأدلة المتعارضة › وبينت أن 
ليس كل حلاف أو اخحتلاف بين نصين يندرج تحت هذا المبحث » أعني 
تعارض الاأدلة. 

ثم ذكرت بعد ذلك مراحل البحث العلمي » وكيفية تحقيق المسائل 
الشرعية ›» وكيفية تتبع الأدلة من كتب السنة والفقه . 

وذكرت نبذا عن جملة من المصنفات النافعة للباحث في هذا الباب» 


ويّت كيفية استعخدام هذه المصنفات . 
ثم ذکرت بعض التدريبات العملية التي تعين الطالب على فهم 
مقاصد الکتات ومهماته. 


س“ 


ثم ذكرت ضمن باب مستقل جملة من التنبيهات الهامة التى يجب 
على البا-حث مراعاتها ناء بحثه : للوقرف على القول الراجح في المسائل 
التي يبحث فيها ويحققها. 

ثم أفردت بابا فى ذكر القواعد التى يتوصل بها الباحث إلى معرفة 
البدع من السان ¢ وأردفته بعدة تذريبات عملة نأفعة للا حث . 

وبعاء , 

فا ل في ھل الیأاب » أقصد تدریب الماحشن على تکوین اللكة 
لعلمية » والأخذ بأيديهم في التعليم والبحث العلمي لم أجد من صتف 
فيه من قبل » إلا تفاريق في كتب أهل العلم 

وقد كانت هذه الفكرة تراودنى منذ سنوات » فلله الحمد والمنة أن 
أعاننى على إتمامها » فأساله سبحانه أن يكون هذا الكتاب مرشدا للباحثن 
إلى أداة الاجتهاد » والله الموفق . 
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دلة الأحكام مافيها من الاتفاق والاختلاف 


اعلم - رحمني الله وإياك - : 

أن آدلة الأحكام الشرعية التي لا خلاف فيها بين آهل العلم المعتبرين 
- بما فيهم الظاهرية - ثلاثة : 

© نصوص القران الكرم . 

(9) نصوص السنة الشريفة . 

© الإجماع. 

ویبقی الاختلاف قائمًا في دلیلین آخرین › وهما : 

() اثار الصحابة - رضي الله عنهم -. 

() القياس. 

# شرح صا سبق : 

فهذا معناه أن أهل العلم قد اتفقوا فيما بينهم على حجية الكتاب 
والسنة والإجماع » وآنه متى وردت آية من الكتاب › أو حدیث صحیح 
من السنة » أو إجماعة لأهل العلم تدل على حكم شرعي معين » فقد 
لزم القول به » والتزول عليه . 

« ومثال ذلك : 

قوله تعالى : $ وأقيموا الصلاة 4 [البقرة: .]٤١‏ 

فهذه الآية قد دلت على حكم شرعي > وهو وجوب إقامة الصلاة »› 
لأنها قد وردت بصيغة الأمر › والأمر يقتضي الوجوب. 


فالحجة - أو الدليل - على وجوب إقامة الصلاة » هذه الاآية 
ومثيلاتها من الآيات الأخرى. 

ومثلها : الحديث الذي اتفق عليه الشيخان » من رواية أبي هريرة 
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : 


فهذا الحديث عند أهل العلم حجة - ودليل - على وجوب الوضوء 

للصلاة » وأن الصلاة باطلة بخير وضوء. 
مثلهما : ما أجمع عليه أهل العلم من أن المرأة متى بلغت فلا 

بجوز لها ان تصلي بغير حمار » والحديث الوارد في هذا الباب متنازع فيه. 

وهذه الأنواع الثلاثة المذكورة لا حلاف بين أهل العلم في حجيتها › 
وأقرالهم تدل على ذلك » لا سيما أصحاب اذاهب الأربعة المتبسوعة › 
وقد ذكرنا أقوالهم في كتابنا : «تعظيم الستن والاثار» . 

٭ آتار الصحابة : 

وأما آثار لصحابة ومذاهبهم فمن المختلف فيه بين أهل العلم : 

س فقدد ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- إلى حجية آثار 
الصحابةء وأنزلها بمنزلة السنن من حيث الحجة. 


فقد أحرج أبو داود السجستاني - رحمه الله - في «المسائل» 
( ص )۲۷٦:‏ » قال : 

وسمعت أحمد غير مرة سئل : يقال : لا كان من فعل أي بكر 
وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - سنة ؟ قال : نعم»وقال مرة : 
لحديث رسول الله 4 : ١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» . 


تیل : فعمر بن عبد العزیز ؟ قال : لا » قال : اليس هو إمامًا ؟ 
قال : بلى » فقيل له : فقول لثل قول أبي ومعاذ وابن مسعود : سنة ؟ 
قال : ما آدفعه أن أقول » وما عجن أن أخالف أحدا مهم . 
والمشهور عنه - رحمه الله - أنه كان ينزل الأثر بمنزلة الحديث > وقد 
يوفق بينه وبين الحديث المرفوع » ثلا يبطل العمل بأحدهما. 
وأا الإمام الشافعي -رحمه الله - ؛ فقد وافق أحمد على مجمل 
قوله في الاحتجاج بآثار الصحابة » إلا آنه أطلق الاحتجاح بها إذا عذدمت 
الحجة من الكتاب والسنة. 
فقسد أحرج البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» )۳١(‏ بسند 
لكتاب أو السنة مسوجودين › فالعذر على من سمعهما 
باعهما » فإذا لم يكن ذلك » صرنا إلى أقاويل أصحاب البي 


E 


ة التعمان - رحمه الله - فمسوافق ذهب 
الشافعي » ولكن على , وجه التخير من الأقوال. 
فقد أخرج ابن معين في «تاريخه» برواية الدوري )٤۲۱۹(‏ بسند 
صحیح عن یحی بن ضریس › قال : 
شهدت سفيان » وأتاه رجل » فقال : ما تنقم على أبي حنيفة ؟ 
قال : وما له ؟ قال : ا سمعته بقول | آذ بکتاب الله فما لم جد فستة 


احا اا بول د وا قول ی شه ولا خر ج من 


س 


قولهم إلى قول غیرهم . 
8 وهو کذلك مهب الالكية. 
وقد احتج الإمام مالك بن آنسٍ ررحم الاه بقوله تعالى | 
ورالسابقر ن الأو ون ن من ال المه بهاجر رین و ا نصار والذين تمع 


لدی ف ك قرا عنهه و 


م و زي الله م ر و ضوا ۴ عه ز اعد 4ہ 
جنات تجر ي تحتها الأنهار خالدین فيها بدا ذلك الفرز الْمَظ 


على مشروعية اتباع الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم- . 

وخالفهم الظاهرية ۽ فڏهيوا إلى ترك الا حتجاج ذهب الصحابي› 
وقد صرح بذلك ابن حزم فى مواطن عديدة من كتبه ٤‏ لا سیما فی 
«المحلى» 4 رفي 7لإحكام في أصول الأحكام». 


والصواب الذي پش جسم به لاف أن مذهب الصحاسى ية على 


فمن ذلك : 


(©) مذھهي الصحابي الذي انتشر بين الصحابة ولم ینکر عليه . 


فهذا من قبيل الإجماع السكوتي › رهو مقدم على غیره فیما لم یرد 
به كتاب ولا ستة » وهو حجة عند جمهور العلماء 


() تقلا عن « إعلام الموقعين ٠‏ لابن القيم (00/4(. 


— 


چ ومثاله : 
صح عن حماعة من آصحاب النبي 2 من المح على ا لحجوريين 


متهم :علي ٻن آبي طالب ۽ وانس بن مالك ۽ واپي مسعود ۽ والبراء بن 
عازب » وأبو أمامة الباهلي - 


فهو حجة أيضًا عند الأكثر إذا لم يعارض بمرجح أصولي › أو بنص 
رګي . 
۾ ماله ؛ 


الأذنان من الرأس. ° 


وقد روي مرفوعا » وموقوفًا على جماعة من الصحابة »> ولا يصح 


إلا من هذا الوجه عن ابن عمر » وبه احتج الإمام أحمد . 

ولم يخالفه أو يعارضه أحد الصحابة. 

ومثله : ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه - آنه کان یغسل 
ظهور آذنيه وبطونهما إلا الصماخ من الوجه » مرة أو مرتين » ويدخحل 
بأصبعيه بعد ما يسح برأسه في الاء » ثم يدخلهما في الصماخ مرة. ٠‏ 


)اتر تتعیل قك فی کان : فاع عن الاي : (ص :۲ )١١‏ النسخة الكاملة. 


: أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. 


س 


فهذا مقتضاه دید الماء مسح الأذنين . 

ولم يخالفه أحد من الصحابة . 

وهو ما رجحه الإمام أحمد -رحمه الله - في « مسائل إسحاق 
التيسابوري»(٤۷)‏ . 

© مذهب الصحابي إذا خالفه مذهب غيره من الصحابة . 

فيما ليس فيه نص من الكتاب أو السنة. 

فهذا على مراتب : 

الأولى : أن يكون مذهب أحد الخلفاء الأربعة: 

فهو مقدّم على غيره » بنص السنة : 

« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ٠.٠‏ 

وهذا أمر » والأمر يقتضي الوجوب . 

ويؤيده ما ورد عن علي بن ابي طالب -رضي الله عنه-: 

إني لأستحي من ربي أن أخالف آبا بكر . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه - : 

أنه كان إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به » وإن لم يكن 
في القرآن » وکان عن رسول الله َيه آخبر به » فان لم يکن فعن ابي بکر 
وعمر » فإن لم یکن قال فيه برأیه . ( 

فإن كان الخلاف بينهم فلم أبوبكر » فعمر » فعثمان » فعلي 

(1) وهو حديث صحيح أخرجه الأربعة » وغيرهم. 
(۲) أخرجه آبو بكر العشاري في «فضائل أبي بكر الصديق» (۷) بسند حسن . 


(۳) آخحرجه الدارمی )۱٦1٦١(‏ بسند صحيح . 


£ 


-رضي الله عنهم - تبعًا لحديث التفضيل الذي رواه ابن عمر -رضي الله 
عنهما - قال : 
كنا نخير بين الناس في زمن النبي ٤‏ » فنخیر أبا بكر » ثم عمر بن 
ا لخطاب » ثم عثمان بن عفان -رضي الله عنهم -. ٩‏ 
ع الثانية : أن يكون مذهبه هو مذهب الأكثر من الصحابة. 
فهو حجة » لا سيما إن كان من فقهاء الصحابة. 
الثالثة : أن يكون مخالقا للأكثر » ولا مرجح لقوله . 
فالحجة قول الحماعة آنذاك. 
د الكلام على القياس : 
م القياس هو ٠:‏ إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص 
بحكمها في الحكم » لاشتراكهما في علة ذلك الحكم ١.»‏ 
س ومثاله : 
ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: 
كان التبي ية إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد 
بالصلاة -يعني الجحمعة- . 
قال يونس بن بكير : أخبرنا أبو خحلدة » فقال : «بالصلاة» > ولم 
يذكر الجمعة » وقال بشر بن ثابت : حدثنا أبو خلدة » قال : 
صلى بنا أمير الحمعة » ثم قال لأنس -رضي الله عنه - كيف كان 


(۱) اخرجه الببخاري(۸/۳) من طريق : يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع > عن 
ابن عمر به. 
(۲) « تيسير علم أصول الفقه » لشيخنا : عبدالله بن يوسف الجديعم (ص:۱۷۲). 


0 - 


قال الحافظ ابن حجر : 
عرف بهذا أن الإبراد با لجحمعة عند نس إنما هو بالقياس على الظهر 
لا بالنص ٠‏ . 
قلت : وأما قوله : « يعني الجمعة “الأقرب أن يكون مدرجا من 
قول التابعي ما فهمه. 
۾ مثال آخر : 
فوله تعالی : 
طا أنه الذين آمو إذا ودي للصلاة من بوم المع امعو إلى فر 
اله وذروا ابيع ذلكم خير كم إن كنتم تعلمون 4 [الجمعة: ۹] . 
١‏ فهذه الآية دلت على منع البيع بعد سماع النداء »> وعلة المنع ما 
يقع به من التعويق عن حضور الجمعة أو خحوف تفويتها > وهذا المعنى ذاته 
يوجد في غير البيع من العقود » كالإجارة » والوكالة » وهي صور لم 
يرد النص بالمنع منها » لكن فيها نفس المعنى الذي لأجله منع البيع › 
فالحقت به في حكم المنع ١.»‏ 
وقد اختلف أهل العلم في الاحتجاج بالقياس على ثلاثة مراتب: 
الأولى : المنع من القياس بالكلية ونفيه » وهو قول الظاهرية › 
وتشدد فيه ابن حزم > وله مبحث في كتابه « الإحكام» في الكلام على 
إبطال القياس . ) 


(1) أحرجه البخاري(فتح : )٤١١/۲‏ » والنسائي(۲۸/۱٤۲).‏ 


(۲) « تیسیر علم أصول الفقه ٩‏ (ص‌:۱۷۳-۱۷۲). 
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الثالثة : الاحتجاح بالقياس حيث لا نص في المسألة من الكتاب أو 
وأحمد وجماعة كبيرة من آهل العلم -رحمهم الله تعالى -. 
أحمد -رحمه الله - قال : 

سألت الشافعي عن القياس » فقال : ضرورة. ٠١(‏ 

وأخحرج في «الناقب» عن الشافعي آنه قال : 
القياس مع السنة. 

وهذا هو المذهب الأمثل » والله أعلم . 


% ® @ 


() « مناقب الشافعي» : .)٤۷۸/١(‏ 


1¥ 


r 
چ‎ 


ى 


جں ی ری 
کم ین زو ںی 
السؤال الأول : 
ما هى أدلة الأحكام المتفق على حجيتها عند أهل العلم ؟ 
السؤال الثاني : 
ما حكم الاحتجاج بآثار الصحابة ؟ 
السؤال الثالث : 
ماهو القياس ؟ وماهى مذاهب أهل العلم فيه من حيث 
¢ ¢ 
لإبحث والدراسة : 


ما حكم تفسير الصحابة للنصرص الشرعية من الكتاب وإالسنة ؟ 
وما الفرق بينها وبين مذاهيهم الفقهية من حيث الاحتجاج ؟ 


% % @ 
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الأحكام التكليفبة وها يلزم الباحث 


عن معرفة معناها و مخماتها 


من عة البحث العلمي والتحقيق : الوقوف على معاني ومقاصد 
الأحكام التكليفية » والصيغ الدالة عليها 

ونحن إذ نذكر حدود ومهمات الأحكام التكليفية نحث القاريء 
الكريم على تتبع ما يندرج تحتها من القواعد الأصولية من حيث الدراسة › 
وإنما غاية هذا الكتاب إلقاء الضوء على الأهم والأشهر من قواعد التحقيق 
والبحث العلمي . 

والأحكام التكليفية خمسة » وهي : 

0 الواجب. 

(©) المندوب . 

© الحرام. 

9 المكروه. 

(ء) الماح . 

#٭ ولا : الواجب : 

وهو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام » وعادة ما يأتي بصيغة 
الأمر أو الفرض ٠‏ ونحوها » ويثبت لفعله الثواب › ولتر كه العقاب. 

۾ ومثاله : 

قوله تعالى : « وأقيموا الصلاةً وآتوا الزكاة 4. 


~4 


« احبر هم آن الله قد ضرض عا 
7 

ما يستدل به على الوجوب : 

ويستدل على الوجوب بألفاظ الأمر والفرض والحق والواجب 
والكتابة » أو بالوعيد على الترك. 

وقد تقدم ذكر الأمر » والفرض 

س وأما الكتابة ؛ 

فکقوله تعالی : 

$ كتب عليكم الصيَام كما كب على الذين من 


[HAY : القرة‎ J 
س وآما الواجب ؛‎ 
: فکحدیث الى ع‎ 


3 إدا جلس ی شع ا الأربع 1 م سههدها فمل و ہی 4 1 


(۱) آخرجه البسخاري(۱/ )٤٥۰‏ »ومسلم(۰٥)‏ » وآبو داود »)۱٥۸٩(‏ والترمسذي 
)1۲٠(‏ » والنسائي(٥/‏ ۴) › وابن ماجة(۱۷۸۳) من طريق :آي معبد » عن ابن عباس به . 

(۲) اخرجه البخاري(۱۱۱/۱) » ومسلم(۲۷۱/۱) » وأبو داود )۲۱١‏ › رالنساڻي 
(/ 1 ۰ وان ماجة(۱۰٦)‏ من طریق : 


ا لجسن البصري > عن آبي رافح »> عن آبي هريرة به . 


وأا الوعيد برك لعل : 

فكقول النبي 4 : 

١‏ من ترك صلاة العم 

هو ما طلب ب الشارع نعله عا 

سيل اتم والإلزاه وعلامته : 
ولا برد في ترک العقاب ل 

۾ مثاله : 

وله ئۇ : 

من يقم لبلة القدر إيمانًا واحتسابا غفر له ما ققدم من ذنبه 0 


(۱) أحرجه الببخاري(۱/ ۱۹۰) » والنسائي(۱/٦۲۳)‏ من طريق : 

أبي المليح بن أسامة » عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - به. 
(۲) خر جه البخاري(۱/١۱:‏ سندي) » ومسلم(۱/٤۲٥)‏ من طريق : 
أبي الزناد » عن الأعرج » عن آبي هريرة - رضي الله عنه - به. 
(۳) حر جه البخاري(۱/ ٣۰ ٨‏ : سندي) > ومسلم(۲/ )٩4۱۷‏ من طریق : 


ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس به. 


س س 


وقد يسمى المندوب ب : 

السنة » والنافلة » والمشنتحب » والتطوع › والفضيلة. 

۾ نكنة لطقة : 

السنة قد تطلق ويراد بها المستحب » وقد تطلق ويراد بها الواجب. 

كما قال مكحول الدمشقي - رحمه الله - : 

السنة سنتان : سنة الأخذ بها فريضة » وتركها كفر › وسنة الأخذ بها 
فضيلة وت ركها إلى غير حرج 

+ صرف الأمر من الوجوب إلى الندب بالقرائن: 

تقدم الكلام على الواجب » وآنه يما يستدل به عليه ورود الفعل 
بصيغة الأمر » فالأمر عادة يقتضي الوجوب » إلا آنه قد ينصرف إلى 
الاستحباب إذا وردت قرينة تدل على ذلك. 

۾ ومثال ذلك : 

قوله تعالی : 

يا أيها اين آمنوا إذا تدايتعم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ). 

فقوله تعالی : # اکتبوه € آمر > وهو في ذاته يقتضي الوجوب › 
إلا أن ثمة قرينة قد وردت في الآية التي تليها تصرف هذا الأمر من 
الوجوب إلى الاستحباب » وهي قوله تعالى : 

إن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه 4 . 

[البقرة: ۲۸۲ ۲۸۳]. 


(1) أخرجه الآجري في «الشريعة٣(۱/‏ ۱۸۳) بسند حسن . 


_- 


وحدیث اللبي يي : 
« صلوا قبل صلاة المغرب ۲ . 
فهذا أمر وهو يقتضي الوجوب » ولكن انصرف الأمر إلى 
الاستحباب بقرينة وردت فی الحديث ذاته» وهي قوله ييو في المرة الثالثة : 
الم شاء. 7( ٠‏ 
ومشله حديث النبي ية - حين ساله عمر -رضي الله عنه - هل 
ينام أحدنا وهو جنب؟ - قال : 
١‏ نعم ليتوضاً» ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء ١.»‏ 
فقوله يلا : « ليتوضاً » من ألفاظ الوجوب › وقد دل قوله 
كلع : « إذا شاء » على أن الأمر ينصرف إلى الاستحباب » لا الوجوب . 
ه درجات الفندوب : 
والمندوب على درجات لائة : 
م » الأولى : أن يكون سنة مؤكدة : 
وهو ما داوم النيي وي على امتفاله » وربا يرد مع اقترانه با-حث 
والتوکید . 
مثاله : 
ما تقدم ذكره من حديث الوضوء قبل النوم للجنب. 
ويۋید توکیده آمران : 


(۱) اخحرجه البخاري (۱/ )۳٠١‏ » وأبو داود (۱۲۸۱) من طریق : 
عبد الله بن بريدة » عن عبد الله المزني به. 


(۲( خر جه مسلہ(۹/۱٤۲)‏ ْ وأصله رل الببخاري وغیره دون زيادة إن شاء). 


YY - 


الأول : أنه قد ورد بصيغة الأمر . 

(الفعل المضارع مقترتًا بلام الأمر ): ( ليتوضاً ). 

الثاني : مداومة النبي ية على امتثاله. 

كما ورد في حديث آم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - : 

أن رسول الله ية كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا وضوءه 
للصلاة قبل أن ينام . () 

ع الثانية : سنة غير مؤكدة : 

وهي ماورد عن النبي َيه الحث عليها > دون مداومته عليها. 

۾ مثال ذلك : 

صلاة رکعتین بين كل آذانين . 

کما ورد في حديث عبد الله بن مغفل المزني -رضي الله عنه- قال : 

« بين كل آذانين صلاة » قالها ثلائًا »قال في الثالثة : «لمن شاه . ١‏ 

ولم يصح عنه ياي آنه کان یداوم عليها. 

س الثالة : سنة العادة : 

وتسمى سنة «الزوائد) ؛ ( وهي : الأفعال النبوية في غير أمر التعبدذء 
كصفة کله » وشربه » ونومه» ولباسه» ومشیه» ورکوبه» ونحو ذلك». () 

وهي من الفضائل والآداب »› والتشبه بالنبي ييه مدوح ما لم 
يتعارض مع مصلحة أرجح » أو يخرج إلى نوع من التنطع والتشديد › آو 
الشهرة. ٤‏ 

(۱) أخرجه البخاری /١(‏ 11( ومسلم(۸/۱٤۲)‏ » والأربعة إلا الترمذي . 
(۲) أخحرجه الستة. 


(۳) * تيسير علم أصول الفقه » : (ص:٠۴).‏ 


¥ 


۾ ومثال ذلك : 

ما ورد من حديث آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت : 

كان النبي ب إذا صلى ركعتي الفجر فبإن كنت مستي قظة حدثني » 
وإلا اضطجع.() 

فالاضطجاع هنا من سنن العادة » لا العبادة » فإن فعلها المسلم فلا 
باس على ألا يكون على وجه التنطع والتشديد » لا على وجه الاشتهارء 
وعلى ألا يضيع بها ما هو أرجح منها من المصالح . 

وقي « مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري )٥۲1(“‏ عن 
الإمام أحمد - رحمه الله - قال : سألته عن الاضطجاع ؟ 

قال : ما فعلته إلا مرة » يروى عن آبي هريرة » وعن عائشة » عن 
النبي ب » وليس هو أمرأ من النبي ب ء وإغا فعله النبي بيا 

قلت : حديث آبي هريرة قد ورد بصيغة الأمر »› عند أبي داود 
والترمذي » وهو حديث معلول . 

# ثالتا : اإحرام : 

وهو يقابل الواجب. 

وحدة : هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام » 
ویثاب تار که امتثالاً » ویعاقب فاعله. 

ومن علاماته : أن يرد الوعيد على فعله. 


)٤۱۸(‏ من طريق : سالم أبي النضر » عن أبي سلمة » عن آم المؤمنين عائشة به. 


۲ ۵- 


د صيغ التحريم : 

ومن الصيغ التي يستدل بها على التحريم : 

© صيغة النهي . 

كما في قول تعالى : 

لإِنْمَا ينهاكم الله عن الذين قاتلو کم في الدين وأخرجو کم من دیارکم 

وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولمك هم الصّالمون 4. 

[الممتحنة: ۹]. 

وکما في حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : 

سمعت رسول الله َة ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد» 

والمرأة المرأة في ثوب واحد. (© 

اقتران الفعل المضارع ب رلا» الناهية. 

کا ا 

وکما في حديٹ ا 

لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها». )١‏ 

(؟) لفظ التحري . 

كما في قوله تعالی : 

3إنما حرم عليكم المية الد ولحم الخزير وا أهل به لغير اله 4 
[البقرة: ۱۷۳]. 

(۱) آخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (۳/ )۳۹١‏ بسند حسن. 
(۲) آخرجه البخاری(۳/ ۲۹۷) > وأبو داود )۲٣٣۰(‏ . والترمذي (۲۷۹۲) > والنسائي 


في «عشرة الشساء» )۳٤۹(‏ من طریی : الأعمش »عن شقيق بن سلمة »عن اين مسعود به 


۲ 


وكما في حديث أبي ثعلبة -رضي الله عنه - قال : 


رول ا۵ و ی ار امل 6 

()صيغة « حرج > . 

كما في حديث النبي ي : 

« اللهم إني أحرّج حق الضعيفين : اليتيم والمرأة ١.»‏ 

. ) صيغة « زجر‎ )١( 

کما في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - : 

ان النبي بُ خطب یوما » فذكر رجلا من آصحابه قبض » فكن 
في كفن غير طائل » وقبر ليلا > فزجر النبي بلا أن يقبر الرجل بالليل 
حتى يصلى عليه » إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ٩<.‏ 

(2) ورود الوعيد على الفعل. 

وهو على قسمين : 

الأول : وعيد أخروي : 

کما في قوله تعالی : 

ومن يقل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها عضب الله عليه 
ولعنه وعد لَه عذابا عظيما 4 [الساء: ۹۳]. 


(۱) أخحرجه البخاري(۳/ )٤٦۲‏ » ومسلم (نووي )٤۹۸۳:‏ من طریق : ابي إدريس › 
عن آبي ثعلبة الخشني يه. 

(۲) أخحرجه النسائي في «عشرة النساء» )۲٦۷(‏ » وابن مأاجة )۳٦۷۸(‏ بسند صحيح . 

)۳( أخرجه مسلم (۲/ )٦٥١‏ > وأبو داود )۳۱٤۸(‏ › والنسائي (9 ۳۳) من طریق : 


ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله به. 


¥ 


وکما في حديث النبي يو : 

« إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه » فأبت › قبات غضبان عليها› 
لعتتها الملائكة حتى تصبح ». () 

والثاني : وعيد دنيوي : 

كعقوبة الحدود وغيرها. 

کما في قوله تعالی : 

لذبن يرون المخصتات فم م ياوا بأرعة هدام فاجلدومم 
تمانين جلدة ولا تقبلوا هم شَهادة بدا وأولعك هم الفاسقون )[النور: .]٤‏ 

# رابع : الهعكروه : 

وهو يقابل المستحب . 

وهو : ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام . 

وعلامته : أن یثاب تارکه › ولا یؤثم فاعله > أو أن ترد قرينة تدل 
على الكراهة. 

م مثال : 

حديث المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه - : 

أنه أتى النبي به وهو يبول » فسلّم عليه » فلم يرد عليه » حتى 
توضاً » ثم اعتذر إليه » فقال : 

« إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ». "° 

(۱) آخرجه آحمد (6۳۹/۲و۸۰٤)‏ » والبخاري (۲/ )۴۱١‏ » ومسلم (۲/ )۱۰٦۰‏ » 
وأبو داود )۲۱٤۱(‏ من طريق : الأعمش » عن آبي حازم » عن آبي هريرة به. 
() أخرجه أحمد )٠٤١ /٤(‏ > وآبو داود (۱۷) » والنسائي (۱/ ۳۷) » وابن مساجة 

(۰ ۳) بسند صحیح. 


-YA- 


وقد صح عن النبي َيه أنه كان يذكر الله تعالى على كل أحواله. 

# خامساً : المباح : 

ويسمى الحلال. 

وهو : ما خير الشارع المکلف بین فعله وت رکه » ولایرد في قعله مدح 
أو يترتب عليه ثواب - إلا أن يقترن بنية ضالحة - ولا يرد في ت رکه ذم » آو 
يترتب عليه إثم. 

ویستدل عليه بأمور : 

0 أن يرد بصيغة رالحل) › ورالحلال) ونحوهما. 

کما في قوله تعالی : 

«أحل لكم لَيَةَ الصيام الرَفّث إلى نسائكم) ‏ [البقرة: .]٠۸۷‏ 

© رفع الحرج أو الإأثم عن فاعله. 

كما في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : 

رأيت النبي ييا عند الجمرة وهو يسأل » فقال رجل :يا رسول الله» 
نحرت قبل أن أرمي › قال : «ارم ولا حرج» › قال آخر :يا رسول الله › 
حلقت قبل آن أنحر » قال : «انحر ولا حرج» › فما سئل عن شيء دم 
ولا خر إلا قال : «افعل ولا حرج .() 

© سكوت الشرع عن فعل معين. 

وهو ما يسمى ب «استصحاب الإباحة الأصلية» » وهذا مختص 
بالعادات فقط دون العبادات » فإن الأصل فى العادات الإباحة › والأصل 
في العبادات التحريم. ۰ 
)١( -‏ أخرجه التة من حديث عيسى بن طلحة » عن عبد الله بن عمرو -رضي الله 
عنهما - وهو عند البخاري )11/١(‏ . 


۲ ۹- 


۾ مثال ذلك : 

شرب ال اء البارد » فهذا الفعل لم يرد ما يدل على أنه خرج عن حد 
الإباحة إلى الكراهة أو التحريم » أو الاستحباب آو الوجوب » فهو على 
أصله من حيث الاباحة. 

© صيغة( لا جناح عليكم ). 

كما في قوله تعالی : 

اه اھا د نحل نبل ی کچ زوا خرن طاق د 
سح ساود اہ تراسا اه یم حدرد اله یلك دود ال یی 
لقوم يعلمون 4 ) [البقرة: ٠‏ 

(6) صيغة الأمر المفيدة لنسخ الحظر . 

كما في حديث بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه - : 

عن النبي ي » قال : 

« تهیتکم عن زيارة القبور فزوروها». ° 

فالأمر في هذا النص ليس للوجوب » بل لفسخ الحظر ونسخه. 

كانت هذه هي الأحكام التكليفية التي يجب على الباحث معرفتهاء 
والوقوف على حدودها » وعلى علاماتها وطرق الاستدلال عليها. 

وقد بدانا کتابتا هذا بذکرها - مع أنها من مباحث أصول الفقه - لا 
لها من صلة وثيقة بالبحث العلمي » إذ لا يستطيع الباحث النظر في أدلة 


الأحكام إن لم يكن على معرفة جدة عا حث هدا الباب ْ والله الموفق . 
@% ¢ #% 


(۱) خر جه مسلم (۱۷۲/۲) » وآبو داود (۳۹۹۸) » والنسائي(۸/ ۰ ) من طریق : 


عبد الله بن بريدة بن الحصيب » عن آبيه به. 


f. 


جیں ی کی 
سکم دی ازو ی 


السؤال الأول : 
ما هي أنواع الأحكام التكليفية ؟ 
السؤال الثاني : 


ما حد الواجب ؟ 


وما المرق بينه وبين ن المحرّم ؟ 
السؤال الثالث : 


بم يستدل على ا مكروه ؟ 


مع ضرب الأمثلة على ذلك . 
@ % 
للبحث والدراسة : 
اذكر أدلة قاعدة : ١‏ الأصل فى العادات الإباحة › والأصل فى 
العبادات التحريم » من الكتاب والسنة : 
مع ضرب الأمثلة . 
¢ © # 


۳" 
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وهو من الأبواب المهمة التي لا يستغني الباحث - فضلاً عن طالب 
العلم - عن معرفتها » لا ينطوي عليه هذا الباب من أهمية كبيرة في تناول 
الأدلة من جهة الاستدلال لأجل الترجيح. ا 

ونقصد ب تعارض الأدلة : 

الاختلاف والتناقض بين الدليلين الثابتين. ) 

وهذا الاختلاف والتناقض لا يكون بين الأدلة على الحقيقة › لان 
التشريع قد ورد عن رب العالمين سبحانه وتعالى » وقد نفى أن يكون فيه 
مثل ذلك » فقال عز من قائل :افلا یعدبرون القرآن ولو کان من عند 
غير اله لوجدوا فيه اختلافا كيرا 4 [التساء: ۸۲]. 

وإنغا يقع هذا التعارض والتناقض تبعا لاجتهاد امجتهد › لا سيما 
عند ترجيح صحة بعض الأخبار الختلف في صحتها. 

ومن ثم فإذا وقع للباحث أو المجتهد مثل هذا التعارض أو التناقض 
فيسجب عليه أن يخرج من هذا التناقض للوصول إلى الحةيقة الشرعية 
والعلمية » وذلك عن طريق إعمال النظر في الأدلة وفعًا للمراحل التالية : 

0 التوفيق بين الدليلين . 

© فإن تعذر ذلك » فيبحث في إمكانية وقوع النسخ. 

(0© قان تعذر فالترجيح بينهما بالقرائن. 
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ه المرحلة الأولى : التوفيق بين الدليلين : 
ويقال أيضًا : الجمع بينهما . 
ويكون بحمل العام على الخاص «التخصيص؟. 
كما في حدیث ابن عمر - رضي الله عنه - : 
عن النبي يي » قال : 
١‏ لا منعوا نساءكم المساجد » وبيوتهن خير لهن ». ٠‏ 
وقي رواية : 
« إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ». ١‏ 
فهاتان الروايتان ظاهرهما التعارض » والتوفيق بينهما يكون بحمل 
العام على الخاص » وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري -رحمه الله - فقد 
بوب في «اصحيحه» : 
[ باب : خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس]. 
ومن طرق الحمع أيضًا حمل الدليلين على حالين مختلفين . 
۾ مثال : 
ذكر أسرار الاستمتاع بين الزوجين. 
فقد ورد في السنة ما يدل على حرمة إفشائه » وورد فيها أيضًا ما 
یدل على جوازه . 
فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - : 
(۱) آخرجه آبو داود (۵7۷) بسند صحیح . 
(۲) اخحرجه البخاري(۹/۱٦١۱)‏ » ومسلم(۱/ ۳۲۷) من طريق : 


حنظلة » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه به. 
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عن النبي ميو قال : 

١‏ إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ؛ الرجل يفضي إلى 
امرأته » وتفضي إليه » ثم يتشر سرها». () 

ويخالفه ما ورد عن أزواج النبي ية في هديه معهن في المباشرة › 
والقبلة » والمداعبة » وأصرح من ذلك. ٠‏ 

حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 

أن رجلا سأل رسول الله َي عن الرجل يجامع هله » ثم يكسل › 
هل عليه من غسل ؟وعائشة جالسة » فقال رسول الله ية : 

١.» إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل‎ ١ 

وكما في حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - : 

في المرأة التي جاءت تشتكي من زوجها آنه لا يقدر على غشيانها › 
فقالت : والله مالي إليه من ذنب» إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه › 
وآخذت هدبة من ثوبها › فقال : کذبت والله يا رسول الله » إني لأنفضها 
نفض الأديم » ولكنها ناشز. . . .( 

فالجحمع بين هذه الأدلة يكون باعتبار حالين أحدهما: الافتخار بذلك»› 
دون حاجة شرعية تستدعي ذكره › فهذا يحرم » ويحمل عليه الحديث 


(۱) آخحرجه مسلم (۲/ )۱۰٠۰‏ » وآبو داود )٤۸4۷۰(‏ من طریق : 

عبد الرحمن بن سعد » عن آبي سعيد الخدري به. 

(۲( آخرجه مسلم (۱/ ۲۷۲) ٤‏ والنساڻي في اعشرة النساء» )۲٤٠۰(‏ من طريق : 

آبي الزبير » عن جابر » عن أم كلثوم » عن عائشة به. 

(۳) اخرجه البخاري(فتح : ۲۹۳/۹) من طريق : عكرمة » عن أم المؤمنين عائشة به. 
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الأول » والآخر : حصول التفع بذكره سواءً للتعليم كما في الحديث 
الثاني » أو عند التقاضي كما في الحديث الثالث . ) 
ه العرحلة التانية : النظر في وقوع النسخ: 
والنسخ هو : 
رفع حکم شرعي عملي زي ثبت بالتص بحکم شري عملي 
جزئیئ ثبت بالنص ورد على خلافه » متأخر عنه في وقت تشریعه › 
لیس معصلا به . 
فالرفع هو (النسخ) > والحكم الشرعي امرفوع هو (المنسوخ) › 
والحكم الشرعي المتأخر هو (الناسخ) ٠.»‏ 
ویکون الحکم بالسخ إذا توفرت شروطه » ومن آهمها - ما يجب 
على الباحث معرفته - : معرفة « المتأخر من الدليلين بحجة صحيحة » إذ 
لا يجوز أن يعتبر أحد الدليلين ناسحًا للآخر بمجرد الرأي » لاحتمال أن 
يكون العكس هو الصحيح ١.»‏ 
۾ مثال : 
ما ورد عن جماعة من الصحابة -رضوان الله عليهم - بأسانيد 
صحيحة منهم أبو هريرة » وزيد بن ثابت وأم المؤمنين عائشة » عن النبي 
له › قال : « توضاأوا ما مست النار ». ° 
(1) * تيسير أصول الفقه» لشيخنا الجديع (ص: .)۳٥۵‏ 
(۲) « الواضح في اصول الفقه» للشیح محمد الأشقر (ص:٤۱۹).‏ 
(۳) وهذه الأحاديث ومثلها الأحاديث الناسخة مخرجة في الصحاح › تقوم بها 
الحجة. 
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وورد من وجوه أخرى - بأسانيد صحيحة - ما يعارض هذا » فورد من 
حديث ابن عباس » وحديث عمرو بن آمية الضمري »وجماعة : 

أن رسول الله كا أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاأً. 

وقد دل دليل صحيح على النسخ » وهو : 

مارواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه - قال: 

كان آخر الأمرين من رسول الله يل ترك الوضوء نما غيرت النار )١(‏ 

قال السيوطي في «شرحه على ستن النسائي» : 

« هذانص في النسخ » ولولا هذا الحديث لكانت الأجاديث 
متعارضة ». 

۾ مثال آخر : 

ماورد عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - : 

عن النبي َيه أنه قال : ) 

« إنغا الماء من الماء ». 

وكما في حديث أبي بن کعب -رضي الله عنه - قال : 

سآلت النبي ية عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل ؟ فقال ئلا : 

.» يغسل ما أصابه من المرأة » ثم يتوضاً ويصلي‎ ١ 

وفي الباب : حدیث عثمان بن عفان -رضي الله عنه -. ٩‏ 


(۱) آخرجه آبو داود (۹۲) › والنسائي(۱۰۸/۱) بسند صحیح . 


(۲) هذه الأحاديث الخلاثة اتفق عليها الشيخان ( مسلم ۲٣۹/۱:‏ والبخاري : )۱11/١‏ 
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ويخالفها : حديث أم المؤمنين عائشة -رضي لله عنها - المعقدم في 
الاغتسال مع الكسل. ٠‏ 

وحديثها عن النبي ييه » قال : 

١‏ إذا جلس بين شعبها الأربع » ومس الختان الختان » فقد وجب 
الغسل ٠.»‏ 

قلت : قد دل دليل صحيح على نسخ الأحاديث الأولى في ترك 
الخسل بالأحاديث الثانية في وجوب الغسل بمجرد الإيلاج »وإن لم ينزل › 
وهو ما رواه سهل بن سعد » قال : حدثني أٻي بن کعب : 

أن الفتيا التي كانوا يفتون : أن الماء من لاء » كانت رخصة رخصها 
رسول الله اة في بدء الإسلام » ثم أمر بالاغتسال بعد ۳) 

د المرحلة الثالثة : الترجيح بينهما بالقرائن: 

« الترجيح طريق اجتهادي » والمرجحات قرائن يستعملها الفقيه لوزن 
الدليلين » فأيهما رجحت كفته بالقرينة فالحكم له » ويسقط الأخر » لكن 
أين موضع هذه الصور من الواقع ؟ 

إن حقيقة الاضطرار إلى الترجيح بين دليلين تعذر الجمع بينهما ؛ 
وتعذر العلم بالنسخ فيهما ؛ أمر نادر الورود والوجود › وإذا وقع فلا 
يعدم المجتهد سبيلاً للترجيح ٠‏ وذلك با حقيقته التضعيف لأحد الدليلين : 

١‏ - إما من جهة نقل الروايتين » فتكون إحداهما أقوى من الأخرى 
في حفظ رواتها وإتقانهم » أو بكشرتهم مع الإتقان » فيحكم للدليل 


(۱) اخحرجه مسلم ۲7 ) من طریق : حمید بن هلال »عن آبي موسى الأشعري به. 


(۲) آخحر جه ابو داود (۱۹) بسند صحیح . 
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الخالف بالشذوذ. ۰ 

۲ - وإما من جهة ظهور الدلالة فتكون في أحدهما آظهر منها 
في الآخر » فيحكم للمخالف بضعف وجهه في الاستنباط . 

والترجيح بالقوة تضعيف ورد للدليل المخالف » وحينئد لا تصلح 


أما أن يوجد ذلك في متنين تكافاً قوة من كل وجه نقلاً ودلالة › 
ووقع التضاد بينهما على وجه يستحيل الخروج منه إلا بإسقاط أحدهما » 
فهذا مجرد دعوى لا يوجد لها مثال صحيح » والتأصيل مع استحالة 
التفريح عبث » وهو بمنزلة من يزرع بذرة ميتة »> ونصوص الدين المعظمة 
منزهة عن ذلك ». () 

ومن ذهب إلى القول بالعوقف أو التخيير بين الدليلين » بأن يعمل 
بأحدهما » ويسقط العمل بالآخر » فلم يجعل مرد ذلك إلى تكافؤ الأدلة 
على الحقيقة » لاستحالة ذلك » وإنما جعل مرده بالنسبة إلى اعتبار المجتهد 
وفهمه. 

ولذا قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - :۲ 

« فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب : الجمع إن 
أمكن » فاعتبار الناسخ والمنسوخ » فالترجيح إن تعين » ثم التوقف عن 
العمل بأحد الحديثين › والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط › لان 
خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة › 
مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه ». 
() « تيسير علم أصول الفقه» (ص: .)٠۷١‏ 

() « تزهة النظر» : (ص:٠أ).‏ 


-A- 


ههتتی يقال بتعارض الأدلة ؟ 

ثم اعلم : آنه لا يقال أن الدليلين متعارضان إلا بعد التأكد من ) 
ٹبوتهما » أما إن كان أحدهما ثابنًا » والآخر ضعيقًا أو مردود؟ فلا يقال 
أنهما متعارضان » لأن الضعيف لا يقوى لعارضة الصحيح الثابت. 

ومن ثم فلا يجنح لتطبيقق المراحل الثلاثة السابقة إلا بعد التأكد من 
ثبوت النصين . 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله - :() 

١‏ وإن عورض - [المقبول] - فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولاً 
مثله أو يكون مردودا » فالثاني لا أثر له » لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة ‏ 
الضعيف » . 

وبعد : فهذا المبحث من أهم المباحث العلمية التي يجب على طالب 
العلم معرفتها » لا فيها من ذكر طرق التعامل مع الأدلة المتعارضة > والله 
الموفق . 
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السؤال الأول : 
وهل إذا حالف حديث ضعيف حديتًا صحيحًا يقال فيهما :إنهما قد 


تعارضا ؟ 
السؤال الثاني : 
ما المراحل التي يمر بها الباحث لأجل تریح عند تعارشر الأدلة ؟ 
السؤال اثالث : 
ما معنى النسخ ؟ 
ومتى يلجأ إلى البحث في إمكانية وقوعه ؟ 
@ % 

للبحث والدراسة : 
أذكر من السنة المطهرة مثالين على الأحاديث المنسوخة ؟ 
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لابد للبحث العلمي وتحقيق المسائل أن يمرا بمراحل أربعة » تعتمد 
نتيجة البحث والترجيح عليها. 

المرحلة الأولى : الجمع. 

ب المرحلة الشانية : التدقيق والتنقيح > وقد نسميها : (الفرز). 

ن المرحلة الغالغة : النظر. 

د المرحلة الرابعة : الترجيح والاختيار. 

وسوف نتكلم باستفاضة في هذا الباب - إن شاء الله - على كل 
مرحلة من هذه المراحل . 
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(أ) آدلة الكتاب والسنة. 


( ) أقوال الصسحابة وآثار هم فيها. 
( س( أقرال اسلف من التابعين ومن بعدهم. 


ولايد للطالب خلال هله المرحلة أن يجمع المختلفات والتعارضصات . 
بالختلفات والتعارضات : الإثبات والنة 


البحث العلمي » وهي مرحلة الجمع » فسوف نقف على ما يلي : 

۾ ألآقوال الواردة ها : 

س القول الأول : وجروب الاغتسال قبل الوطء » وحرمة وطء 
الحائض إذا طهرت إن لم تكن قد اغتسلت . 

س القول الثاني : جواز وطتها إذا طهرت قبل الغسل . 

تنبيه : من الهم جدا معرفة الأقوال المختلفة في المسألة قبل عملية 
الحمع » ختى يسهل على الطالب أن يدرج كل دليل أو أثر تحت القول 


الذي بعصده . 


ئم بعد ذلك تقوم بجمع أدلة الكتاب والسنة. 
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(أ) أدلة الك 
أو : آدلة الکتاب : 
} 1( قول ا 


انيا : أدلة السنة : 
ى : 
مع النبي ب4 لا نذ كر إلا | 2 > فلما جئنا سرف طمشت › 
فدخل ا النبي ي وأنا کی فقا : ببكيك ؟!» قلت : لوددت 
والله آي لم حح العام > قال : العلك نفست؟») قلت : نعم » قال : 
« فان ذلك شيء کستبه الله على شات آدم. > فافعلى ما يشعا 
غير آن لا توفي بالبیت حتی : 


ا هري ۲ )1( 


(1) اجر جه البخاري(۱/ )١١١‏ > ومسلم(؟/ ۳ ۸۷) › والنسائي(۱/ )۱٥۳‏ »> وابن ماجة 
۳ ) من طریق : أبن عيينة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة به. 

) أخحرجه البخاري(1/ )٠١١‏ من طريق : ابن عيينة > عن هشام بن عروة » عن أبيه 
» عن عائشة به. 
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@ تنبیه: غالبا ما يکون الجمع تبعا لما يورده آهل العلم في مصنفاتهم 
ولكن قد يجتهد الطالب في الوقوف على أدلة زائدة تعضد أحد الأقوال 
وترجحه على غیره؛ ویکون هلا تبعا لقرة ' نهم الطالب وملكت. 


أبى شيبة٤ /١(‏ ۹۲) » والدارمى(/١١۲)‏ » وابن المنذر فى «الأوسط» 
س «الکبری۹/۱(۲١۳۰)‏ جد أنه ليس ثمة نقل 
خاص عن الصحابة فى هذه المسآلة ء إلا : 


عبد الله بن صالح « أن معاوية بن صالح حدثه > عن علی بن آبی 
طلسحة » عن ين عاس في موه تی | 

$ اترو السا في اليد 

( ولا تقربوهن حسی يط 
وتطهرن باڵاء . 

(فاتوهن من حيث آم رکم الله » يقول : في الفرج » ولا تعدوا إلى 

> فمن فعل من ذلك شیئًا فقد اعتدی. 


0 وما آخحرجه الدارمي من طريق : يزيد بن أبي حبيب › قال : قال 
أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني » قال : سمعت عقبة بن عامر الجهني 
يقول : وال إني لا أجامع امرآتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى بر يوم. 

ولم ينقل ابن المسذر في كتابه «الأوسطا خلامًا بين الص 


”رضي الله عم آم mm‏ في سه اة 3 م یدل على أن الأمر 
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مستقر عندهم على أصله » ألا وهو الحرمة. 
أذ أن صل في في وء ن اع 


ت المشار إليها 


لسلف الوا ردة في هذه المسالة » > في المصنفا 
سابقا فهي كثيرة » وهي على قسمين : 
لقسم الأول : وهم القائلون بجواز الوطء قبل الغسل : 
وهذا القول مروي عن عطاء » وطاوس » وقتادة. 
۾ فأما قول عطا 


فأخرجه ابن أبي شيبة والدارمي من طريق : 
ليث ن آبي سلیم » عنه : 

في المرآة ينقطع عنها الدم ؟ قال : 

إن آدركه الشبق غسلت فرجها ثم يأتيها. 

۾ وآما قول طاوس : 

فقد روي مقروتًا بقول عطاء. 

آخرجه ابن آبي شيبة من طريق : 

يٹ بن آي سليم : 
:ا طهر ت تالز من سن الدم » قاراد د الرجل الشب 


: وما قول قناد:‎ e 
: فقد علَقه ابن حزم في ا لحلی)۹(۲/ ۲۳۹) من طریق‎ 


عبد الرزاق حبر نا أبن ريم ومعمر » قال این جھریع ٠‏ ن 


س 


عطاء » وقال معمر ا 


إذا رت | 2ا 


» القسم الثاني وهم القائلون بعدم ابجواز : 

وهؤلاء موافقون للأصل » فنکتفی بذکر أسمائهم »> وهم : 

عكرمة » ومكحول الدمشقي ء وأآيي سلمة بن عبد الرحمن › 
وسليمان بن يسأر »› وسالم بن عبد الله بن عمر . 

وورد هذا القول أيضًا عن مجاهد » وعن عطاء > وهما ممن قالوا 
باخواز . ) 

(د) أقوال آها 

لو تتبعنا كثب الفقه > لا سیما کتاب لاوط لابن النذر » وهو 


أصل من أصول معرفة أقوال أهل الحلم » واتفاقهم واختلافهم في أبواب 
العلم » و 

(0 ذهب الإمام مالك - رحمه الله - إلى عدم جواز وطء المرأة 
الحائض إذا طهرت » حتى تغتسل . 

وهو ظاهر قوله في رواية ابن القاسم » كما في «المدونة الكبرى' 
۴۷/۷3( › قال : 

١‏ قال ابن القاسم عن مالك : في النصرانية تكون تحت المسلم 
فتحیض › > فتطھر › آنھا ت تجبر على الغسل من الحيضة ليطأها زوجها › من 
قبل أن المسلم لا يطأ امرأته حتى تطهر من الحيض » وأما الجنابة فلا بأس 
آن يطآها وهي جنب ». 


(10) وهو مذهب الشافعي - رحمه الله - » کما صرح به في الام 


f 


(1/ 10-۵۹) › قال: 


سر يچ ق ص سي ااي 


« قال الله تبارك وتعالى :# ويسغلوناك عن الحيه 
أاعتزلوا النساء فى !ا 


لحيض ) الآية » وأبان الله عز وجل أنها حائض 
عير طاهر 4 وأمسر أن ۹ تقرب حائضس تی زملم ر » ول 5 طهرت حتی 
طهر ياء ¢ وتکون ن سحل لها الصلاة > ول يحل لامريءَ کالت امرآته 


ائھ أن بجامعها ی -Y‏ € . 


© وهو كذلك مذهب الإمام أحمد -رحمه الله -. 

کما في «(مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري۲(١١٠).‏ 

قال : « لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك . 

وهذا اذهب عليه أكثر أهل العلم . 

بل قد نقل الخحافظ ابن کشر - رحمه الله - في «تفسیره»(۱/ )۲٣۰‏ 
الاتفاق على ذلك » إلا ما حالف به أبو حنيفة. 

() فذهب أبو حنيفة النعما نقطع دمها لأكثر الحيض› 
وهو عشرة أيام عنده » فهي تحل بمجرد الانقطاع › ولا تفتقر إلى غسل. 

(8) وأما مذهب الظاهرية » وله انشصر ابن حزم في «المحلى» 
(۲۳۸/۹) فهو الحجراز مطلقا غسلت فرجها »› أو توضأت › أو 
اغتسلت . 
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+ اأمرحلة التانية : التدقيق والتنقيح «الفرز»: 

فأما مرحلة التدقيق والتنقيح › فنعني بها : 

البحث في ثبوت الادلة الواردة في المسألة من جهة » والبحث في 

صحة الاستدلال با ثبت منها من جهة أخرى » واستقصاء مالم يثيت 

لضعف سنده » وما ليس له وجه دلالة . 
ص فأما الآيات القرآنية : 


تيحث فى صحة الاستدلال بها » وقد ييحث فى بعض القراءات 
التي تدل على وجه يترجح به قول على قول . 

س ومثال ذلك : 

إثبات بعض الأشاعرة للتأويل عن السلف ما ورد عن ابن عباس 
-رضي الله عنه - في تفسیر قوله تعالی ‏ یوم یکشف عن ساق ) فروي 
عته -رضی الله عنه - أنه قال : يكشف عن شدة. 

وعند التحقيق فالآثار الواردة عنه فى هذه المسألة كلها ضعيفة) › 
إلا ما أخرجه البيهقي في «الأسماء والصغات»(ص )٤۳۷:‏ بسند صح 
عنه أنه قرأ : يوم تكشف عن ساق ) » فقال : يوم القيامة والساعة 
لشدتها. ) 

فهذا التفسير اعتمادا على هذه القراءة لا يخرج مخرج التأويل › 
وإغا هو تمسير موافق لظاهر القراءة »> وهو الأصل المعتمد عند السلف > 


.)٥٠ص(‎ » دفاعا عن السلفية‎ ١ : وانظر تفصيل الكلام عليها في كتابي‎ )١( 
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وأما الأحاديث الثبوية : 
فأولا : يېحٹ في صحة الأسانيد تبعًا لقواعد علم الحديث والعلل 
والرجال . 
ثم ثانا : يبحث في صحة الاستدلال بالأحاديث الصحيحة منها. 
س ومثال ذلك : 
استخام الحناء قي الخضاب. 
فقد ورد في هذه المسألة حديثن : 
الأول : من رواية أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - : 
أن امرأة سألتها عن الخضاب بالحناء » فقالت : 
لا باس به » ولکني أکره هذا » لأن حبي بيه کان یکره ریحه. 
فهذا الحديث يفيد جواز استخدام الحناء في الخضاب مع كراهتها. 
والثاني : من رواية بي ذر رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله و : 
١‏ إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم . 
فظاهر هذا الحديث يدل على استحباب استخدام الحناء في 
الخضاب. 
وبالنظر إلى أسانيد الحديثين : 
جد أن الحديث الأول : 
قد أخحرجه آبو داود )٤۱٦٤(‏ » والنسائي(۸/ )۱٤٩‏ من طریق: 
علي بن البارك > عن كرية بنت همام » عن عائشة به. 
وبالبحث في سند هذا الحديث » نجد : ) 
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أن كرية بنت همام هذه مجهولة الحال » لم يوئقها معتبر » فالسند 

وأما الحديث الثاني : 

فقد آخحرجه أبو داود )٤٤۰۵(‏ » والترمذي(٩۳٣٥۱۷)‏ » والنساتي 
(۱۳۹/۸) ۰ وابن ماجة (۳۹۲۲) من طريق : 


عبد الله بن بريدة > عن أبى الأسود الديلى ( عن آبی ذر به. 


© صحة الاستدلال بالحديث الشاني على جواز استخدام الحناء في 
ا لخضاب. 
وأما آثار الصحابة : 
فکذلكف پنظر فيها من آوجه : 
الأول : صحة آأسانيدها »› أي ٹبسوتها من عدمه 6 وفق نفس النهج 
الذي بیحٹ به في صحة الأحاديث المرفوعة. 
الثاني : أن ينظر في صسحة الاستدلال بال حيح منها. 
الثالث : ما فيها من الاتفاق » أو الاختلاف › أو التفرد. 
وقد تقدم الكلام على حجية آثار الصحابة وضوابطها. 


EE) 


فأخرج الدارمی (۸۳۰) من طریق : الشعبي » ن شميسر ۽ عن 
عائشة -رضى الله عنها - قالت : 


وأحرج عبد الرزاق(١/ )١٠١‏ عن ابن المبارك » عن الأجلح » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : 

لا بس آن يجامعها زوجم 

وبالنظر في أسانيد الأثرين نجد أن: 

أثر أم المؤمنين عأئشة - رضي الله عنها - لا يصح الاستدلال به من 


وجھیں ۰ 
الأول : أنه ضعيف الإسناد » فإن قمير هذه في عداد المجاهيل › 
وقد ترجم لها ابن سعد في «الطبقات(۸/ )۳٦۲‏ » فما زاد على قوله : 
مر اة مسروق » روت عن عائشة زوج النبي . 
و الثاني : أنه قد خالف نصا صحیحا عن النيي ا » وهو : 
ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - قالت : 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى التبي 4يا 
يا رسول الله » إني امرأة أستحاض » فلا أطهر » أفأدع الصلاة ؟ 


ا 
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» ووجه الدلالة منه : أنه َيه قد أجاز لها الصلاة في وقت 
استحاضتها » فهذا دال على طهارتها » والصلاة أعظم من الجماع » فإن 
أبيح لها الصلاة » فقد أبيح جماعها من باب أولى. 

وأما آثر ابن عباس -رضي الله عنه > فهو أثر صحيح الإسناد 
ويعضده الحديث المرفوع »> والله أعلم . 

« وأما آثار التابعين : 

فيبحث فيها على النحو الذي ذكرناه في آثار الصحابة. 

إلا آنه لا بد من التنبيه على أن آثار التابعين لا تقع موقع آثار 
الصحابة من حيث الحجة الشرعية › وإغا يستدل بها على صحة الفتوى » 
ويستانس بها عند الحاجة إليها حيث ينتفي الدليل من الكتاب والسنة وآثار 
الصحابة » مع الأخحذ بالاعتبار عدم الخروج على اختلافهم بقول جديد 
مخترع . 

س مثال : 

اإعتكاف ساعة واشتراط الخروج في الاعتكاف. 

هذه المسألة قد اختلفت فيها أقوال السلف من التابعين ومن بعدهم. 

فذهب قتادة إلى جواز اشتراط المعصتكف أن يتعشى في أهله › 
ويتسحر . 

ووافقه الحسن البصري . 

کما عند ابن آبي شیبة(۲/ )۳۳٣‏ بسندين صحيحین. 

وأحرج ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية أنه كان يقول لصاحبه : 

انطلق بنا إلى المسجد فتعتكف فيه ساعة. 
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وخالفهم عطاء بن أبي رباح بسند صحیح عنده » فقال : 

لیس هذا باعتکاف . 

وعند تحقيق هذه الأقوال نجد آن قول عطاء - رحمه الله - أرجح › 
وذلك لأنه موافق للسنة النبوية . 

فعن آم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - قالت : 

إن کان رسول الله ي لیدخل رآسه وهو في المسجد فارجله» وکان 
لايدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا. 

وهو حديث صحيح متفق عليه »وهو ظاهر الدلالة على ما ذكرناه. 

ه وأما أقوال أهل العلم : 

فينظر إلى ترجيحاتهم واخحتياراتهم الفقهية › وإلى أدلة الترجيح 
عندهم » والتي لابد وأن تكون قد سبقت دراستها › فيؤخذ بالقول 
الراجح الذي تعضده الأدلة الشرعية » ويستقصى القول المرجوح منها. 
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سسألة : وء الحائمض إذا هرت قبل أه تفتسل. ) 

أما بالسبة لأدلة الكتاب والسنة » فجميعها ليس فيها مقال . 

وإنما يبقى التدقيق والتنقيح دائرا حول آثار الصحابة والسلف من 
التأبعين . 

م فأما آثار الصحاية : 

ففيها أثر ابن عباس » وقد تقدم ذكر إسناده. 

وهو سند ضعيف. 

فإنه من رواية عبد الله بن صالح » وهو كاتب الليث بن سعد »> 
وهو صدوق كئير الغلط » لا يحتح بما تفرد به. 

وكذلك فقد روا عن ابن عباس علي بن أبي طلحة » وهو لم يسمع 
التفسير من ابن عباس » كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب». 

فهذا الأثر لا تقوم به حجة. 

وأما الأثر الثاني » وهو أثر عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - 
نإسناده صحیح . 

وهو ظاهر الدلالة على أنه كان لا يطأها إلا بعد غسلها » إذ يستبعد 
أنها تترك الغسل عقب الطهر لمدة يوم. 

والظاهر أن هذا على وجه المبالغة في التحرز › والله أعلم . 

م وأما أقوال السلف ؛ ) 

فعلی قسمین كما تقدم : 

وبالبحث في أسانيد القسم الأول» وهم القائلون بالجواز »نجد مايلي: 
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9© اثر عطاء بن أبي رباح ضعيف السند. 

لأنه من رواية ليث بن آبي سليم » وهو ضعيف الحديث » اختلط 
بأخرة . 

( أثر طاوس ضعيف السند كذلك . 

وعلته علة سابقه. 

© أثر قتادة » وعطاء . 

أثر ضعيف » لأنه من رواية معمر عن قتادة » ومعمر ضعيف في 
قتادة » سمع منه وهو صغير » فلم يحفظ عنه الأسانيد. 

وكذلك فإن ابن حزم قد عله من هذا الوجه » وليس هو عند 
عبدالرزاق بهذا اللفظ » بل هو عنده بخلافه › غا يدل على نکارته من 
هذا الوجه عن عطاء. 

فقد آخرجه عبد الرراق(۱/١۳۳)‏ : 

عن ابن جريج › قال : سأل إنسان عطاء » قال : الحائض ترى 
الطهر ولا تغتسل » أتحل لزوجها ؟ قال : لاء حتى تغتسل. 

وهذا السند صحيح › لا مطعن فيه > وهو دال ولا شك على نكارة 
ما قبله. 

وأما القسم الثاني فأصحابه موافقون للأصل كما تقدم. 

وآما النظر في أقوال أهل العلم : 

فقد تقدم عنهم النقل في هذه المسألة » والنقول عنهم فيها ثابتة » لا 
مطعن فيها. 


~00 


# المرحلة التالثة : النظر : 
وفي هذه المرحلة يمعن الطالب النظر في الأدلة ء فيققصي الأدلة 
الضعيفة » إذ ا حسجة لا تقوم إلا بالصحيح الشابت المعمول به » ويبحث 
أوجه الدلالة في الأدلة الصحيحة الثابتة. 

ولو طبقنا هذه المرحلة على الال السابق نجد ما يلي : 

أن الآية الكرية المحتج بها قد اختلف الفريقان على الاستدلال 
بها » فذهب ابن حزم إلى أن قوله تعالى  :‏ فإذا تَطّهرن فأتوهن 4 
لفظ عام » ويدخل في عمومه مطلق التطهر » الذي قد يقع بغخسل الفرج 
فقط » أو بالوضوء » أو بالغسل › فمتى جاءت المرآة بأحد هذه الثلاثة 
جاز وطۇها . 

وخالفه الآخحرون فقالوا : إن هذا اللفظ مختص في هذه الآية 
بالغسل » والدليل على ذلك الآية الثانية :5 وإن كنحم جنبا فَاطهروا 4> 
فهذا أمر » والأمر يقتضي الوجوب » وليس عندنا رفع للجنابة إلا بالماء » 
فإن تعذر فبالتيمم » إلا آنه متى ورد الماء وجب الغسل . 

ويؤيده حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - » وقول النبي 
يه لها : « غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ». 

فلم يجز لها الطواف الذي هو بنزلة الصلاة كما صح عن ابن عمر 
-رضي الله عنه - إلا بالطهر والتطهمر › فأاطلق هذا اللفظ وأراد به 
الاغتسال » لا غسل الفرج » ولا الوضوء. ) 

وكذلك فقوله َة في الحديث الثاني : 

١‏ إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الده 
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وصلي». 

يدل على آن المرآة لا يحل لها ما حرم عليها إلا بالخسل من الحيض› 
بل قوله : « وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ٩‏ يدل على أن الأمر 
ليس على التراخي . 

0 ما ورد عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه - يدل دلالة قاطعة 
على وجوب الغسل قبل الوطء » ولا معارض له من الصحابة ٠‏ فهو يقع 
بذلك موقع الحجة » وفهم الصحابة للنصوص مقدم على فهم غيرهم. 

© ما ورد عن التابعين في الحكم على هذه المسالة يؤيد ما ذكرناهء 
فإن ماورد عن بعضهم من إياحة الوطء قبل الغسل لا يصح عن أحد 
منهم» بل الذي صح عن هؤلاء بخلافه › فكأن الاتفاق الذي نقله ابن 
كثير -رحمه الله - في هذه المسألة هو الأصح » بل قد أشار ابن المنذر 
-رحمه الله - إلى هذا » فقال في «الوسط٣(۲/ :)۲٠٤‏ 

« وإذا بطلت الروايات التي رويت عن عطاء » وطاوس » ومجاهد 
كان المنع من وطء من قد طهرت من المحيض » ولا تطهر بالماء كالإجماع 
من آهل العلم » إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك ». 

© أن هذا القول هو قول الأئمة الكبار كمالك والشافعي وأحمد › 
فهو قول الجمهور. 
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# المرحلة الرابعة : الترجيح والأختيار : 

وهذه المرحلة هي نتيجة البحث والتحقيق وخلاصته › وهي تعتمد 
ولا شاك على المراحل الثلاثة السابقة. 

وفي هذه المرحلة : يرجح الطالب بين الأقوال المختلفة بحسب الأدلة 
وقوتها » ويختار القول الذي ترجحه الأدلة. 

0 وفي المشال السابق : 

یتر جح عندنا القول بوجوب الخسلل قبل الوطء » وأنه لا يجوز وطء 
الزوجة الحائض إذا طهرت إلا بعد أن تغتسل > وهو قول أكثر أهل العلم . 
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# طريقة البطاقات في جمع الأدلة : 

ينصح الطالب المبتديء باستخدام طريقة البطاقات لجمع أطراف 
الأدلةء إذ أن هذه الطريقة توفر جهدا كبيرا في التتبع والنظر والمراجعة . 

وتعتمد هذه الطريقة على صنع بطاقات ملونة بآلوان ثلاثة مختلفة › 
ولتكن هذه الألوان : الأحمر » والأصفر › والأّخحضر. 

بحيث تخصص البطاقات الحمراء لحمع الأحاديث . 

وتخصص البطاقات الصفراء مع آثار الصحابة. 

وتخصص البطاقات الخضراء لمع آثار التابعين ومن بعدهم . 

وأما عن تصميم البطاقات » فيقترح التصميم التالي : 


مصادر أخرى للتخريج 


ظهر البطاقة 

قفاتدة هذه الطريقة : 

ولهذه الطريقة فوائد كثيرة › نذكر اهمها : 

(0) سهولة الوصول للحديث أو للأثر أو للخبر المقطوع دون الرجوع 
إلى الكتب المخرجة » وذلك عن طريتق ألوان البطاقات . 

(50) سهولة الوقوف على الأسانيد دون الحاجة إلى الرجوع إلى 
مظانها › لکونها مجموعة فى هذه البطاقات . 

(0) سهولة تحقيق السند لكون الطرق مجموعة في هذه البطاقة أمام 


الباخث. 


© الدقة في البحث » وذلك عن طريق عدم التكرار (أي تكرار 
تخریج الخبر الواحد عدة مرات) » لأن البطاقة قد حوت أهم وأشهر 

جع التخريج » بذكر الجزء والصفحة » وبذكر السند. 

( البحث بطريقة البطاقات » يسهل على الباحث جمع كل ما 
ورد في الباب من أحاديث > وآثار » وأخبار مقطوعة. 

طريقة البحث والعمل : 

وأفضل طريقة للبحث : 

(0 آن يسرد المراجع الذكورة » مظنة ذكر المسألة قيد البحث ٠‏ 
بالطالعة في الأبواب المختصة بهذه المسألة. 

© كلما وقف على حديث أو أثر » أو خبر مقطوع سجله في 
بطاقة حاصة » بحسب الألوان اللخصصة لكل نوع . 

© يسجل رقم الجزء والصفحة في المصدر المخرج» فإن كان المصدر 
مذكور في البطاقة سجل هذه الأرقام في الأماكن المحددة لها » وإن لم 
يكن مذكوراء يسجلها في ظهر الورقةء في (مصادر آخرى للتخريج) . 

© يسجل الباحث سند البر أمام اللصدر الذي خرجه منه. 

0 يفصل الباحث بين كل نوع من أنواع البطاقات » ويرتب كل 
نوع من البطاقات هجائيًا » بحيث يستطيع الرجوع إلى البطاقة المطلوبة 
متى احتاج إلى ذلك. 

(0) قد يتكرر رجوع الباحث إلى البطاقة عدة مرات » لتكرر ذكر 
الخبر في أكثر من مصدر » فكلما مر عليه خير قد خرجه من مصدر 
معين» ثم تكرر ذكره في مصدر آخر » فلا بد أن يعود إلى البطاقة 


إل 


الخصصة لهذا الغبر » لكي يدون رقم الجزء والصفحة في المصدر الآخر 
(الجديد) » ويدون أمامه سند الخبر في هذا المصدر . 

عند انتهاء الباحث من جمع الأدلة في هذه البطاقات › يقوم 
با لحكم على أسانيدها بما تقتضيه قوانين الرواية وأصول الحديث . 

0 احبر الذي يصح عنده بعد التدقيق والتحقيق للأسانيد يسجل 
في البطاقة وجه الدلالة منه. 

وبهذا يكون قد اجتمع لدي الباحث أدلة الترجيح » فيسهل عليه بعد 
ذلك الخروج من الخلاف » والوقوف على الراجح من الأقوال. 


* قصاصات ألورق وتدوين الفوأئد : 

ثم لا بد للباحث أن يكون متيقظًا أثناء بحثه وقراءته عمومًا » فإذا ما 
مرت به فائدة علمية دونها » وإن لم تكن لها صلة بالموضوع الذي يبحث 
فيه » لأن مثل هذه الفوائد كثيرا ما يحتاجها الباحث أثناء بحثه » ولرجا لا 
يتذكر المرجع الذي قرأها فيه . 

وهذه الطريقة مجربة قدي > وقد كان يستخدمها جماعة من ذوي 
العلم والدراية > ويدونون ذلك على قصاصات من الورق › بحيث يسهل 
ترتيبها » ومن ثم الرجوع إليها . 

وقد يدونها الطالب على بطاقات » ويفهرسها إما على نس حروف 
المعجم ٠‏ أو بحسب العلوم والمباحث والأبواب . 

فيذكر القائدة التي وقف عليها » واسم المرجع الذي قرأها فيه › 
ورقم المعحلد > ورقم الصفحة > وإن سجل الباب الذي تندرج تحته المسألة 
كان من تام الفائدة له. 
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السؤال الأول : 
اذكر المراحل التي تمر بها عملية البحث العلمي وتحقيق المسائل ؟ 
السؤال الثاني : 
ما هي مرحلة التدقيتق والتنقيح ؟ 
السؤال الثالث : 
ما الفرق بين التدقيتق والتنقيح وبين النظر في الأدلة ؟ 
@ 6% 
للإبحث والدراسة : 


تتبع ما في المجلد العاشر من كتاب «سير أعلام التبلاء» للحافظ 
الذهبي من فوائد علمية تتعلق بالمسائل التالية : 

(0 حكم الخطاً في الاعتقاد . 

حكم رواية الأحاديث التي يتمسك بظاهرها أعداء السنة. 
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# زحديد السار المناسب للبحث : 

ونقصد ب « امسار » : الطريق الذي سوف يسلكه الباحث عند جمع 
الأدلة. 

ويمكن تقسيمه إلى قسمين : 

الأول : مسار فقهي : 

وفيه يقوم الباحث بجمع الأقوال المختلفة - أو المتفقة - مع أدلتها 
الشرعية من خلال تتبع ما في كتب الفقه على اختلاف مذاهبهاء 
ومناهجها. 

ويبد في هذا التتبع بالملصنضات العالية (المتقدمة) » وهي مصنفات 
أئمة المذاهب » قبل المصنفات النازلة (المتأحرة) وهي مصنفات الأصحاب. 

م المذهب الالكى : 

يقم في البحث عند المالكية موطا الإمام مالك رحمه الله ثم بعد 
ذلك الكتب التي اعتنت بالنقل عن الإمام مالك »ك «المدونة الكبرى» من 


رواية سحنون »عن عبد الرحمن بن القاسم »عن مالك »وك «الجامع» لابن 
آبي زيد القيرواني » والتمهيد»» و«الاستذكار»لابن عبد البر النمري وغيرها. 

ثم ينظر بعد ذلك في أشهر الكتب المتأخرة عند المالكية » ك : 

« حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي » 
ولاشرح الزرقاني على مختصر خليل». . . وأمثالهما. 

ه المذهب الشافعي : ۰ 

ويقدم فيه كتب الإمام الشافعي - رحمه الله - » وأشهرها : 
«الرسالة» في أصول الفقه » و«الأم) في الفقه » و«اختلاف الحديث» . 
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ثم كتاب «مختصر الَرَّي» » وهو ناضر مذهب الشافنعي كما ورد 
عن الشافعي نفسه » وهو ملحق بكتاب «الأم. ) 

ثم الكتب التي نقلت عنه بالرواية مثل «السنن الكبرى» » و «معرفة 
السنن والاآثار» › و«الُدحل إلى السنن الكبرى» وئلائنها للبيهقي › وله 
أيضًا «مناقب الشافعي» » وهو من قال فيه الجويني - إمام الحرمين - : 

« ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه متة إلا أبا بكر البيهقي » فإن 
النة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه ٠.»‏ 

وأما الكتب التأخحرة › فك « التنبيه» للشيرازي › و«المجموع شرح 
الهذب» للنووي » وهو من أفضل ما صنف النووي ومن أجمع ما ألف > 
إلا أنه لم يتمه. 

م ا لمذهب الحنبلي : 

وأول ما يبدأ بالببحث فيه كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد 
-رحمه الله - » ونذکر منها : 

« مسائل عبد الله ٩‏ انه عنه. 


» مسائل آبي داود السجستاني ) عنه. 


)١(‏ وللحافظ الكبير ابن آبي حاتم -رحمه الله- كتابًا في «مناقب الشافعي» › والفائدة 
من مثل هذه الكتب هو اعتناء مصنفيها بالنقل عن الإمام المترجم له بعض آقواله الفقهية أو 
الحديشة أو العقدية › وهي فائدة جليلة لا يقدرها إلا طالب العلم الفهم فمتى ورد النقل 
عن أحد الأئمة في مسالة من مسائل العلم بالإسناد » لا سيما المسائل الشكلة » أو المسائل 
التي احتلف القول فيها عليه تمكن الطالب من الترجيح بدراسة الأسانيد التي وردت بها 
تلك النقول والأقوال . 

(۲) « سير أعلام النبلاء »> للحافظ الذهبي (11A /1A)‏ . 
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۸ مسائل صالح » ابنه عنه. 
7 مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري » عنه. 
«( مسائل إسحاق الكوسج » عنه. 
ثم الأجزاء التفرقة من كتاب «الجامع» للخلال عنه »> ومنها : 

ما في الاعتقاد » ومنها ما في أبواب الفقه ك «القراءة على القبورا› 
و«أحكام النساء» » و« الترجل » » و« الوقوف ). 

ثم كتاب « الروايتين والوجهين » للقاضي آبي يعلى . 

ثم ينظر بعد ذلك في كتب المحققين من الحنابلة ك «المغني“ لابن 
قدامة المقدسي › وهو کتاب نافع جداً > قد أورد فيه كثير من الروايات › 
مع ذكر الدليل » ومثله « الكافي اله أيضا › إلا آنه مختصر . 

وينظر في «الفروع» لابن مفلح › وهو من الكتب المعتمدة عند 
الحنابلة . 

م المذهب الحنفي : 

ولا يصح نسبة مؤلف في الفقه إلى الإمام أبي حنيفة النعمان »> وكل 
تلك الكتب المنسوبة إليه ك «الفقه الأكبر» مطعون في أسانيدها . 

وما يتمد في البحث في كتب هتا الذهب على كتب صاحبه 
محمد بن الحسن الشيباني » ك «الأصل» » و«الآثار» » و«الحجة على 
أهل المدينة» . 

ثم يبحث في كتاب « شرح معاني الآثار » لأبي جعفر الطحاوي › 
فإنه من أئمة الحنفية » وكتابه هذا قد جمع فيه بين الرواية والدراية والفقه 
وذكر المذاهب » وهو کتاب نافع في بابه. 
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وأما كب المتأحرين ؛ فينظر فى « فتح القدير شرح الهداية ٠‏ › 
واتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ للزيلعي > و« بدائع الصنائع ٠‏ 
للكاساني ¢ و ۶ رد اللحتار على الدر اختار » لابن عابدین . 

م المذهب الظاهرى : 

ویسحٹ فيه في «المحلى؟ لابن حرم الظاهري »> وهو موسوعة 
فقهرة › فيها أبحاث منيفة ›» لولا ما شابها من الطعن فى بعض العلماء » 
بالظاهر إلى حد الخروج في بعض الأحيان إلى الغلو في الاستنباط . 

وكذلك فابن حزم له هنات عند الكلام على الرواة وعلى تصحيح 
وتضعيف الأحاديث » فلا يسلم له الحكم على الأحاديث إلا بعد السبر 
والتتبع والتحقيق . 

م كتب الفقه المقارن : 

هذا بالنسبة للكتب المذهبية » ويبقى الكلام على كتب الفقه المقارن : 
الأقوال › وترجح تبعا للدليل الأقوى. 

ومن أهم هذه الكتب على الإطلاق : 

کتاب ( الأوسط فى الستن والإجماع والاختلاف ) لمجتهد عصره 
الله -. 

- قال این حزم فى «الإحكام) (ە/ 1۲۲): 


اخبرني أحمد بن الليث الأنسري » أنه حمل إليه وإلى القاضي آبي 


AV. 


بكر يحيى بن عبد الرحمن بن واقد كتاب الاخحتلاف : «الأوسط» لابن 
امنذر » فلما طالعاه » قالا له : 

هذا كتاب من لم يكن عنده في بيته لم يشم رائحة العلم . 

وكتاب «المجموع؟ للنووي » وإن كنا قد ذكرناه في كتب الشافعية إلا 
أنه أصل في معرفة الاتفاق والاختلاف » والمقارنة بين الأقوال . 

و « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله » فإنه غالبا 
ما يذكر الاتفاق والاختلاف في المسائل التي يذكرها. 

ويندرج تحت هذا الباب آيضاً «المغني» لابن قدامة » و«المحلى» لابن 
حزم » فإنهما يعنيان بذكر الاختلاف › وبيان الراجح. 

« فقه السنة » للشيخ سيد سابق » وهو كتاب معاصر »› قد اجتهد 
فيه مؤلفه في تيسير الفقه لعوام المسلمين مع ذكر جانبًا من الاختلاف 
والاتفاق » وذكر الأدلة المرجحة » وهو نافع جد لا سيما للمبتدئين › 
ولعوام المسلمين . 

وقد تتبع الشيخ الألباني -حفظه الله - ما وقع في هذا الكتاب من 
أوهام » أو أخطاء > أو ترجيحات في غير محلها بالبيان في كتابه « تمام 
اة » وهو كتاب نافع جدا » إلا أنه لم يكتمل » وإنما وصل فيه الشيخ 
-حفظه اله - إلى (من مات وعليه صيام) من كتاب الصيام . 

ه كتب الشيخ الألباني - حفظه الله - تعالى :. 

ومن الكتب المهمة أثناء البحث ضمن السار الفقهي كتب الشيخ 
الألباني -حفظه الله - الموضوعة في أبواب العلم » نذكر منها : 
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0© أحكام الجنائز وبدعها . 

© آداب الزفاف في السنة الإطهرة. 

0) جلباب الرأة المسلمة. 

() المسح على الجوربين. 

(© تحريم آلات الطرب. 

0 تام المنة في التعليق على فقه السنة . 

() صفة حجة النبي وي1. 

وتمتاز هذه الكتب عن غيرها بعدة مميزات : 

. أنها جمعت بين الصناعة الحديشة » والصناعة الفقهية‎ )١( 

(۲) التتيع والاستقصاء للأدلة المرجحة › والأدلة المناهضة(المخالفة) . 

(۳) تحقيق الكلام على هذه الأدلة من الجهة الحديثية » ومن جهة 
الاستدلال . 

. خحلوها من التعصب المذهبي‎ )٤( 

)١(‏ الترجيح بين الأقوال تبعا لثبوت الأدلة. 

ولا أكون مبالخًا في قولي : إن للشيخ - حفظه الله - منة في عنق 
كل مشتغل بالعلم الشرعي على اختلاف أنواعه وأقسامه » لا سيما طلاب 
الحديث » بل وطلاب الفقه أيضًا › فهو آول من أشاع بين الطلاب 
الاحتجاج بالأدلة ء لا الاحتجاج بالأقوال والمذاهب »› وهو أصل أصيل من 
أصول آهل السنة واللحماعة. 

۾ كتب آيات الأحكام : 

ومن المصنفات التي يجب التعريف بها ضمن هذا المسار أيضا الكتب 


4 


التي اهتمت بدراسة آيات الأحكام » سواء الكتب المستقلة في ذلك › أو 
عموم كتب التفسير . 

فأما الكتب المستقلة في ذلك » فنذكر منها : 

«أحكام القرآن» للشافعي » و«أحكام الققرآن» لابن العربي » 
و«أحكام القرآن» للجصاص ٠‏ وانيل المرام من تفسير آيات الأحكام» 
لصديق حسن خان » و« تفسير آيات القرآن » للصابوني . 

وأما عموم كتب التفسير » فنذكر أهمها » وهي : 

«تفسير عبد الرزاق الصنعاني» » وتفسير ابن أبي حاتم » واتفسير 
الطبري» » وهذه الفلاثة تفاسير مسندة » أي عامة الأخبار الواردة فيها 
مسندة إلى مصنفيها . 

وهذه التفاسير الثلاثة لها أهمية خحاصة عند أهل العلم والباحثين › 
من جهة إمكانية الوقوف على الراجح في تفسير الآيات بتحقيق أسانيد 
الأخبار الواردة فيها › بخلاف تلك التفاسير العارية عن الأّسانيد > فإنها 
تورد الأخبار معلقة عن قائليها دون أسانيد » فيصعب الوقوف على 
الراجح منها. 

وأما أهم التفاسير الأخحرى غير المسندة والتي اهتمت بالاستنباط 
والاستدلال وبيان الأحكام » فهي : 

اتفسير القرطبي» » واتفسير ابن كثير» » و«أضواء البيان» 

ه كتب معرفة الإجماع : 

ومن متطلبات هذا المسار أيضًا معرفة الكتب التي عنت بذكر إجماع 


أهل العلم في أبواب العلم المختلفة » وهي ذات أهمية كبيرة » فإن 
الإجماع كما تَقدّم بيانه من أدلة الاستدلال » وكم من باب ليس عليه 
حجة إلا إجماع الأمة. 

وأهم هذه الكتب : 

«الإجماع» لابن المنذر النيسابوري »› و«مراتب الإجماعالابن حزم › 
وهذا الأخير قد أنشاً عليه شيخ الإسلام ابن تيمية نقدا » وكلاهما مطبوع 
متداول في مجلد واحد / دار ابن حزم . بیروت. 

ن والثاني : مسار حديثي : 
| وفيه يقوم الباحث بجمع أدلة الباب من مظانها الحديثية » ومن ثم 
| يقسمها بحسب ما تدل عليه الأخبار من مذاهب لأهل العلم. 

فكأنه في المسار الأول يتوصل إلى الأدلة عن طريق المذاهب » وفي 
السار الثاني يتوصل إلى معرفة المذاهب عن طريق جمع الأدلة » هذا مع 
ضرورة مراجعة أقوال أهل العلم من مصنفاتهم المعتبرة في المسار الثاني 
أیضًا » حتی يتسنى للطالب أن يتسب كل مذهب إلى صاحبه. 

ويستعين الباحث في هذا المسار بالكتب الحديثية للوقوف على أدلة 
المسائل » ومن ثم تحقيق صحتها من ضعفها. 

م الكتب التسعة : 

وأول ما يبدأ الباحث في التفتيش عن أدلة المسائل يبدا بالكتب 
التسعة » لاستفاضة شهرتها من جهة » ولتقديم أهل العلم لها على غيرها 
من جهة أخرى › ولأن فيها «الصحيحين» من جهة ثالثة. 

ونقصد بالكتب التسعة : 
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«( صحيح البخاري »» و « صحيح مسلم ٩‏ › و ۵ ستن ابي داود ۰٠‏ 
و جامع الترمذي » ٠‏ و « ستن النسائي » » و« ستن أبن ماجة) » 
و«استن الدارمي » »و « موطا الإمام مالك ٩‏ » و« مسند الإمام أحمد . 

وهذه الكتب أول ما يبدا الطالب بالبحث فيها «عن » وفي» آدلة 
المسائل › وهي أربعة أنواع : 

الأول :الحوامع 

والجامع هو : هو الكتاب الحديثي الذي جمع فيه مصنفه جميع 
الأبواب التي يحتاج إليها من العقائد » وتتضمن أبواب الإان › 
والتوحيد» والرد على الجهمية » وغيرها من أبواب الاعتقاد » والأحكام 
والرقائق » والآداب » والفضائل › والناقب » والخالب » والتفسير › 
والتاريخ » والسير » والجهاد » والفتن . 

فهي جمعت بذلك جميع أبواب الدين ومهماته. 

ومن هذه الجوامع 

الجامع الصحيح للبخاري » والجامع الصحيح لمسلم »> والمجامع 
الكبير للترمذي . 

« الثاني : السنن : 

وكتب الستن : هي الكتب الرتبة على الأبواب الفقهية » ولا يذكر 
فيها مصنفوها أبواب التفسير » أو الفضائل . 

وغالب ما فيها الأحاديث المرفوعة › ولا يذكرون الموقوف إلا 
ضصرورة. 

ومن هذه الستن : 
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سان بي داود » وستن الترمذي وسنن اللسائي › وستن ابن 
مأاجة» وستن الدارمي . 

ه الثالث : الموطات : 

والموطاً : هو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية › إلا أنه يختلف 
عن السنن في آنه يجمع بين المرفوع › والموقوف › والمقطوع » وقد يحوي 
البلاغات. 

ومن أشهر هذه الموطآت وأصحها : 

موطأ الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -. 

ويتاز بعلو سنده » واحتوائه على أقوال الإمام مالك -رحمه اللّه-. 

ه الرابع : المسانيد : 

والمسند : هو الكتاب الذني رتبه مصنفه على أسماء الصحابة 
ومسانیدهم › وغالبا ما يبدأون في ذلك بسانيد الخلفاء الأربعة › ثم تمام 
العشرة المبشرين بالجنة . 

ومن أشهر هذه المسانيد : ) 

مسند الإمام أحمد » ومسند إسحاق بن راهويه > ومسند أبي يعلى 
الموصلي . 

بع المصنفات : 

ونقصد بالمصنف : الكتب الرتبة على الأبواب الفقهية » وما له 
تعلق بها » وقد تورد أبوابا في الزهد والفضائل » وتجمع بين المرفوع 
والموقوف والمقطوع » إلا أن اهتمامها بذكر الموقوف والمقطوع أكثر › 
ولذلك فهي مظنة الوقوف على الآثار. 
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ومن أهم المصنفات : 

مصنف عبد الرزاق » ومصنف ابن أبي شيبة. 

۾ كتب الأحكام المسندة : 

وهي الكتب التي اعتنت بذكر أبواب الفقه والأحكام فقط دون 
غيرها»مع ذكر ما ورد فيها من الاتفاق » والاختلاف »وحجج المذاهب . 

ومن أشهر هذه الكتب : 

« شرح معاني الآثار » لأبي جعفر الطحاوي › و« الأوسط' لابن 
المنذر النيسابوري ٠‏ و«السنن الكبرى» » ومعرفة السنن والآثار» كلاهما 
يهي . 

كتب التخاريج : 

وهي الكتب التي جمعت تخريج أحاديث بعض المصنفات › فإن 
كانت هذه المصنفات فقهية » كان كتاب التخريج مرتبًا حسب الكتب 
والأبواب الفقهية. 

ومن آشهر هذه الكتب : 

١‏ نصب الراية تخريج أحاديث الهمداية» للحافظ الزيلعي -رحمه 


الله - . 

«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن 
حجر العسقلانى - ر حمه الله = 

«موافقة احبر الخبر في تخریج أحاديث امختصر » للحافظ ابن حجر 
ضا . 


« الدراية تخريج أحاديث الهداية» له أيضً. 
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ومن أشهر كتب المعاصرين وأنفعها على الإطلاق كتاب : 
١‏ إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل » للشيخ الألباني -حفظه. 
الله تعالى -. 
» كتب ترتيب المسانيد على أبواب الفقه: 
ويقصد بها تلك المصنفات التي أعيد ترتيب بعض الأحاديث الواردة 
في المسانيد على الكتب والأبواب الفقهية › بحيث يسهل على الباحث 
الوقوف على بغيته من الأحاديث في كل باب من أبواب الفقه » بدلا من 
تتبعه في مسند صحابي بعينه » أو في عدة مسانيد للصحابة › وهڏذه عمل 
شاق جدا. ۰ 
ومن أشهر هذه الكتب : 
«الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ 
أحمد عبدالرحمن البنا الساعاتي -رحمه الله -. 
«بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن» . 
«منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» وكلاهما له 
أيضًا. 
كانت هذه أهم المصنقات التي يحتاجها الطالب في بحثه وتحقيقه 
لسائل الدين » وسوف نتناول بشيء من التفصيل الكلام على أهم هذه 
المصنفات . 
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السؤال الأول : 
السؤال الثاني : 
اذكر أسماء بعض المصنفات التي اهعمت برواية الآثار الموقوفة 
Ç‏ والمقطوعة ؟ 
السؤال الثالث : 
اذكر أسماء بعض المصنفات المسندة التي اعتنت بذكر الأحكام ؟ 
@# 6 
لایحث والدراسة : 
1 بواسطة كتاب : « الرسالة المستطرفة » للكتاني » تتبع أسماء بعض 
الموطآت غير موطاً الإمام مالك . 
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قد تقدّم فى الفصل السابق الكلام على المصنفات الحديثية التى تمثل 
أداة مهمة للباحث في بحئثه بصورة مجملة. 

وغالب هذه امصتفات ولا شك يفترض فى الباحث معرفضته 
باستخدامها » واستخراج الأدلة منها » إلا أننا هنا سوف نتكلم بشيء من 
التفصيل عن بعض هذه اللصنفات من الناحية العلمية ومن الناحية العملية› 
لا لهامن خحصوصية تيزها عن باقي المصنفات في البحث والتتبع 
والاستخراج . 

وسوف نقتصر - إن شاء الله - على الكلام على المصنفات التالية : 

( مسند الإمام أحمد وترتيبه «الفتح الرباني». 

(ه) السنن الكبرى للبيهقي . 

(3) التلخيصس اخحبیر ۔ 

. نصب الراية للزيلحعي‎ 0 ٠ 

0 الفهرس الموضوعى لكتب السنة » المسمى ب : « مفتاح كنوز 
السنة ١‏ . 

(3) ودلله : تيسير المنفعة. . 
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مسند الإمام أحمد - رحمه الله - من أعظم المسانيد التي صنفت 
ووضعت في الإسلام لوفرة ما فيه من الأحاديث » ولحسن ترتيبه › 
ولعلو سنده » ولقلة الواهيات فيه. 

وهو من الأصول التسعة المعتمدة عند أهل العلم » وعليه التعويل 
عند الباحثين منذ القديم . 

ه طريقة ترتیبه : 

وقد رتب على مسانيد الصحابة » ابتداء بمسانيد الخلفاء الأربعة 
على التفضيل بينهم › بدء بسند أبي بكر الصديق »ئم مسند عمر بن 
ا خطاب» ثم مسند عثمان بن عفان » ثم مسند علي بن بي طالب -رضي 
الله عنهم أجمعين - . 

ثم مسانيد تام العشرة » وهم :طلحة بن عبيد الله » والزبير بن 
العوام » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل › 
وعبد الرحمن بن عوف » وأبي عبيدة بن الجراح -رضي الله عنهم -. 

ثم ذكر آربعة مسانيد لأربعة من الصحابة » وهم : عبد الرحمن بن 
أبي بكر » ثم زيد بن خارجة » ثم الحارث بن خزمة » ثم سعد مولى أبي 
بكر -رضي الله عنهم -. 

ثم ذكر مسانيد آل البيت » وابتدأ فيها بمسند الحسن بن علي بن أبي 
طالب » وأخيه الحسين -رضي الله عنهما - > ثم مسانيد باقي الصحابة. 
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وهو مسند كبير جدا يصعب على الباحث البحث فيه دون الاستعانة 
بالفهارس الموضوعة لخدمته. 

: وهن أهم هده الفهار س‎ ٠ 

(1) فهرس المسانيد : 

وهو من وضع الشسيخ الألباني -حفظه الله - رتب فيه مسانيد 
الصحابة على نسق حروف المعحجم » لكي يسهل على الباحث الوصول 
إلى مسند كل صحابي . 

وهو ملحق بالحزء الأول من المسند › الطبعة اللصورة عن الطبعة 
الميمثية. 

(۲) فهرس أحاديث مسند الإمام أحمد : 

وضعه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول » ويقع في 
مجلد متوسط »وهو نافع على ما فيه من الاختصار وعدم تخريج الأثار . 

(۳) مرشد المحتار إلى ما في مسند الإمام أحمد بن حنبل من 
الأحاديث والاثار: 

وضعه الشيخ الفاضل حمدي عبد المجيد السلفي -حفظه الله - » 
ويقع في ثلاثة مجلدات متوسطة. 

وقد بين طريقته في ترتيب هذا الفهرس في المقدمة › وهو أنفع 
الثلاثة » لأنه.يسهل على الباحث الوصول إلى بغيته من الأحاديث والاثار 
التي في المسند » بل لعله يذكر مواضع بعض الأحاديث التي لا تتفق 
أطرافها » مع اتحادها في عموم المت » وهذا يلزمه جهد كبير . 

هذا بالإضافة إلى ذكره صحابي الحديث المفهرس » دفعاً للتشابه بين 
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المتون الواحدة من رواية أكثر من صحابي.. 
أمثلة على ذلك : 
ما اورده في الحلد الأول ( ص :۱۱۷): 


1۲٤و1۲۰ عن عائشة (7/ 11٤و 10٤و 0۰و۸ 1۰و۹ 1۰و٤ 1۱0-1۱1و‎ 
(YA gyTVATTIyT ‘ATI Vg g1 0~ 

عن ابن مسعود (۱/ ۳۸۱). 

عن انس (۳/ ۱١۱و۲۱۷).‏ 

عن محمد بن حاطب الجمحي(۳/ ٤۱۸‏ ثلاث مراتو )۲٣۹ /٤‏ ثلاث 
مرات . 


عن آم جميل بنت المجلل (1/ .)٤۳۸-٤۳۷‏ 


فأورد الحديث في المسند من مظانه من مسند كل صحابي › مع 
الإإشارة إلى مواطن تخريجه عن کل صحابي » وهذا بخلاف مسند أبي 
هاجر »فنا بخرج المتن من رواية الصحابة جميعا دون إشارة أو تفريق بين 
حديث بعضهم عن بعض » ورا يذكر بعض المواضع دون بعض . 

ئم هو - آي الشيخ : حمدي- قد يورد في تخریج الحدیث ما لا 
يتفق مع الطرف المذكور إلا أنه يتفق في عموم المتن » وهذا من تام الفائدة 
والنفع للباحث. 

فمثلا : لو تتبع الباحث الحديث في مسند آم المؤمنين عائشة -رضي 
الله عنها - في الصفحات التي ذكرها المفهرس › فسوف يجد أن الحديث 
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في (۲۰۸/۲) قد ورد بلفظ : 

«امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء » لا كاشف له إلا أنت ». 

فهو وإن لم يتفق مع طرف الحديث المغهرس » إلا أنه هو نفس 
الحديث » ولذا آورده المفهرس ضمن تخريج الحديث اکور 

ولو تتبع الباحث الطرف الفاني في الفهرس بلفظ : «امسح...»» 
فسوف يجده في المجلد الأول (ص :۲۱۷( > مذكورا على النحو التالي : 


۹- امسح الباس رب الناس. 


انظر(۱۲۳۸). 


فأحال على الطرف الأول حيث جمع تخريج جميع الأطراف لهذا 
الحديث » وهو جهد كبير إذا ما تأمله الباحث . 

ه الفتح الربانى لترتيب بسند ال مام أ حهد اب حضبل | لشيبانى : 

وهذا الكتاب من الكتب النافعة جد لطالب العلم وللباحث على حد 
سواء . 

فقد قام فيه مصنفه بتر تی الأحادیٹ الواردة في مسند الإمام أحمد 
-رحمه الله - وهي تفوق الفلا ألما على كتب الفقه وأبوابه »> وهذا 
يلزمه جهد مضن › وعمل دؤوب » وإتقان تام . 

وهذا الکتاب كما قم الإشارة إليه قد أعان الطالب والباحث على 
الوصول إلى الحديث المراد تخريجه من المسند بكل سهولة ويسر › وذلك ' 
عن طريق التقسيم الموضوعي للكتاب » فينظر الباحث تحت آي موضوع 
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يندرج الحديث المراد تخريجه آو الوقوف عليه » ثم يسحث في أحاديث 
الباب الذي يندرج تحته الحديث » فيجده الباحث بكل سهولة. 

وفيه فائدة أخرى » وهي : 

أن الباحث باستخدام هذا الكتاب يستطيع الوصول إلى ماورد في 
مسند أحمد -رحمه الله - من الأحاديث والأخبار في أي مسألة من 
مسائل الدين » وذلك بالرجوع إلى مظانها من الكتب والأبواب» ثم تتبع 
ما في هذا الباب من أحاديث تخص تلك المسألة. 

وأما عن حطة المؤلف في الترتيب فقد فصلها في ول الكتاب » وإغا 
ضربنا صفحا عن ذكرها لأن ليس المعني تعليمه في هذا الكتاب أصول 
تخريج الأحاديث » بل هذه مرحلة يجب على الطالب أن يكون قد انتهى 
من دراستها قبل الخوض في هذا الكتاب » وإنما الققصد من هذا الكتاب 
الدلالة على أدلة المسائل قيد الدراسة والبحث › وكيرفية الوصول إليها › 
والتعامل معها على أصول علمية صحيحة . 

: تضبيهات هامة: وعودة إلى كتاب «الفتح الرباني» » فأقول‎ ٠ 

هناك بعض التنبيهات التي يجب أن يأخذها الباحث بعين الاعتبار 
أثناء بحثه في هذا الكتاب» حتى يستطيع أن ينتفع به على أتم وجه» وهي : 

التنبيه الأول : أن المصنف -رحمه الله - قد أورد الأحاديث على 
الأبواب محذوفة الآسانيد > وإن کان يذكر أسانيدها ضمن حاشيته على 
كتابه هذا المسماة : «بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني». 

التنبيه الثاني : أن المصنف قد اجتهد قدر طاقته في تخريج الأحاديث 
امرتبة في المتن » ضمن حاشيته «بلوغ الأماني»» وهذا يوفر على الطالب 
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کثیرا من الجهد عند تخريج الأدلة. ‏ . 

التنبيه الثالث : يهم الولف في حاشيته بالإحالة على أكثر من 
موضع إن كان الحديث قد ورد بأكثر من سند › أو ورد في عدة آبواب من 
أبواب الكتاب » كما يتكلم على غريب الحديث » وعلى الأحكام المستفادة 
من الحديث . 

مثال : 

ورد في (۱/ ٠ ٦‏ ) من الكتاب : 


(1) باب فضل الوضوء والمشي إلى المساجد والصلاة بهذا الوضوء 
(۱۹۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ملل لا 
الفح الر باذ 
يتوضأً أحد فيحسن وضوءء ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة ٠ك‏ الفتج الرباني 


فیه إلا تېشبش الله کما یتہشبش آهل الغائب بطلعته . 


(۱۹۲) عن أبى هريرة #سنده# حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا 


هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثني سعيد يعني المقبري عن أبي عبيدة 

عن سعيد بن يسار آنه سمع أباهريرة «الحديث» #غريبه) (١)البش‏ فرع | ”©0 بلوغ الأماني 
الصديق بالصديق واللطف في المسالة والإقبال عليه » وقد بششت 

أبش » وهذا مثل ضربه لتلقیه إیاه ببره وتقریبه وإکرامه(نه) (تخریج) 

آخرجه أيضًا ابن خزية في صحيحه » فهو صحيح » لأن اين خزية 

التزم الصحيح في كتابه ونقل عن السخاوي أنه قال إن أصح من صنف 

في الصحيح بعد الشيخرن ابن خزية فابن حبان. 


فذكر المصنف -كما يرى الباحث - الحديث محذوف السند طبقا 
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الاحکام د اللاب ندل على انال ضوء له فضل عظم فی تکمیر الذ نوب و اطا 
الصْيرة اذا اجتئيت الكبار » وتقدم الكلام على ذرت أولالیاب ( وفیہا) مایدل عو جوب 
آلو ضوء وهو < دت ابن عمر «ان اسه تبارك وتعالى لامشل صدقة من‌غاول» ولاصلاة بير طور» 
فون سى و جوب الىپارةللصىلاةوقد چت الأمة علىانالملپارةشرطى معةالملاة واشأعل 

(۱۹۲) عن آیی ھررۃ ا سندہ که مسا عہداٹ حدئی ای ناهام بن التامم 
ثنا ليث حدثى سعيد بعنى المقرى عن ابي عبیدةعن سمیدین بسارا نمم اباهر رة« الحدث» 
سمازغر ی 4 (۱) لبس فرح الممديق بالصديق واللعطف فى المسألة والاقبال عليه > وقد 
لششت بهت » ابش » وهذا مثل ضربه لتلقبه ایاه بره‌وتقرببه‌واکرامه (نه) ) و رجه اه 
أخرجه بدا ان خزعة ى عيحة نهو حيع لان إن خربة ملیع ىكناب ونقل 
عن السځاوى انه تال ان أصح من صمنف فى الصحيح بعد الشخين ان خرءة فان حان 

(4Y)‏ عن ا سمید سند ہاچ رسا عبد اله حدثی ابی ثنا اہو مامرعبداللك 
این مرو وحداثنا زهیر بعنی ابن عند عن عبد اله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسإب 
عن ابی سعید الدری « المدیث » غر ( حب ) وله شاهد فی صحيح مسل 
وغره » وهو طرف من حدیث طو بل سای امه فی پاب الث ما لى اسوه المةوف من 
أبواب ملا الماعة » واا كرت هذا الجرء منه هنا لمناسبة الرجة > نال ا 
ورواه امد بطوله وأو ممل أ طا الا أنه قال ( ا ( ما منم من رجل ځخرج من يته متلمرا 
1 فيصل م امس مين الصلاة الجا م ةوفه عمد اله بن مدن عقہال وفی‌الاحتحاج به خلاف »> 
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لموضوعه وهو من أحاديث الحض على الوضوء » وفضل إتيان المساجد › 
والصلاة فيها. 

ثم أورد في «بلوغ الأماني» مهمات الحديث من سنده الذي ورد به 
في «المسند» » ومعاني الكلمات الغريبة الواردة فيه »> وهي كلمة واحدة » 
والرقم الذي يسبقها هو رقم الكلمة الغريبة المشروحة في الصفحة › فإذا 
كانت هي الكلمة الثانية -سواءا وردت في هذا الحديث أو في حديث غيره 
- أعطاها الرقم (۲) » وهكذا » وإنغا وضع هذه الأرقام لأجل الإحالة. 

ثم أعقب معنى الكلمة الغريبة برمز المصدر الذي خرج منه هذا 
العنى » فأشار إلى هذا المصدر بالرمز : (نه) » وهو اختصار ل «النهاية 
في غريب الحديث » لابن الأثير. 

وفي بعض الأحاديث يذكر الكلمة ومعناها » ولا يشير إلى المصدر 
الذي اعتمد عليه » فالظاهر آنه يعتمد في ذلك إما على مجموعة من 
شروح ا لحديث » أو على اجتهاده. 

وأما تخريج الحديث فهو إما يشير أن إلى من خحرجه من أصحاب 
الأصول الستة وكتب السنة المشهورة » وذلك بالرموز الدالة على هذه 
الكتب » وقد ذكرها في مقدمته » وهي : 

(خ) = صحيح البخاري. || (نس) = سنن النسائي. 

(م) = صحيح مسلم. (جه) = سنن ابن ماجة. 

(ق) = البخاري ومسلم . || (الأربعة) = أصحاب السنن الأربعة. 

(د) = سنن أبي داود. (الثلاثة) = أصحاب الستن إلا ابن ماجة. 

(مذ) = جامع الترمذي. | (ك) = مستدرك الحاكم. 
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(طب) = المعجم الكبير للطبراني . | (عل) = مسند آبي يعلى . 
(طس)=المعجم الأوسط للطبراني .| (قط) = سنن الدارقطني . 
(طص)=المعجم الصغير للطبراني . || (حل) = حلية الأولياء لأبي نعيم. 
(ص) = ستن سعيد بن منصور. | (هق) = السنن الكبرى للبيهقي . 
(ش) = مصنف ابن أبي شيبة . (لك) = موطاً مالك . 


(حب) = صحیح ابن حبان. | (عب) = مصنف عبد الرزاق . 


(فع) = مسند الشافعي . 

وإما أن يذکر من أخحرجه من غيرهم تصريحا دون رمز » كما في 
هذا المثال » فإنه عزاه إلى ابن خزية » ولم يشر إليه برمز معون » كما 
فعل في الكتب المشهورة » والظاهر آن ذلك بسبب كثرة العزو إلى الكتب 
المشهورة » وفي الرمز لها اختصار للوقت والجهد والحيز في الطباعة. 

وأما مختصرات غريب الحديث › فقد تقدم أن : 

(نه) = النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 

وأما العزو إلى كتب التخريج أو الفقه » فهي كالتالي: 

(الهيثمي) = أي في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائدا. 

(التنقيح) = «تنقيح الرواة في تخريج أحاديث المشكاة» لبي الوزير 
أحمد حسن . 

(امنتقى) = «متتقى الأخبار » للمجد ابن تيمية. 

(الشوكاني) = أي في «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار». 

وعد ؛ فهذا الكتاب مع حاشيته من الكتب النافعة جدا > ووما ٠‏ 
يجدر بالباحث أن يقتنيه في مکتبته . 
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مال عملی : 

بواسطة كتاب «الفتح الرباني» استخرج الأحاديث الواردة في كفارة 
من أتى حائضا. 

الحجواب : 

أول ما سوف يلحظ الباحث في هذا المخال أن المسألة المذكورة فيه من 
مسائل الحيض > وهي تقع ضمن قسم العبادات › وبتتبع الباحث أبواب ‏ 
ا لحيض في الكتاب» وهي تقع ضمن المجلد الأول من (ص:۲١٥٠-٠۱۸).‏ 

فسوف يجد مايلي : 


(۳) باب کفارة من وطی امرته وهي حائض 
() عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ييه في الذي يأتي 


النبي وي في الرجل يأاتي امرآته وهي حائض قال يتصدق بدينار فان لم 
یجدذ فنصف دینار . 

(۲) عن ابن عباس #سنده)حدتا عبد الله حدثني آبي حدثنا محمد 
ابن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن 
) مقسم عن ابن عباس «الحدیث» (۱) #سنده# حدنا عبداله حدلني آبي 
عن النبي له (الحديث) 


وها معناأه أن الحديث قد ورد من طريقین عن ابن عباس ¢ 


الأحاديث والآثار الذي وضعه الشيخ حمدي السلفي -حفظه الله -. 
وبالبحث في مادة : يتصدق بدينار. . . 
يجد الباحث الإحالات التالية (۳/ :)٤٤١‏ 
۸ -“- يتصدق بدینارأو نصف دینار. 


عن ابن عباس(۱/ ۲۲۹- ۲۰و٥٤‏ ۲و۷و1 ۲۸و1 ۰ و ۳۱ر0 


و۹ و ر( . 
وانظر (00۸۷) . 


وبتتبع هذه المواضع المذكورة يجد الباحث أنها لا تخرج عن أحد 
طريقين : طريق : مقسم » عن ابن عباس » وطريق : عطاء العطار › 
عن عكرمة » عن ابن عباس . 

إلا أن الرواية الأولى وردت من طرق عن مقسم » فكأن الشيخ البنا 
اكتفى بذكر أحد الطرق إلى مقسم ٠‏ لأن اعتناءه إنغا هو بالمتن لا بالأّسانيد 
کما هو ملاحظ من ترتیبه . 

وأما الإحالة الثانية » وهي : انظر (00۸۷). 


فبال ر جوع إليهاء وهى فی (TT/Y)‏ > بجد الباحث الإحالات التالية: 
٥۷‏ - تصدق بدینار فان لم جد فبنصف دینار. 


عن ابن عباس (۱/ ۲۲۹- ۲۳۰و۲۳۷ مرتینو ٥٤۲و‏ ۲۷۲و ١۲۸وا‏ ۲۰ 
و (WV‏ 


وبمقارنة هذه اللإإحالات باللإحالات السابقة نجد أن كلها مكررة عن 
الإحالات السابقة إلا الموضع : (۲۳۷/۱)مرتين. 
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وبالرجوع إلى هذا الموضع جد آن الحديث من طريق مقسم . 

وهنا يستطيع الباحث أن يجزم أن الأستاذ البنا قد استوعب طرق هذا 
الحديث » وإن لم يستوعب كافة الروايات كما تقدم ذكره. 

التنبيه الرابع : وردت في المسند أحاديث طويلة تندرج تحت 
موضوعات شتى » فإذا ذكرها المؤلف بطولها في كل موضع كبر حجم 
الكتاب » وإن أحجم عن ذلك فذكرها في موضع واحد » ضاعت الفائدة 
من جهة الدلالة به على مواضيع أخرى . 

فكان من تصرف المؤلف مع هذه الأحاديث أن وضعها بتمامها في 
أليتق الأبواب بها » ثم قطعها قطعاء بحسب الأبواب والمواضيع » ووضع 
كل جزء في الباب المناسب له. 

التنبيه ا لخامس : إن كان الحديث قصيرا إلا أنه حجة في أكثر من 
باب » ذكره بطوله في الأبواب التي يحصل به الدلالة عليها دون حذف. 

التنبيه السادس: وهو طريقة تقسيمه للكتاب › فقد قسمه المؤلف إلى 
سبعة أقسام : 

القسم الأول : قسم التوحيد وأصول الدين . 

وفيه خمسة کتب : ) 

الأول : كتاب التوحيد . 

الثاني : كتاب الإيان. 

الثالث : كتاب القدر. 

الرابع : كتاب العلم. 

الخامس : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
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القسم الثاني : وهو قسم الفقه. 

وهو أربعة أنواع : 

النوع الأول : العبادات . 

النوع الثاني : المعاملات. 

النوع الثالث : الأقضية والأحكام. 

النوع الرابع : الأحوال الشخصية والعادات. 

وکل نوع يندرج تحته ما يخصه من الأحكام . 

القسم الثالث : وهو قسم تفسير القرآن. 

وفيه كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من الفضائل والأحكام وأسباب 
النزول والقراءات والتفسير والناسخ والمنسوخ وغيره > مرتبًا على السور 
رالآيات . 

القسم الرابع : قسم الترغيب. 

والقسم اخامس : قسم الترهيب. 

جمع فيهما المؤلف ماورد في الصنف من أحاديث الترغسيب 
والترهيب » وبوبه على أبواب شتى في الترغيب والترهيب. 

القسم السادس : قسم التاريخ. 

وقد جعله المؤلف على ثلاث حلقات. 

الحلقة الأولى : وتتضمن أحاديث بدء الخلق » وأحاديث الأنبياء. 

الحلقة الثانية : وتتضمن السيرة النبوية » وهي تنقسم ثلائة أقسام: 

القسم الأول : وفيه نسبه ييو ومولده ورضاعه وحیاته إلى هجرته ' 
ية إلى المدينة. 
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القسم الثاني : حوادث ما بعد الهجرة إلى وفاته يه مرتبة على 


السنين . 

القسم الفالث : ويشتمل على شمائله ييل > وأخلاقه » وصفة 
خلقه »> وعاداته » وعباداته » ومعجزاته » وخصوصیاته » وفضائل 
زوجاته وآل بیته . 

الحلقة الثالشة : وتتضمن مناقب الصحابة » والخلافة » إلى خلافة 
السقاح أول خلفاء الدولة العباسية . 

خاعة القسم السادس : وتتضمن فضائل أمة محمد ية » وغيرها »› 
وفضائل بعض الأماكن والبقاع » والكلام على بعض الأزمنة » وغيرها. 

القسم السابع : في أحرال الأخرة. 

وفيه ذكر الفتن والملاحم » وأشراط الساعة » وما جاء في المهدي» 

وذكر المسيخ الدجال » ونزول عيسى بن مريم عليه السلام » وذكر يأجوج 
ومأاجوج » ثم أخبار القيامة ومشاهدها » ثم صفة النار وسعيرها وعذابهاء 
ثم صفة الجنة ونعيمها » ثم : 

خاتة الكتاب : في رؤية الرب تعالى . 

والكتاب على هذا التقسيم ميسر جدا » ويسهل على الطالب الوقوف 
على الحديث المراد دون تكبد مسا كان يتكبده في القديم من البسحث في 
مسانيد الصحابة » وهو أمر شاق جداً. 
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من المراجع الحديشية التي لا غنى للباحث عنها أثناء بحثه وتحقيقه 
لمسائل الفقه كتاب : «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني › و«المصنف؟ لأبي 
بكر بن آبي شيبة . 

وقد تقدم بيان معتى المصنف وحده. 

وتقدم بيان أن المصنفات من أجمع الكتب على الإطلاق للاثار 
الموقوفة » والأخبار المقطوعة . 

ولقد شاع بين كثير من طلاب العلم أن هذه المصنفات لا تخدم 
الطالب إلا من الناحية الحديثية فقط » وأما طلاب الفقه » فليس لهم حظ 
من الاستفادة بها » وهذا اعتقاد خاطيء » وذلك لأن اعتماد الفقه على 
الأدلة من الكتاب والسنة » وعلى اختيار الصحابة » ثم على ترجيح آهل 
العلم من السلف والتابعين » وأقوال الأّئمة المجتهدين » وهذا لا يتسنى 
للطالب معرفته إلا بالنظر في هذين المصنفين » وغالب من ينقل عن 
الصحابة أو التابعين أو غيرهم من السلف في كتب الفقه المحضة إنغا 
اعتماده على هذين المصنفين » ومن هنا تبرز أهمية هذين المصنفين » سيما 
وأن الأخبار الواردة في أبواب الفقه عندهما مسندة » وهذا يعطي للباحث 
فرصة التحقق من صحة نسبة هذه الأقوال إلى قائليهاء وثبوت القول عن 
صاحبه أو عدمه له أثر كبير في الترجيح كما لا يخفى على الفاهم الحذق . 

وهذان المصنفان مرتبان على كتب الفقه وأبوابه ابتداء بكتاب الطهارة 
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وتفريعاته » ثم كتاب الصلاة وتفريعاته » وهكذا باقي الكتب » على 
اخحتلاف بين المصنفين في تقديم بعض الكتب على بعض › وتأخيرها. 

وقد يذكران كتبا أخرى غير كتب الأحكام » كفضائل القرآن › 
والجهاد » والمغازي » والأدب » وعموم الفضائل › والتأريخ » وغيرها . 

وفي آخر (مصنف عبد الرزاق» الجامع للمعمر بن راشد » من رواية 
عبد الرزاق عنه » وقد حوى أبوابًا كثيرة في مواضیع شتی من آداب » 
وأحكام » وفضائل » ومشاهد الآخحرة » وغيرها. 

ومن ميزات هذين الكتابين : أنهما قد يوردان الأثر وما يخالفه. 

فأما ابن أبي شيبة فغالبا مايورد الباب وخلافه. 

مثال ذلك : 

عند ابن أبي شيبة في «المصنف»(1/ )١١١‏ : 

باب : من رخص في البول قائما. 

ثم أعقبه بباب آخر في : من كره البول قائمًا. 

وأما عبد الرزاق فيورد في الباب الواحد ما اجتمع عنده فيه من 
آخبار » إما على الاتفاق أو على الاختلاف. 

مثال ذلك : 

ما بوبه (۳/ )۲٥٤‏ باب : الرجل يحتبي والإمام بخطب. 

أورد فيه أربعة أخبار عن السلف في جواز الاحتباء » ثم أورد فيه 
حدیتًا مرسلا عن النبي 4 أنه نهى أن يحتبي الرجل يوم الجحمعة والإمام 
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تقدم تعريف الجامحع » وبيان الفرق بينه وبين السنن. 

وجامع الترمذي من أعظم الكتب الصنفة في الحديث والفقه جميعا. 

فقد جمع مؤلفه بين الرواية والدراية والعلل والرجال والمراسيل 
واتفاق أهل العلم في أبواب الفقه › واختلافهم › وهذا لا يضبطه إلا 
الاذق المتفنن . 

والترمذي إمام جهبذ كبير تلميذ الإمام البخاري وخريجه » وجامعه 
هذا عا تضافر العلماء على دراسته وشرحه وبیان ما أشکل فيه . 

وقد قال أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام ٠:‏ 

جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم » لأنهما لا يقف 
على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم » والجامع يصل إلى فائدته كل آحد. 

قلت : وهو كما قال شيخ الإسلام » أما بالنسبة للصحة » فهو لا 
يكاد يصل إليهما » ولا إلى أحدهما » بل قي جامعه جملة من الأحاديث 
الضعيفة والمنكرة » بل والموضوعة. 

۾ وأما فائدة هذا الكتاب بالنسية للباحث » فهي : 

آنه يورد ما في الباب من الأحاديث > ولكن لا يستوعبها رواية › 
وقد يستوعبها إشارة » بقوله : « وفي الباب عن . 

فيشير إلى ما ورد في الباب من الأحاديث . 


(۱) نقلاً عن «سیر آعلام التبلاء» (۱۳/ ۴۷۷). 
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وقد يتكلم على الأحاديث تعليلاً أو تصحيحا » وريا يغفل ذلك . 

وأما إطلاقاته التي في «الجامع» كقوله : «هذا حديث حسن» › 
واهذا حديٹ حسن غريب»» واهذا حديث حسن صحیح » . . . وغيرهاً. 

فقد اخحتلف أهل العلم في معرفة المراد ببعض هذه الإطلاقات 
كقوله: (حسن صحيح» » واحسن غريب». ) 

وقد تكلمنا على تفسير هذه الأقوال في غير هذا المحل فلا نطيل 
بإعادة ذكرها » ثم هو يورد أقوال أهل العلم - على الالخحتصار - في 
مسألة الباب» ويورد أشهر ما ورد عنهم في ذلك وإن كان ثمة اتفاق ذكره. 

۾ مثال : 

قال الترمذي فيا لحامع“(۱/ :)١١‏ 

باب ما جاء في الاستنجاء 

۹- حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري 
قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت : 

مرن أزواجكن أن يستطيبوا باماء » فإني أستحيهم » فان رسول الله 
ييه کان يفعله . 


۳ + س ۳ # © 
وفي الباب : عن جرير بن عبد الله البجلي » وأنس » وأبي هريرة. 


قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

وعليه العمل عند أهل العلم : بختارون الاستنجاء بالاء »> وإن كان 
الاستنجاء بالحجارة يجزيء عندهم » فإنهم استحبوا الاستنجاء بال اء 
ورأوه أفضل » وبه يقول سفيان الشوري » وابن المبارك › والشانعي › 
وأحمد» وإسحاق. 


فأول ما ذكر : حديث الباب بسنده. . 
ثم أشار إلى ما ورد قي الباب. 
ثم قال : «هذا حديث حسن صحيح > وهذا الإطلاق إنما يريد به 
العمل » لا يريد به السند » فإنه آطلق هذا الوصف على جملة من 
الأحاديث الضعيفة » ومراده بهذا اللإطلاق آنه ما اتفق أهل العلم - أو 
أكثر أهل العلم - على العمل بمدلوله » وهو بمنزلة قول المتأخرين في 
الحديث الذي يعمل أهل العلم بمدلولهرإن لم يصح سنده : ١هو‏ حديث 
مقبول». 

ثم تكلم على مذاهب أهل العلم في مسالة الباب » وما تفرع منها 
من إجزاء الاستجمار » إلا أن الاستنجاء بالاء أحب . 

ثم عزا هذا القول الأخير إلى جماعة من كبار الأئمة. 

فهذا الكتاب كما تَقَدّم ذكره لا غنى لطالب العلم فضلاً عن الباحث 


والعالم عنه » فهو موسوعة حديثية » فقهية . 
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الإمام الدارمي هو :عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 

إمام أوانه علمًا وورعًا » وحافظ وقته » عدله الكبار » كأحمد بن 
حنبل » وآبي حاتم الرازي › والبخاري » وحمل عنه مسلم والترمذي 
وجماعة من الأئمة » وعلا بسنده » وصنف في «الستن» »› ومنهم من 
يطلق عليه اسم المسند». 

ومن العلماء من يقدم سنن الدارمي على كتاب ابن ماجة » فإن 
«السنن» لابن ماجة قد حوت كثيرا من الواهيات . 

وقد أفردنا «سنن الدارمي» بالكلام لا لها من أهمية خاصة في 
البحث العلمي . 

فقد رتبها المصنف على كتب الفقه والأحكام » ولكن ابتدأه بذكر 
جملة من الأبواب فيما كان عليه الناس قبل الرسالة والمبعث من الجهل 
والضلالة » ثم ذكر صفة النبي ية في الكتب السابقة » ثم كيف كان 
شأن النبي يا » ثم ذكر جملة من خصائص النبي بيا وسعجزاته » ثم 
أبواب في العلم والتزام الستة » ثم بدأ في كتاب الطهارة » وتابع بعدها 
بكتب الأحكام والفقه. 

وأورد خلالها كتبا في :الرؤيا »والجهاد » والسير › والاستئذان › 
والرقائق » وختم کتابه ب « كتاب فضائل القرآن». 

فهو أقرب إلى الجوامع في تقسيمه منه إلى السنن. 


۳ 


ونما يميزه عن غيره من كتب السنن والجحوامع آنه لم يقتصر على رواية 
الأخحبار المرفوعة فحسب » بل يروي أيضًا بعض ما ورد في الباب من 
الموقوفات » والمقطوعات . 

فهو من مظان الآثار التي يكثر احتياج الباحث إليها أثناء بحثه. 
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كتاب «السنن الكبرى» للبيهقي من أكبر وأعظم الكت المسندة 
المصنفة في الأحكام. 

وذلك لأن مؤلفه إنغا جمع بين طريقة الفقهاء وطريقة المصنفين » من 
ذكر كل باب أو مسألة » وإيراد ما يعضدها من الآدلة » وما يخالفها من 
الأدلة المناهضة » وريا رجح بينها. 

وقد أورد قي هذا الكتاب الكثير من السنن والآثار الموقوفة والأخبار 

المقطوعة . 

وكونه قد رتبه على أبواب الفقه والآحكام ما يسهل على طالب 
العلم الوصول إلى بغيته من أدلة كل مسألة. 

ورا تكلم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف › ورا تکلَّم 
على بعض رواة الأخبار التي يرويها لأجل الترجيح بين الأدلة المذكورة. 

وقد أكثر من تخريج الأحاديث من طريق أبي داود السجستاني في 
«السنن» » والصفار في «سننه» » والحاكم أبي عبد الله » وهو من 
شيوخه» وأما سنن النسائي» و«ستن ابن ماجة» » و«جامع الترمذي» 
فليس عنده منهم شيء. 

وهو شافعي المذهب » مشهور بنصرته لمذهب الشافعي . 
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حجر -رحمه الله - في تخريج أحاديث شرح الوجيز» للرافعی . 

وقد للخص فيه الحافظ كتاب شيخه ابن الملقن المسمى ب البدر المنير » 
الأخرى امنا ة ل حادیٹث شرح الوجيز ¢ کتخریج ابن حماعة ¢ وأبي 
أمامة بن النقاش »> ويدر الدين الزر کشی 4 وزاد عليه بعص الفوائد من 
كتاب «نصب الراية في تخريج أحاديث الهمداية» للزيلعي - وسوف يأتي 


الكلام عليه ٍ 
وقد رتبه على كتب الفقه › ما يسهل رجوع الطالب إلى بغيته من 
الأ حاديث . 


ەشال على : 

استخرج الأدلة الواردة في حكم مسح العنق في الوضوء. 

الجواب : 

إذا أمعن الطالب في هذا التدريب تبين له أن هذه المسألة مختصة 
بسن الوضوء. 

ولو تتبع ستن الوضوء من كتاب الوضوء في «التلخيص» › فسوف 
يجد أن هذا الباب يقع في المجلد الأول (ص:١١٠)‏ عقب الأحاديث 
الواردة في أن الأذنين من الرأس . 
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وقد ابتدأها بذكر حديث : « مسح الرقبة أمان من الغل .١‏ 

وتكلم عليه ونقل كلام أهل العلم فيه. 

ثم ذكر حديث ابن عمر -رضي الله عنه - : أن النبي َيه قال: 

« من توضاً ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة «. 

وتكلم عليه » ونقل آقوال آهل العلم فيه. 

وبعد :فهذا الكتاب من المصادر المهمة في الوقوف على أدلة السائل» 
ومعرفة تخريجها وكلام آهل العلم فيها من حيث الصحة والضعف . 
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ذكر الا حاديث الراردة فى أن الاذنين من الرأس 

الارل ل نٹ أن أماءة رراه و دأرد والرمذى وان ماج رفا نات 8 ملا 
ن کہا نی ذللے . 

الا حدیت مد ات بن زد » قراء اانذری وان داہق اليد ؛ واد بين أبتا 
أ مار ج 

اللااث : حدي ان باس ١‏ رواء المزار رأعله الدارقماي بالاضطراب ؛ وتال ۽ : ل 
وم رالصراب رراية أن جرع عن سامان ن موی مسلا . 

الرایع ۽ كث آی ۵ر رة ء رراه ا ن با جه وا 4 *رد ن المحمين ۶ وهر مروك . 


ااءس : سود رث آی موی › انر الي ار فما ؛ وأخنأاف ل وقغه ورةمه» وصرب 
الوأف › وهو منم اا . 

السادس ۽ سحمديث انعبر . أخر جه الدارامانى وأعله أا . 

سابع : حديث عاعة . أخر جه الدارةطى ؛ وفيه مد ن الأزهر وقد كذ أحد. 


اتان : حدیٹ اس ..أخرجه الدارقطی من طریق عبد !كم عن اس › رەر 


طف . 
[ تابح بإب مان الووء ] 

س پٹ روی آن اڈی صل انتہ علیہ ولم قال : و مم الرقة آمان دن ال 
هذا المد بث آورده آبر ۴د ا لمجو یی » رتال : | راض نة الدديث إستاده لمل النردد فى 
أر هذا الفعل ملهو نة أر أدب وتمقبه الإمام عا امل » إن لإ جر لل حاب ردد احج 
مم اضف المنديت الذى يدل عله » وال #قاضى أو الطيب : ل ترد فيه ئة ثابة ع ر 
الةأضى حسين : ل ترد فيه سنة » وال الفررالى : لم رد فيه خر > رأررد, الذر ال فى الوط 
رمه ان املاح وال ٠‏ هلزا الاد رٹ شیر مروف عن انى مل از أ4 وسم > ردو 
من قول بمض اللف . رقال الأروى ن شر ااہذب : هذا حدیٹ موضوع ؛ لوس دن 
کلام ای صل ات ءابه ولم» وزاد فى موضع آخر: لإ مح عن الى صلى الله علبه ول أيه 
شىء » ولوس هر نة ؛ بل بدعة. رلم بذكره اادافمس رلا جبرر الأععاب ٠‏ وا قال 
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1 نحصب الراية للحافظ الزيلعي‎ 1 

كتاب «نصب الراية للزيلعي يعتبر من أجمع وأوسع كتب التخريج 
التي وضعها أهل العلم > وذلك لانه لم يهتم ةط بتخریح الأحاديث 
الواردة في کتاب «الهداية» › بل تہخطاها > وزاد فيه بتخریح الأحاديث 
التى يحتج بها المخالفون للأحناف في أبواب العلم » وهذه مزية لا تجدها 
في عیره من کتب التخريج . 

وكما سبق أن أشرنا فالحافظ الزيلعى -رحمه الله - قد خرج فى 
هذا الكتاب أحاديث كتاب « الهداية » فى الفقه الحنفى لؤلفه: على بن 
أبي بكر المرغيناني . 

وقد لقص الحافظ ابن حجر -رحمه الله - هذا الكتاب فى مجلد 
واحد سماه : «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» . 

ه وأما طريقة الحانظ الزيلعى فى «نصب الراية) » فهى كالتالى : 

یبدا بذكر نص الحديث الذي أورده صاحب کتاب «الهداية) 

© يذكر من خرج هذا الحديث من أصحاب كتب السنة وكتب 
الحديث » مستقصيا في ذلك طرقه ومواطنه. 

ثم يذكر الأحاديث التى تشهد للحديث المخرج وتدعمه» 
ويذكر من أخرجه أيضاء ويرمز لها : ب «أحاديث الباب». 

0© ثم إذا كانت المسألة من المسائل الحلافية أورد الأحاديث التى 
يحتج بها المخالفون للأحناف » ويذكر من أخرجها ٠‏ ويرمز لها ب 
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«أحاديث ا لخصوم» . 
وهذه كلها مزايا لا تجدها في كثير من كتب التخريج . 


مشال وسوز.: 


ڪٻ اطپاران ۹ 


نله ل الذي ١‏ ال : ٠‏ رات لي يري ٠ ١‏ اتبى. رف عد اف مذ عضري . ر مالك . 
راد . ران مسين ٠‏ ررقيم ١‏ وول : الشف عل دته سی ورو ام اج ری ل 
ملل العامة " مز نار بى اقدار على بده إل ابن یمان به ٠‏ وار و له راث : مغار 
ادت عل ابن سف . وهو ميف وال ابن المرزی :ل مالك : هر داب ٠‏ ق اد : 
ررك ا للدت ۰ ایس لای . 

الدبف اثالث :رري عن اتی سل اف عله ر آله مل آم قل لمانا ی ام ٠:‏ مله 
إن کان رطا وات رکوہ ا کان ابا . ء لے : غر ہہ رزوی العار قش ل تہ ”مز سە مف 
عبد اف ین از یر ایا ہہ یں کر تا اللارزاعی عن کی بز سید عن رة عں بال . ای2 
کنت فرك اتی من رب وول ات مل اف علیہ رآ رلم اذا کان پاس وغ إا کان 
رطا اتبی . ر رراد زار ی "سند "رتال :لای ل اہ عنما 1لا عد ات بن ار ی ۴ عدا ء 
ورراء يره عن رة مالا ١‏ ابي . فال ان المرزي ل "لحن ": المد عجرن عل 
تمان امن دی رده عن نی صل اق عل آل رل اب فال لبالا :. ال إن‌کاں رطا 
واف رکیه إن کان ابا تال : وهنا دپ لایمر ف » رما روي توه من کلام مالا لم د کر 
دیب الدارنغطی الد كرر ١٣ران‏ اع ومن لای س حل فرك اقرب عل غر اکرب الذی 
بمل ته :رها بض باو لمق مل" گنت ارک من رب رول اق سل ات نل 
رآ رسل مل فه ۰ وعد آن داور ۵ ٢‏ م سل له والفاء ارتم اتال فاه بعد القر ك ٠‏ 
رحله بم الالکة عل افرك بالا . رمنا تقض با فی ”مل“ بسنا لند رای رال اک 
من رب زرل اښ صل اف مله رآ رل ابا ری : واف آم . 

أحاديت الاب ررى الخارى ۔ رل ٣‏ س سدیے عا آنا کان تنل 1ای ن 
رب رل انه مل اف عله رآله رل پخرح. مل آنا لطر إل فع ال ی تر به ,اتهی. 
تال اليمن : رعذا لامناناة ينه ربن قرلا : كلت اترك س لوه ٠م‏ صل فب ٠‏ 5 لامالا جن 

ي ا لرل ل س ۴۰ د زیر ۲ سس 01۷ ےج ٩‏ ر) الي )٣(‏ سے ات بترم 
ان یی رای اہی اکر اے کر ا ا ھب آل اسا ن ییا - 1 کر د کن لساري إا رمه 
المے فن الہدی لاجرمء کل لیے ١‏ ےر 1 ل إا کر لی ی دج ا ا0 ر اب 
اآړ سب ارت د ص ۱ء ۔ رنه ۲ ل لہ ۰ ۲ . وآر په الشارق ٠ے ٠ ۶١‏ ویپ 1 پو لبه 


)١7‏ الیاری ل ٠١‏ اب فا اآں رر وسل ل ب کک ا م رآلرت آلدے 


ار ناف لیا : م ہا رای اے جرد س ۴ ی ع دلا ا قق ا ل مسرل ات سر اف 


رلم کہ إا آنا ہی لل مانا e‏ لے مرچ ی شاد د راا ا پر اہ لی ار ن ر الس ۔ اه 


1 نمب الراية 


مله فده رمت عل ااننء اتی . رتال ان الجر زي" لی ل عذا الدبف سس . لان 
غه ن الا دار لإا لعاة. 


حدیت آخ١‏ إا بن کوب من شس : سپا آریاً. 


الآ لار :زیی اي أن سبة ى“ ممن “ دشا سين ي عل هن جل بل برلان عن 
عاله بن آر مزة . ال : أل رل مر بن الطاب ١‏ قال : إن استلت عل طا : قال : 
ء إن کان رطا تاغل . ران کان ابا احکک » رن خن طك ارس ل8 .انی . 

آحادیت الانم ر م :ری اد ی ”ند“ دلا ماڌ بن سڈ انا عکرمة بن ار عن 
عبد اللہ بن عید ہیں کی عن عة :تال : کان زرل اہ چک بلب ای من رب ہعرق 
الأذغر ١م‏ صل زه . رعذ ابا آم بم فه , اتیى. 

حدیٹ آخر اعربہ الداریلی ست“ . والملہال ل ”مہ“ عن عاق ہن برف 
الآزری عن نر بك انامی عن دن هد ار حن ١‏ من صلا من ان باس کال : سنل ای 
جو عن الى بمبب ارب ١‏ 6ل :إا عر عارك القاط آرالراق ء رتال :إا بنك أنه 
خرة أر بآذعرة:.اتى. بال ادارا : | رلته م اعا الآزر عن لرك ١‏ اتبی۔ قال 
ان المرزى ى "اعفن ': عاق [نام ر ج له فى " امین " . ررش زبادة رص من 
فة مق 9 ٠د‏ ٠ن‏ تفه إعفظ ١‏ تب ررراه ليقي ل "ا لمر ة ١‏ "ين طربق الدانى 2 
سلبان عن رد ن دنر . وان جرم کلاما عن عطاء عن آین هبای موتو , رتال : عا هر 
الصحیح مرٹر ف ٠‏ ولد ری عن تربك من ابن أن لیل ھن عط مر ٹر عا ,رلا پل . اتہی . 

الدیف رابع : ل ھی چیخ :۰ا بال ګرب من مس ۰ وذکرمتبا ای , تل : 
وراه الدارقطی ل غه" من حدیتك ابت بن عاد هن عل ن زى عن سبد بن امب هن 
هار . فال : سر ی رنول اف خط رتا أن راحلة لن رکرة ‏ تسه اماب اغا فر ي٠‏ 
أنلى أغاياء قال : بار ماماانك لار عك إلا نر ا لاء الى لى ركر بك ٠‏ لما بنل 

ال اشر کر و “ہر م ا .ج ۱ او ۲ الیل اللیارغ ٤‏ کا بقل ما إل دلبل ٠‏ رمم 
ا الل د ےت روا ار فاا کو ات ا ولال کین لای شا ا زاء اہر 
ارالك ه أل ف الارء له آي أي ى رر ليره س ال رر ررر داه 88)۲1 لرتلی : 
اله ان مہ اران مر ای ار لر ا ر حاط ١‏ ولل ل وط آر 1 ضیف ا لے ے٠‏ سے ا وکل از سرش 


آم ,وال ر الام الل ر ۲ که س داو ۲۰ عو می من ای مام سے 
لوا ا ولت ,رى ٠‏ ر دو سد رسد اا ١ا‏ ر ١‏ ج ا قول .۔۔ س ۷ہ نیام 
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كتاب : «مفتاح كنوز السنة» يعد من الفهارس الموضوعية لمجموعة 
من المصنفات الحديثية والتاريخية » فهو مرتب على الموضوعات المختلفة › 
وفهرسة الأحاديث والأخبار الواردة فى تلك المصنفات تبعا لما يندرج منها 
تحت هذه المأوضوعات . 

والكتاب قد وضعه المستشرق الهولندي الدكتور .١(‏ ي . فنسنك) وقام 
بترجمته إلى العربية الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى -رحمه الله -. 

وبغض النظر عن الهدف الذي وضع ل جله هذا الكتاب » فهو جهد 
كبير » ومصنف نافع يسهل على الباحث الوصول إلى بغيته من أدلة 
المواضيع والمسائل. 

وأما الصنفغفات التى اعتئی هل | الكتاب بفهسرسة أحادیثها وأخبارها 


بحسب موضوعاتها » فهي : 


(0© صحيح البخاري . (0) صحيح مسلم. 
0© سنن أبي داود. © جامع الترمذي . 
(د) ستن النسائي. (3) سنن ابن ماجة. 
0 سنن الدارمي . () موطاً مالك . 
(ث) مسند زيد بن علي . (0) طبقات ابن سعد. 
00 مسند أحمد بن حنبل . 09 مسند الطيالسى . 


9 السيرة النبوية لابن هشام . 9 مخازي الواقدي . 
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ر 
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ڪن وو | e‏ 


شر سروس عام عسل رض اسف اریت 
البو اريه الرد کنب اة ار د عر الک رة : 
وذلك با ردا عل وض عک ل برت نووا الزاري وسفن 
ای داو والہ ری والنسای یں ہام والراری یاف 
رباب : 

میدوس اہ را مالف رس ری رس عای وا 
ارد الاس ریا الرتٌ . 
رن ندا رین منبل وطبقات' نسدد وة اس مسا م 
ا ا ۰ 


رصم بالل کار ونم اى انلةالرسة 


اورا ی نی کر فار ع الباق 


وأما الرموز التي استخدمها » فهي كالتالي مصورة من أصل النسخة 
المطبوعة : 
الرموز المستعمةة فى الكتاب 

مس | = صح سل ؟ وهو مقسم إلى كتب وكل كتاب إلى أحاديث (انظرالمفتاح) صفحة حرف (ه ) 
= سنن آبی داود؛ وهومقم إلى كتب وكل كتاب إلىأبواب (انظرالفتاح) صفحة حرف (و ) 
= سنن الترمذی ؛ وھومقسم إلى کتب وک لتاب إل أبواب (انظرالفتاح) صفحة حرف ( ز ) 
= سان النسانی ؛ وهو مقسم إلى كتب وکل كتاب إلى أبراب (انظرالفتاح) صفحة حرف (ط) 
= سان ابن مأجه ؛ وهومق م ی کتب وک لکتاب لواب (انظرالفتاح) صفحة حرف (ی) 
= سان الداری ؛ وهو مقسم إل كتب وكل كتاب إلى أبراب (انظرالفتاح) صفحة حرف (ك) 
= موطا مالك ؛ وهو مقسم إلى كتب وکل كتاب إلى أحاديث (انظرالفتاح) صفحة حرف (ل) 
= سند زید ن على ؛ أحادئه معدودة والرتم يدل على الحديث 
= طبقات ان سعد ؛ مق إلى أجزاء وإعض الأجراء إل أقسام والرقم بدل على الصفحة 
= سند أحد إن حنبل ؛ «قسم إلى أجزاء والرتم يدل على الصفحة من ال جز 
مسند الطالسى ؛ أحادثه معدودة والرقم يدل على الحديك + 
= سبرة ابن هشام ؛ الرقم بدل على الصفحة 
= مغازی الواقدی ؛ ارتم بدل عل الصفحة 
ڪتاب 


فم 
= ابل ما تیلہا با پمدها 
فرقي المدد ن جهة اليسار ندل عل أن الحديث مكرر مرات 
ال فر الصغير فرق المدد من جهة اليسار بدل على أن الحدبت مكرر بقدره فى الصفحة أر فى اللاب 
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: طریقة ر تیب الکتاب‎ ٥ 

وأما طريقة ترتيب الكتاب ٠‏ فقد رتبه مؤلفه على المعاني والمسائل 
العلمية والاأعلام التاريخية › وقسّم كل معنى أو ترجمة إلى الموضرعات 
التفصيلية المتعلقة بذلك » ثم رتب عناوين الكتاب على حروف المعجم › 
واجتهد في جمع ما يتعلق بكل مسألة من الأحاديث والاآثار الواردة في 
هذه الكت () 

٠‏ طريقة الدلالة علي مواطن الحديت فى اإصنفات انار بحة عشر: 

وأما طريقة الدلالة على مواطن الحديث في الكتب الأربعة عشر التي 
اعتمدها المؤلف > فهي کالتالي : 

0© أنه يذكر ولا رمز المصتف المخرج منه بحسب ما وضعه لهذه 
الكتب من رموز كما تقدّم. 

© إذا كان المصتف المخرح منه أحد هذه الستة » وهي : 

صحيح البخاري » وسن أبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن 
ماجة » والدارمي فإنه يذكر رمز الكتساب : (ك) ثم يذكر بعده الرقم 
الملسلسل للكتاب الذي ورد فيه هذا الحديث › ثم يذكر رمز(ب) إشارة إلى 
(باب) » ثم يذكر رقم هذا الباب من ذلك الكتاب. 

© يكن للباحث الرجوع إلى هذه الكتب بحسب أرقامها 
بألاستعانة بفهارس الكتب لهذه الصنفات التي وضعها الأستاذ محمد فزاد 
عبد الباقى فى أول الكتاب » وهى مفيدة جد ونافعة. 

© يذكر رقم الحديث في كل من : مسند زيد بن علي ومسند 
الطيالسي . 


.)۲٠:ص( من مقدمة العلاّمة احمد شاكر -رحمه الله - للكتاب‎ )١( 
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(©) بالسبة لصحيح مسلم وموطا مالك » فيبدا بذكر رقم الباب » 
ثم رقم .الحديث في هذا الباب بعد رمز(ح). 

0 بالنسبة لمسند الإمام أحمد -رحمه الله - فإنه يبدا بذكر رقم 
اللجلد (آول) او (ثان) أو (ثالث) آو (رابع) آو (خامس) أو (سادس) › ثم 
يتبعه بالرمز (ص) وهو رمز الصفحة » ثم يذكر رقم الصفحة في هذا 
اللجلد. 

(0) بالنسبة لطبقات ابن سعد ٠‏ فإنه يذكر الجزء ورقمه » وإذا كان 
الجزء من الأجزاء المقسمة إلى أكثر من قسم ذكر رقم الجزء » ثم يذكر رمز 
(ق) إشارة إلى (قسم) ثم يذكر رقم القسم » ثم رقم الصفحة. 

بالنسبة لسيرة ابن هشام » والمغازي للواقدي › فإنه يشير إلى 
رقم الصفحة فقط . 

ه كتاب , تيسير المنفعة .: 

وقد تواجه الباحث بعض الصعوبات في الوصول إلى الأبواب التي 
يشير إليها المؤلف ٠‏ وذلك لعدم الاتفاق بين الطبعات الختلفة للكتب 
امفهرسة في ترقيم كتبها وآبوابها. 

وللخروج من هذه المشكلة ينصح الباحث باستخدام كتاب : تيسير 
ا منفعة بكتابي مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي» 
وهو من وضع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي -رحمه الله - . 

وقد قام فيه بذكر كتب المصنفات التي اعتتى بها «مفتاح كنوز السنة) 
وما يندرج تحتها من أبواب › طبقًا للأرقام والإحالات الواردة فيه. 
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مثال : ورد في (ص:۱٤)‏ من کتاب : «مفتاح کنوز السنة» : 


# آدم في السماء الأولى - 


بخ - ك ۸ب ١‏ 
مس - ك۱ ح۹٣۲‏ 
نس - ك ٥ب ١‏ 


هش - ص۲۹۹ 


في هذا المثال يشير المؤلف إلى المواطن التى ورد فيها ذكر أن آدم فى 
إلى كتاب « تعجيل المنفعة» كالتالى : 


:| باب : كيف فُرضت الصلوات في الإسراء. 
حدیث : أتیت بالبراق ... . 


- باب : فرض الصلاة واخحتلاف الناقلين 
ص :۲۱۹ . 
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چمچ سے مھ f‏ 


س ا 


ماز اهرس التفصيلى لصح البخاري يه 
يۆمىدود الكتب والا واب ¢ 


س س ل ا ل س 


کے ۰ کے ې 
2 
رر ا LL‏ 


رار اکر 
للطباعة رالنشروالتوزتع 


ر 
چ کر 


ج ری 
م ن (زو تی 


السؤال الأول : 

تتبع أدلة وجوب الصلاة على المستحاضة من «مسند الإإمام أحمد» 
باستخدام كتاب «الفتح الرباني» ؟ 

السؤال الثاني : 

تتبع آدلة النهي عن الدواء الحبيث باستخدام كتاب « مفتاح كنوز 
السنة » ؟ 

السؤال الثالث : 

تبح أدلة حكم الاغتسال في العيدين باستخدام كتاب : انصب 
ق الراية» للحا فظ الزيلعي ؟ 
) ¢ 6 

للبحث والدراسة : 

اذكر جملة من المسانيد الحديثية المشهورة › التي يستطيع الباحث 
الاستفادة بها في بحثه » واذكر طريقة مصنفيها » وفهارسها إن وأجدت ؟ 

#4 ® ¢ 


1. 


و ری 
س 2 س 


ثم من افيد جدا أن نقدم ضمن هذا الباب الكلام على كتب 
الشروح المهمة » وكتب غريب الحديث › لما لها من أهمية كبيرة في 
البحث العلمي » وتحقيق المسائل . 

: ومن أهم كتب الشروح‎ ٥ 

بحسب ترتيب الكتب الستة : 

(0 صحيح الإمام البخاري: 

(أ) فتح الباري لابن رجب الحنبلي - رحمه الله - : 

وهو من أجل شروح صحيجح البخاري على الإطلاق › لولا آنه لم 
يتمه » وإنما وصل فيه إلى الجنائز » ثم اخترمته المنية » فرحمه الله رحمة 


واسعة. 

وهذا الكتاب قد طبع طبعتين . 

وما ييز هذا الشرح عن سواه من الشروح آن مصنفه إمام عالم 
حافظ » ناقد للطرق » متفنن في الكلام على الرجال » بصير بالاتفاق ' 
والاختلاف » منسوب إلى الحنابلة » موافق لمعتقدهم معتقد أهل السنة 
والجماعة » بلغ رتبة الاجتهاد » فلم يتقيد في شرحه هذا إلا بجا دل عليه 
الدليل » وغضده عمل السلف . 

هذا مع كشرة إيراده للأخبار الواردة في الأبواب المخرجة في جملة ٠‏ 
من المصنفات المفقودة » أو المخطوطة. 
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(ب) عمدة القاري للعيني - رحمه الله -: 

ومصنفه هو : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى 
العيني » من أئمة الحنفية في عصره » فاق في علوم المعقول » والرأي » 
وقرأً في الحديث » واشتغل » وكان معاصراً للحافظ ابن حجر » إلا أنه 
أكبر منه باثنتي عشرة سنة . 

وكتابه هذا مفيد » إلا أنه يخلو من الكلام على الطرق والأسانيد 
بخبرة الحافظ العرف بهذا العلم » كما أنه حنفي المذهب » وأما في 
الاعتقاد » فهو لا يوافق مذهب السلف في الإثبات والإمرار » بل يتأول 
اللصوص . 

وقد قال في کتاب التوحید )٠۰١ ٤/٠٥(‏ » في شرح قوله تعالی : 

$ لما حلفت بيذي ) : 

) واليد هنا القدرة > وقال أبو المعالي : ذهب بعض أئمتنا إلى أن 
اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب » والسبيل إلى إثباتها السمع 
دون قضية العقل » والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة › والعينين 
على البصر والوجه على الوجود . 

وقال (۲۵/ )٠٠٥١‏ تعليقًا على تبويب البخاري -رحمه الله - : 

[ باب : كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة ] : 

« آي هذا باب في بيان كلام الرب مع جبريل الأمين عليه السلام › 
وفي نداء الله الملائكة » وفي هذا الباب أيضًا إثبات كلام الله تعالى 
وإسماعه جبريل والملائكة » فيسمعون عند ذلك الكلام القديم القائم بذاته 
الذي لا يشبه كلام المخلوقين » إذ ليس بحروف ولا تقطيع ....». 
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دعن ثم فلا يجب الاعتماد على هذا الشرح في تقرير مسائل العقيدة 
لأن العيني موافق للأشاعرة في باب الصفات. 

(۳) شرح الكرماني : 

وهو المسمى ب : « الكواكب الدراري » . 

ومؤلفه هو : محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي › 
من علماء الشافعية » طاف ورحل » وطلب » وشرح البخاري في 
الطائف وهو مجاور بمكة » وأكمله ببغداد. 

وأما شرحه هذا » فقال فيه الحافظ ابن حجر : 

« هو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل › لأنه لم يأخذ إلا من 
الصحف » وقد عاب في خطبة شرحه على شرح ابن بطال » ثم شرح 
القطب الحلبي » وشرح مغلطاي ». 

قلت : وكذلك فهو في مسائل الصفات قد يوافق أهل السنة 
والجماعة » ولكن كثيرا ما يروم التاويل » وصرف النص عن ظاهره. 

ومن ذلك قوله في حديث الصوت (۱۲/ :)۱۸٠١‏ 

(بصوت) : أي مخلوق غير قائم به .٠‏ 

وقال (۱۲۸/۱۲): 

» بل حكمه - [أي حديث الشخص] - حكم سائر المتشابهات‎ ١ 
.» فإما أن يفوض »› وإما آن يژول بلازمه‎ 

: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر‎ )٤( 

وهو من أشهر الشروح › وأجمعها » وأنفعها » وفيه من غرر 
الفوائد ما لا يحصى كثرة . 
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مع التحقيق التام » والجمع الوفير للطرق والروايات » والإسهاب 
في الكلام على الرواة والمتونء وبيان الأحكام » والنقل عن آهل العلم 
المعتبرين » وبيان الراجح من المرجوح من الأقوال. 

وهو کتاب لا يستغنی عنه طالب العلم »› وإن كان مؤلقه قد رام 
التأويل تارة في مواطن من الكلام على أحاديث الصفات » ورام التفويض 
تارة أحرى » إلا أنه كذلك قد وافق أهل السنة والجماعة في مسائل 
عديدة» ورد على الأشاعرة في عدة أبواب » ما يدل على تحريه للح » 
وتمسکه بالدلیل » فالله یغقر له ما کان من زلاته في التأويل . 

هذه هي آشهر كتب الشروح الطبوعة على صحيح البخاري ٠.‏ 

© صحيح الإمام مسلم : 

وأما أشهر الشروح المطبوعة على صحيح الإمام مسلم » فهي : 

(1) المعلم بفوائد مسلم : 

لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر الازري وهو من علماء المالكية 
المتفننين المتبحرين . 

وشرحه هذا مختصر » يقع في أربعة مجلدات من الحجم الوسط › 
وأما كلامه على أحاديث الصفات ٠‏ فهو يتناولها بالتأويل كذلك. 

وقد قال (۲۲۵/۱) في حديث الصورة  :‏ يأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفونها..» : 

١‏ يحتمل أن تأتيهم صورة مخلوقة. . . .> وقد جرت العادة في 
الحدثين أن من كان غائبا عن غيره فلا يكنه التوصل إلى رؤيته إلا بإتيان 


)1( وللخطابی کتاب جد فی اشرح صحیح البخاري» ۽ وهو مطبوع کزلاک. 
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آو مجيء » فعبر بالإتيان ها هنا والجيء عن الرؤية على سبيل المجاز ١‏ 

وقال في قوله َة : في صورته التي يعرفونها » . 

.٠.. . أحسن ما يتأول على أنها صورة اعتقاد‎ ١ 

وقال في تأول صفة الضحك (۱/ ۲۲۷): 

.» الضحك من الله محمول على إظهار الرضا والقبول‎ ١ 

ثم آتى من بعده القاضي عياض . فألف على هذا الشرح شرحا آخر 
أبان فيه ما أغفله المازري » وما اخحتصره » وسماه : 

(۲) إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم. 

وهو شرح كبير نافع » وقد طبع مؤخرا » فلله الحمد والنة. 

وغالب من شرح صحیح مسلم ممن آتی بعده يعولون على هذا 
الشرح » وينقلون منه » بل انتفع به الحافظ ابن حجر -رحمه الله - في 
«فتح الباري» » وكثيرا ما ينقل عنه فيه. 

(۴) المفهم شرح صحيح مسلم : 

وهو من تاليف آبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي › 
وهو مالكي المذهب » أشعري المعتقد » وکتابه مطبوع متداول » وفیه 
فوائد كثيرة. 

: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )٤( 

وهو من تاليف الإمام النووي » وهو من أشهر الشروح وأنفعها 
وأكثرها انتشاراً > وقد جمع فيه الإمام النووي بين فني الرواية والدراية > 
إلا بعض المباحث الحديية التي سار فيها على طريقة الفقهاء » وفيه من 
سهولة العبارة » والاستيعاب ما جعله مقدمًا عند أهل العلم في القديم 
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والحديث ٠‏ إلا أنه منسوب إلى الأشعرية » ويتناول أحاديث الصفات 
بالتاويل كما هو مشهور عنه. 

© سنن أبي داود : 

ومن أشهر شروحه : « معالم السنن » للخطابي -رحمه الله - » 
وهو مختصر »و عون المعبود شرح سنن أبي داود » للعظيم آبادي . 

( جامع الترمذي : 

ومن أشهر شروحه « عارضة الأحوذي » لابن العربي الالكي › 
و«تحفة الأحوذي» للمباركفوري » وهما شرحان مفيدان » لولا ماشاب به 
ابن العربي كتابه بالتأويل » والاستدراك والعيب على الترمذي -رحمه 
الله في إثبات مذهب السلف في الصفات. 

وللحافظ ابن رجب شرحا نفيسًا على كتاب «العلل» الصغير الملحق 
بآخر الجامع . 

(ه) سنن النسائي : 

وعليه شرحان » مطبوعان بحاشية السنن » الأول للسيوطي › 
والثاني للسندي » وكلاهما مختصر في حكم الحواشي . 

(3) ستن أبن ماجة : 

وعليه عدة شروح › المطبوع منها : « كفاية الحاجة في شرح ابن 
ماجة» للشيخ أبي الحسن بن عبد الهادي السندي . 

وأما غير المطبوع : فشرح الحافظ علاء الدين مغلطاي > ولم يتمه »› 
والحافظ برهان الدين الحلبي سبط ابن العجمي › وللدميري شرحا عليها 
اسمه : « الديباجة» مات قبل تحريره.() 


() انظر : « الحطة فى ذكر الصحاح الستة » لصديق حسن خان (ص:٠١٤).‏ 
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ہ هم كتنب غریب الحدیث : 

وأما أهم وأشهر كتب غريب الحديث » فهي : 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام »> و«غريب الحديث» 
للحربي » واغريب الحديث» للخطابي . 

وأجمعها وأسهلها تناول وبحئًا : « النهاية في غريب الحديث » لابن 

الأثير ٠‏ وقد رتبه على حروف المعجم .() 

والباحث لا يستغني عن الرجوع إلى كتب غريب الحديث إما في 
الوقوف على معنى غامض » أو في تفسير كلمة مشكلة » لا سيما مع 
فشو العامية » وانتشار أمية اللغة العربية بين هلها . 
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(1) وانظر مصنفات أخحرى في هذا الباب في «الرسالة المستطرفة» للكتاني 
( ص .)۱۱١-۱۱١:‏ 
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مصنفات اهل | السنة والجماعة ف کي الاعتقاد 


ثم يجب على الباحث أن يتعرف على أهم مصنفات أهل السنة 
والحماعة في الاعتقاد » لأنها مظنة بسط أبواب الاعتقاد ومسائله. 

وهي على نوعين : 

اول : المصنفات المسندة 

وهذا النوع من المصنفات ذو أهمية خاصة » لأن غالبها يورد 
الاعتقاد بحسب الأبواب » ويورد ما فيه من الأدلة النقلية بالأسانيد »› 
سواء الأحاديث المرفرعة › أو الآثار الموقوفة » أو الأخبار المقطوعة › أو 
النقول عن أهل العلم وأئمة الأمة المعتبرين. 

ولهذا مزية يعلمها الباحث الفهم الفطن » وهي : أنه يستطيع من 
خلال تحقيق أسانيد ما في الباب إثبات الصحيح عند الاحتجاج » وإقصاء 
الضعيف » وكذلك التحقق من نسبة أقوال السلف إليهم » وهذا قد 
يحتاج إليه بصورة خاصة في مسائل الاعتقاد التي وقع فيها الخلاف 
واحتمل. 

وهذا النوع من المصنفات على قسمين : 

ت الأول : ما أفرد في باب بعينه : 

كأن يرد العالم مصنمًا في باب القدر » أو مصنقًا في باب الإيان » 


ونحوه. 
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ومن أهم مصنفات هذا القسم: 

© الإمان لابن أبي شيبة. 

© الإيان لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

© الإيان لابن آبي عمر العدني. 

. خحلق أفعال العباد لاومام البخاري‎ )٤( 

0© القدر للفريابي . 

رؤية الرب عز وجل لمحمد بن الحسين الآجري . 

() رؤية الرب عز وجل للدارقطني . 

(0) الرد على من قال لالم حرف لينفي الألف واللام والميم عن 
كلام الله عز وجل لابن مندة. 

(0©) العلو لابن قدامة المقدسي . 

ذم التأويل لابن قدامة أيضاً. 

09 رسالة في أن القرآن غير مخلوق لإبراهيم بن إسحاق الحربي . 

© الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال. 

© الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد الخني المقدسي . 

9 فضائل الصحابة »رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه. 

. ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي.‎ 0m 

القسم الثاني : ما جمع أبوابا عدة في الاعتقاد : 

إما استيعابًا لكافة أبواب العقيدة » وإما جمعا لأبواب معينة في 
الاعتقاد. | 
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ومن أهم مصنفات هذا القسم : 

0 السنة لابن أبي عاصم . 

(0) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل. 

0 السنة لأبي بكر الخلال من مسائله عن الإمام أحمد في 
«الجحامع؟ . ۰ 

(©) كتاب التوحيد لابن خزية. 

(0) الشريعة محمد بن الحسين الآجري . 

© شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي » 
وهو من أجمع وأشهر وأنفع الكتب في الاعتقاد. 

© الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري » وهو 
كا لمستخرج في كثير من أبوابه على كتاب «الشريعة“ لشيخه الأجري . 

0© الرد على الجهمية للدارمي. 

0 نقض الدارمي على بشر المريسي . 

() التوحيد لابن منده. 

(0 الأسماء والصفات للبيهقي ٠‏ وهو كتاب نافع » لولا ما شابه 
به البيهقي من التمشعر والتأويل . 

البدع والنهي عنها محمد بن وضاح. 

أصول السنة لابن أبي زمنين. 

© الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول 
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ه النوع الثاني : الفحنفات غير المسندة : 
وتختلف عن سابقتها في أن الأدلة الواردة فيها » وكذا النقول عن 
السلف والأئمة غير مسندة » وغالب هذه الصنفات متأخرة. 
وأهم هذه المصنفات : 
0 أصول السنة » وهي رسالة عبدوس بن مالك العطّار عن الإمام 
أحمد - رحمه الله -. 
© شرح السنة لإمام الحنابلة في عصره البربهاري. 
© الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي. 
© كتاب العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي. 
ومختصره للعلامة الألباني . 
© مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم 
-رحمهما الله - وهي ما بين مصنفات في الإيمان »أو في أبواب الصفات› 
أو في آبواب توحيد الألوهية > أو في الرد على المعطلة والجهمية › أو في 
الرد على القبورية المخرفة » أو في الرد على اليهود والنصاري . 
نذكر منها : 
الإيهان » والتوسل والوسيلة » ودرء تعارض العقل » والرد على 
الإخنائي » واقتضاء الصراط المستقيم »› والعقيدة الواسطية » والحموية › 
والتدمرية » وهذه لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » وشفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر » والروح » وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » ٠‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية › وهذه لابن القيم . 
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(©) مصنفات إمام الدعوة ومجدد عصره الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله - في الاعتقاد » لا سيما كتابه التوحيد » وهو أشهر 
من أن ينوه بذكره مثلي» ومن أنفع الشروح عليه وأشهرها: «فتح المجيدا» 
ومن أسهلها وأنفعها : « القول المفيد شرح كتاب التوحيد » للشيخ ابن 
عثیمین -حفظه الله -. 

مصنفات مشايخ العصر وأئمته الثلائثة في الاعتقاد : الشيخ 
عبدالعزيز بن باز » ومحدّث العصر العلامة الألباني ٠‏ والشيخ محمد 
صالح العثيمين - حفظهم الله تعالى - وأمد في أعمارهم » وهي كثيرة 
متوفرة متداولة في أبواب شتى من أبواب الاعتقاد . 

وهذه الكتب التي ذكرناها والتي تشبت مسائل الاعتقاد على مذهب 
اهل السنة والجماعة لا يستغني عنها الطالب في بحثه » بل هي من أهم 
أدوات البحث لديه في هذا المضمار. 

ه كتب الملل والنحل : 

وربا يحتاج الباحث إلى كتب الملل والنحل » ومن أشهرها : 

© الفصّل في الملل والنحل لابن حزم . 

© الملل والنحل للشهرستاني. 

© الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. 

إلا أنه يجب على الباحث أن لا يعمد كلام هؤلاء الثلاثة في تقرير 
مسائل الاعتقاد › لأنهم مخالفون لأهل السنة في اعتقادهم › بل ابن حزم 
جهمي جلد كما قال ابن عبد الهادي -رحمه الله - » ونما ينتفع بهذه 
الكتب في معرفة أقوال كل فرقة من فرق الأهواء › والله الموفق . 
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قرب علوم ابن زد نبمبة ية وابن التبم 


سبق الإشارة إلى أهمية مصنفات شيخا الإسلام ابن تيمية » وتلميذه 
ابن القيم -رحمهما الله تعالى - » وهذه الأهمية لا تعود إلى مجرد ما 
صنفاه في آمور الاعتقاد » بل إلى ما صنفاه أيضًا في أبواب الفقه 
والأحكام. ) 

وإن كان التقليد معروفًا عند المتاحرين »› والكودنة ظاهرة على كثير 
منهم إلا أن شيخي الإسلام كانا من أعلم الناس بسنة النبي َه » ولذا لم 
يتقيدا بمذهب معين في الفقه والأّحكام » بل كان اجتهادهم دائرا 
الدليل » هذا مع معرفتهم التامة بمذاهب أهل العلم › واتفاق السلف 
واختلافهم . 

وأما في الاعتقاد » فقد كانا من الزم الناس بعتقد السلف أهل السنة 
والجماعة » وبذلا في نشر هذا الاعتقاد والذب عنه كل نفس ونفيس › 
حتى سجنا على ذلك » وجهادهم لأهل البدع ظاهر معروف مشهور. 

وهذا كله جعل لمصنفاتهما في العقائد والأحكام مزية على مصنفات 
غالب المتأخرين . 

ولأجل ذلك فيجب على الباحث أن لا يغفل الرجوع إلى مصنفاتهم 
عند تحقيق المسائل » لأنهما لم يتركا بابًا من أبواب العلم إلا وتكلموا فيهء 
مع الورع الزائد في نقل أدلة الخالفين › والعلم الجم في الجواب عنها» ٠‏ 
وبيان ما يرجح من الأقوال وما لا يرجح . 
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وكان من من الله تعالى على طلاب العلم في هذا العصر أن هيء 
لهم من يقرب علوم هذين المجددين » بحيث يسهل الاستفادة من 
مصنفاتهم › لا سیما مع کثرتها ووفرتها. 

فأما شيخ الإسلام › فقد قام بتقريب علومه الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم -رحمه الله - وابنه محمد وذلك عن طريق جمع غالب مصنفاته 
بهذه المجلدات › لا سيما مع صعوبة تتبع المسائل في هذا العدد الكبير من 
الجلدات »هذا من جهة › ومن جهة أخري « فإن شيخ الإسلام قد 
الشريعة فيذكر عدة مسائل أخرى » فلربا أصاب الباحث موضعاً أو 
موضعين قد تكلم فيهما على المسألة ويغفل مواضع أخحرى كثيرة بسبب 
ما ذکرناه. 

وربا آفتی بفتوی أو أجاب بجواب مختصر في موضع › وآسهب 
في الاستدلال في موضع آخحر › ورا آجاب بجواب بقدر ما يقتضيه علمه 
في المسألة » ثم رزق بعد علمًا زائد فيها » فتكلم عليها في موضع آخر 
بتفصيل آكبر . 

وأما باستخدام هذا الفهرس › فإن الباحث سوف يجد فهرسة كل 
مسالة » ومواطن ذكرها فى المجلدات كلها > فتجتمع عنده فتاوي شيخ 
الإسلام أو كلامه في صسألة من المسائل سواء على الاختصار » أو على 
التفصيل . 


ES 


ه فضرس مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية : 
والثلاثون » والمجلد السابع والثلاثون. 


ن فأما جلد السادس والغلاثون : 

فيتضمن فهرسة الكتب التالية : 

توحيد الألوهية. (0) توحيد الربوبية. 

(0) توحيد الأسماء والصفات . || 0© القرآن كلام الله حقيقة. 
(د) القدر. 0 الإان. 

0 بقية الاعتقاد. © المنطق . 

0© السلوك أو التصوف. 02 أصول التفسير. 

0 التفسير. © مصطلح أهل الحديث. 


الأحاديث التي تناولها شیح الإسلام بالشرح أو التصحيح أو 
التضعيف آو الجمع أو غير ذلك. 


فأما جلد السابع والثلاثون : 
فيتضمن فهرسة العلوم والموأضيع التالية : 
() أصول الفقه. © الفقه. 
() علوم آخرى. () الاأعلام . 
0 الأمم » والفرق » والطوائف إإ| © الكتب . 
والطرقية › والمذاهب. (0©) موضوعات المجلدين. 


الأأمكنة والبلدان وأفضلها والبقاع. 
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ه مصطلحات الفهارس والتقريب : 

وقد بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن القاسم طريقتهما في 
الفهارس والتقريب » في مقدمة المجلد السادس والثلاثون . 

قال : 

› كل فن مستقل تذكر عدد صفحاته مع العنوان (اسم الفن)‎ - ١ 
. ۱۸- ٣ص ويشار إلى ابتدائها وانتهائها ؛ كتوحيد الألهية » يبتديء من‎ 

“٣‏ يتقدم الفن - أو القسم - صحيفة أو صحيفتان تذكر فيها 
الحتويات الإجمالية - أبواب ذلك الفن - مشار إلى صفحاتها من 
الفهرس ٠‏ وتوجد تلك الأبواب في أثناء الفهرس بخط بارز عدى الحديث 
لترتيبه على حروف الهجاء » والتفسير لترتيبه على السور › وستكون 
أسماء تلك الفنون والأبواب مرتبة على حروف الهجاء آخر المجلد الثاني 
-إن شاء الله - . 

۳- يبدأ بأرقام الصفحات من أول السطر في الفهرس العام » ويشار 
إلى المجلد بحرف (ج) » والرقم الذي بعد (ج) يشير إلى عدد المجلد 
من غير فصل بينهما › ثم يأتي بعده البحث . 

-٤‏ إذا كان البحث في صحيفتين متواليتين وضع بينهما فاصلة هكذا 
() . 

-٥‏ إذا كان البحث في صفحات غير متوالية ذكرت أرقام الصفحات 

وجعل بينها فواصل . 
-٦ )‏ إذا کان البحث في صفحات متوالية اقتصر على رقم الصفحة 
الأولى والأخيرة > ووضع بين الرقمين خط هكذا (-) » بمعنى : من 
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صحيفة كذا إلى صحيفة كذا . 

إذا كان البحث في أكشر من مجلد وضع بعد رقم المجلد فاصلة 
وذكر بعدها أرقام الصفحات » ثم المجلد ورقمه » وهكذا إذا كان البحث 
في أكثر من مجلدين . 

۸- عندما يكون بحئه في أصل المسألة وفروعها » أو في جوانب 
منها » تجمع الأرقام » ويوضع بين الأرقام خط هكذا (/) » ومثله بين 
أصل البحث وفروعه › آو جوانب الببحث . 

وتكون الأرقام الأولى التي قبل الحط (/) لأصل البحث أو للجانب 
الأول منه » وما بعد الط من الأرقام لما بعد الخط من البحث » وهكذا 
إذا تعددت . 

-٩‏ الفواصل بين الأبحاث تدل على تغايرها » كما تدل النقطة على 
انتهاء الببحث » وتكرار النقط يدل على تكميل الببحث . 

.» الآرقام في الحاشية تشير إلى صفحات الفهرس العام‎ -٠ 

وآما في التفسير فقد رتبه على السور مبتدا بفاتحة الكتاب » ويورد 
القسم المفسر من الآية » وربا يذكر بعض الأبحاث التى تضمنها كلامه 
حول الآية . . 

وأا المصطلح » فقد رتبه على نخبة الفكر. 

وآما الأحاديث فقد رتبها على حروف الهجاء. 

وأما أصول الفقه فهو مرتب على روضة الناظر لابن قدامة. 

وأما الفقه فهو مرتب على كتب وأبواب «زاد المستقنع؟ » وشرحه 
«الروض المربع؟. ) 
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ه تقريب علوم شيخ ال سلام أبن القيم : 

وأما علوم شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله - فقد هيء الله لها 
الشيخ بكر بن عبد الله آبو زيد » فوضع كتابه النافع « التقريب لعلوم أبن 
القيم ‏ » فهرس فيه مصنفات ابن القيم بحسب العلوم والكتب والأبواب»› 
وهو کتاب مفید جدا لا غنى للباحث عنه. 

# الكلام على كتاب : « التقريب لعلوم ابن القيم » : 

وقد فهرس فيه علوم شيخ الإسلام ابن القيم من واحد وثلاثين 
ملا › وهي جملة ما طبع له مع ثبوت نسبتها إليه. 

وهذه المصنفات هى : 
(© اجتماع الجيوش الإسلامية. © أحكام أهل الذمة. 


© أسماء مؤلفات ابن تيمية . © إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

9D‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .|( إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. 
بدائع الفوائد . التبيان في أقسام القرآن . 

( تحفة المودود بأحكام المرلود. 09 تهذيب مختصر سنن أبي داود . 

جلاء الأفهام . حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 

9 حكم تارك الصلاة. 9© الداء والدواء. 

١(‏ الرسالة التب وكية . 2 روضة الحبين ونرهة المشتاقن. 

«) الروح. «60زاد المعاد في هدي خير العباد . 

® شفاء العليل . 9© الصراعق المرسلة. 

(© طريق الهجر تين . 9D‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 


9؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين .۲9 الفروسية. 
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. الفوائد . ©« الكافية الشافية‎ )١( 
الكلم الطيب والعمل الصالح. ۵ مدارج السالكين‎ « 
مفتاح دار السعادة. 9 النار المنيف في الصحيح والضعيف.‎ ® 
هداية اخيارى في أجوبة اليهود والنصارى.‎ ©( 

: طريقة ترتيب التقريب‎ ٥ 

وآما طريقة ترتيبه » فقد رتبه المؤلف بحسب العلوم » على تسعة 
أقسام : 

O(‏ التوحيد. 

(5) أصول التفسير. 

(۲) علوم الحدیث . 

9 أصول الفقه. 

() قواعده. 

(5) الفروق . 

(۷) المفاضلة. 

(0) المتفرقات . 

(3) الحديث والفقه مرتبا على أبواب الفقه. 

ثم هو يورد بعد ذلك الأبواب والمسائل » ويذكر مواطن ذكرها من 
مصنمات ابن القيم -رحمه الله -. 

وأما الفقه » فقد رتبه على كتب وأبواب « زاد المستقنع؟ لشرف 
الدين الحجاوي » وذلك لتناسب تراجمه » وقربها من أذهان الطلاب › لا 
سيما في جزيرة العرب حيث يدرس هذا الكتاب هناك في المدارس النظامية 
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وقد اعتمد فى الإحالة على طبعة واحدة لكل كتاب » وقد ذكر طبعة كل 
تاب ضمن ثبت معجمی أورده في مقدمة كتابه. 

وبعد » فهذا التقريب نافع جدا » ولا يستغني عنه طالب العلم 
فضلاً عن الباحث » والله الهادي إلى سواء السبيل . 

د مثال : 

باستخدام كتاب « التقريب لعلوم ابن القيم ٠‏ : 

استخرج مواضصع الكلام على مسألة : الأستمناء. 

الحجواب : 

هله السالة من مسائل النكاح ¢ وبسسیع أبواب النكاح ¢ فأليق 
الأبواب بهذه المأالة أبواب العشرة. 

وإذا تتبع الباحث أبواب العشرة من «التقريب۲(ص )۳٤١٠:‏ فسوف 
يجد أن هذه المسالة قد ذكرها المؤلف (ص: )۳٤١‏ › تحت اسم : 

الاستمناء » وحکم الإكرنيج » وصورته فی التقریب٤‏ کما يلى : 

ن الاستمناء. 


«(روضة المحبين») : ( ص/ ۱۱۹ -۹۳٤١‏ 
» و«بدائع الفوائد٤‏ : .)4۷-۹٦/٤(‏ 


د حکم الإکرنبج . 
وهي شيء يعمل من جلود على صورة الذكر 


.)4۷-۹٦/٤( : ٠ بدائع الفوائد‎ 3 


¢ % # 
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LD 
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السؤال الأول : 

اذكر أهم الشروح على كتاب «صحيح البخاري» ؟ 

السؤال الثاني : 

اذكر نبذة عن مصنفات الاعتقاد على مذهب آهل السنة والحماعة ؟ 
السؤال الثالث : 


باستخدام فهرس مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب 
«(التقريب لعلوم ابن القيم ( استخ رج کلام الشيخين في المسالتين الاأتبتين : 


(0 حكم خدمة المرأة لزوجها. 
(0) إلى من تدفع زكاة الفطر. 
¢ ¢ 

للبحث والدراسة : 

تتبع مسائل الاعتقاد في الكتب الآتي ذكرها » واصنع تقريبًا لهذه 
المسائل والفوائد » بحيث تستطيع الرجوع إليها متى دعت الحاجة إلى ذلك 
أثناء اليحث . 

(0 أصول السنة للإمام أحمد - رحمه الله -. 

(۲) الاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي -رحمه الله -. 

(۳) شرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين - حفظه الله -. 
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۾ ما حكم الاحتباء يوم أجمعة ؟ 

ه الحواب : 

أول ما يبدا به الطالب البحث في هذه المسألة الوقوف على معنى 
الاحتباء » ما هو ؟ فإنه لابد للبحث في مسألة ما معرفة معناها . 

وقد عرف ابن الأثير الاحتباء في كتابه :«النهاية في غريب الحديث» 
)۳۳١/۱(‏ في مادة : (حبا) بقوله : 

١‏ الاحتباء هو : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به 
مع ظهره » ويشده عليها » وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ». 

وهذه الكلمة : (حبا) هي من الكلمات الغريبة التي يستعان بها في 
تخريج الأحاديث الرارد في المسألة »وذلك باستخدام كتاب المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث». 

وبمراجعة هذا المعجم نجد ضمن تصريفات الفعل (حبا) : 

م (احتبى) » وفيه الإشارة إلى عدة أحاديث > وبتتبع ألفاظ هذه 
الأحاديث جد أن الحديث الذي يختص بسألتنا هذه هو : 


کان ابن عمر یحتبی والإمام یخطب د صلا YA‏ 


2 
© ر (حبو حبوة) »> وفيه الإإشارة إلى رل أحاديٹ ( واخحدیث 
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الذي يختص بمسألتنا هو : 


نهى عن الحبوة يوم الحمعة د صلاة ۰۲۲۸ 


ت جمعة۱۸ )حم ٤۳۹٤۳‏ .. 


ثم نقوم بمراجعة هذين الحديثين في المصادر المذكورة » رجاء الوقوف 
على أحاديث أو أدلة أخرى تختص بهذه المسألة. 

فما الحديث الأول: فهو عند آبي داود في «الستن» في كتاب الصلاة: 
باب : الاحتباء والإمام بخطب 


۰ ¬س- حدئنا محمد بن عوف › حدثنا المقرئ » حدثنا سعيد بن 
ابي يوب » عن آبي مرحوم » عن سهل بن معاذ بن نس » عن آبيه : 

أن رسول الله ية نهى عن الحبوة يوم الجحمعة والإمام يخطب. 

› حدننا داود بن رشید »> حدثنا حالد بن حيان الرقى‎ - ١ 


حدثنا سلیمان بن عبد الله بن الزبرقان» عن يعلى بن شداد بن آوس» قال: 
شهدت مع معاوية بيت المقدس › فجمع بنا › فنظرت فإذا جل من 
في المسجد أصحاب النبي بلا » فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. 
قال أبو داود : كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب › وآنس بن 


مالك » وشريح » وصعصعة بن صوحان » وسعيد بن المسيب » وإبراهيم 
النخعى » ومكحول » وإسماعيل بن محمد بن سعد » ونعيم بن سلامة» 
قال : لا باس بها . 

قال أبو داود : ولم يبلغني آن أحد كرهها إلا عبادة بن نسي . 


١ £0 


0 فتنقح عندنا من البحث في سان أي داود : 
(أ) الوقوف على ثلاثة أحاديث أحدهما معلّق بغير سند. 
(ب) أن القول بجواز الاحتباء والإمام يخطب هو قول الأكثر . 
ثم بعد ذلك يبدأ الطالب بالبحث في المصدر الثاني المذكور في 
«المعجم» » وهو «جامع الترمذي» › وقد أشار إلى أن الحديث المذكور 
موجود فيه ضمن أبواب الجمعة › الباب الثامن عشر . 
وبالبحث نجد أن هذا الباب هو : 
باب : ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. 
حدثنا محمد بن حميد الرازي » وعباس بن محمد الدوري › قالا: 
حدثنا أبو عبد الرحمن الملقرئ » عن سعيد بن آبي أيوب » حدثني أبو 
مرحوم » عن سهل بن معاذ » عن بيه : 
أن ابي بلا نهى عن الحبوة يوم الجحمعة والإمام بخطب. 
قال أبو عیسى : وهذا حديث حسن . 
وآبو مرحوم اسمه : عبد الرحيم بن ميمون. 
وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. 
ورخص قي ذلك بعضهم »› منهم عبد الله بن عمر وغيرهم . 
وبه يقول أحمد » وإسحاق : لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأاسًا. 
٥‏ فتنقح من البحث في «جامع الترمذي» : 
أن القول بالحواز هو قول الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه. 
ثم بعد ذلك ننتقل للبحث في المصدر الثالث » وهو مسند الإمام ) 
أحمد -رحمه الله - والحدیث عنده في المجلد الثالڻ (ص:۳۹٤)‏ : 
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حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد: . . فذكره بالإسناد السابق . 

فليس ثمة إضافة على البحث السابق . 

بعد أن نكون قد انتهينا من البحث في الكتب الستة » ومسند الإمام 
أحمد -رحمه الله - » ننتقل إلى البحث في المصنفات » إذ أنها غالبا ما 
تورد كثيرا من الأخبار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة المتعلقة بالمسألة. 

0 فنبداً ب : « مصنف عبد الرزاق الصنعانى ». 

ومظنة ذكر المسألة فيه : كتاب الجمعة › وهو عنده في المجلد الثالث 
( ص: .)۲٥٤‏ 

وبتتبع أبواب الجمعة » نجد أن الباب المختص بهذه المسألة هو : 
باب : الرجل يحتبي والإمام يخطب 

١‏ - عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري › قال : رأيت ابن 
املسيب يحتبي يوم الجمعة إلى جنب المقصورة › والإمام يخطب. 

۲ - عبد الرزاق » عن هشام بن حسان : آنه رأى الحسن 
يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب. 


۴۳ - عبد الرزاق » عن ابن جريج »> قال : رأیت عطاء یحتبی 
والإمام يخطب يوم الجمعة. 

6‰ - عبد الرزاق » عن الشوري » عن توبة »> عن الشعبى › 
عن شریح : أنه كان يحتبي يوم المحمعة ويستقبل الإمام » ولا يلتفت ييتا 
ولا شمالاً. 

: لاق٬ عبد الرزاق » عن معمر » عن يحيى بن أبي كثير‎ - ٥ 
نهى رسول الله ئة ا ن يحتبي الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب.‎ 
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ت ثم نبحث بعد ذلك في : « مصنف ابن أبي شيبة ». 
ومظنة ذكر المسألة فيه : كتاب الصلوات » وهو عنده في المجلد 
الأول ( ص: ٤٥١‏ طبعة دار الرشد)ء وفيه: 
في الأحتباء يوم الحمعة 
۸ - حدثنا أبو خالد الأحمر » عن محمد بن عجلان » عن 


نافع » عن ابن عمر : آنه كان يحتبي والإمام يخطب. 
4 - حدثنا عبد الأعلى » عن معمر » عن الزهري › عن 


٠۰‏ - حدثنا أبو أسامة » عن عبيد الله بن عمر › قال : رأيت 
سالا والقاسم يحتبيان يوم الجمعة والإمام يخطب. 

۱ - حدثنا وکیع » عن فطر ۰ قال : ريت عطاء محتبيا يوم 
الحمعة . 

۲ - حدثنا محمد بن أبي عدي » عن أشعث »› قال : رأيت 
الحسن يحتبي والإمام يخطب يوم الجمعة. 

۳ - حدثنا الضحاك بن مخلد » عن سالم الخياط › قال : 
رأيت الحسن ومحمدا وعكرمة بن خالد المخزومي وعمرو بن دينار وأبا 
الزبير وعطاء يحتبون يوم الجمعة والإمام يخطب. 

: حدثنا وكيع » عن العمري › عن نافع » عن ابن عمر‎ - ‰٤ 
أنه كان يحتبي والإمام يخطب.‎ 

» حدثنا آبو أسامة » قال : حدثنا عبيد الله » عن نافع‎ - ٥ 
قال : كان أبن عمر يحتبي يوم الحمعة والإمام يخطب.‎ 
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ثم نبحث في : «الستن الكبرى للبيهقي » . 
ومظنة ذكر المسألة فيها : كتاب المجمعة » وهو عنده في المجلد 
الثالٹ ( ص : 9(« وفيها : 


باب الاحتباء والإمام على المنبر 

أخبرنا أبو علي الروذباري ( أنياً محمد بن بكر > ثنا آبو داود » ثنا. 
داود بن رشید » نا خالد بن حیان الرقی » ثنا سليمان بن عبد الله بن 
الزبرقان » عن يعلى بن شداد بن أوس › قال : 

شهدت معاوية ببيت المقدس › فجمع بنا » فنظرت فإذا جل من في 
اللسجد من أصحاب رسول الله ب فرأيتهم محتبين › والإمام يخطب . 

قال بو دأاود : وکان ابن عمر یحتبی والاإمام يخطب ْ وأنس ین 
مالك » وشريح » وصعصعة بن صوحان » وسعيد بن المسيب » وإبراهيم 
النخعي » ومكحول » وإسماعيل بن محمد بن سعد » ونعيم بن سلامة» 
قال : لا بأس بها » ولم يبلغنى أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي . 
أبو العباس محمد بن يعقوب » نا الربیع بن سليمان» ثنا آيوب بن سويد 
عن يونس › عن نافع : أن ابن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام 


ثم آورد بابا آخر في هذه المسألة » فقال : 
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لا فيه من اجتلاب النوم وتعريض الطهارة للانتقاض 
اخیرتا بو عبد لله عمد بن محمد ين عبد الله بن عد الصند بى ا 
المهتدي بالل العباسي »> قراءة عليه بمكة › ثم بالمدينة 0 آنباً أبو بكر أحمد | 
این سلمان النجاد » ا السارث بن ابي أسسامة » ثنا آبو عبد الر حسمن 
المقرئ » ثنا سعيد بن أبي ي يوب » عن آبي مرحسوم عبد الرحيم بن | 
ميموك؛ عن سهل بن معاذ بن آنس الحهنى 
0 تھی ن 1 وة ف 1 . ۰ 
| وأخبرنا آبو عبد الله الحافظ » حدثني محمد بن صالح بن هانيء › | 
ثنا السري بن خزبمة » ثنا عبسد الله بن يزيد المقرئ. . . فذكر بمثله › إلا أنه ّ 


آن رسول الله 


م أورد يابا ا في : الاسحتياء ت في غير و قت الهبااة . 


فهذه امم المصنفات ت اي قد -حوت ذكر آدلة المسآلة قيد البحث. 


a (7‏ لین کے نصوص اة یحتج بها في هذه المسالة. 
} ({ أن الأحاديث وار ي ن الا حشاء بوم اسمعة حدیثان» 


س٠‏ 0 إا 


وصح عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه 
لهذه الآثار بالرمز (ه). 
© أن جميع الآثار الواردة عن التابعين ومن بعدهم تفيد الإباحة. 
لصفحة التالية رسم مصغر لصادر التخريجح والأبواب الخته. 
بها » وتمييز ما ورد فيها من أخبار. 


= ق س 


۵ سن آبي داود » 


باب : الاحباء رالڑمام پبخطې 

۰ = دا مید بن عرف ء سلاا اللفری »۽ صدا سعيد بن 

ابي ايرب ۽ عن آيي مر حرم ۽ هن مهل بن مماذ پن انس ۽ جن آڀه : 

ان رسول الہ کا نھی عن رة بوم اميك رالزمام بطب و 
۱ =- دنا فار بن رشید » دنا ضالد بن حجان الرقي ۰ 
بدا سليمان ٻن هبد الله ٻن الزبرفان؛ عن پملى ين شداد بن آوس؛› قال | 
شهدت مع ماربا بت للفدس ؛ فجسمع بنا ء فلظرت فاا جل من 

ني السجمد اصحاب البي ا ٠‏ فرأيتهم محبين رالإمام يخب. @ 
قال آہو داود : کان اہن مر پحتبي رالإامسام طب ۰ رانس بن 
مالك » رشريح » وصعصعة بن سوسان ۽ وسعيد بن اليب ٠‏ وابراحيم 
نمی » ومکحرل ؛ وإسماعیل ہن محمد بن سعل ء وتميم بن سلامة؛ 


مرحرم ۽ هن سهل پن معاذ ۽ عن آپه : 
أن النبي بد نى عن اللبوة يوم ابإلممة والإمام يطب لع 
قال آہر ہی : وهلا حدیث سس . 
وآبو مرحوم اسمه : هيد الرحيم بن ميموك- 
وقد كرء فوم من أهل الملم البرة پوم اإممعة والرمام بخطب. 
ورخص في ذلك بمفهم ۽ متهم هبد اله بن همر وغیرهم . 
ریه تول احمد » راسحاق : لا بریان باللبو: والإمام بطب بانًا. 


» مصنف عبد الرزاق‎ ١ 
باب : الرجل يدتبي والإمام يبضطب‎ 

+٠١١‏ »د ميل الررا ۽ هن مسر ؛ حن الزهري ۰ قال : رابت 
ابن السيب بحدي يرم العممة إلى جنب للقصررة ؛ والمام بطب . 
1 = سد الرزاق ۽ هن شام بن حان : آنه رآی لسن 
بتي بوم المع والزمام پبخطس. 

۳ = عبد الررا » عن ابن جریج ۰ تال : رأبت عطاء پحنبي 

والإمام بخطب يوم الممعة. 
- بد الرزافق » هن الشورني » عن ثوبة ؛ عن اللسعبي ؛ 


ولا شبالا. 
۵ة - عبد الرراتي ۽ عن مسر ٠‏ هن بي بن أبي كثير قال : 
هى رسول اله لاأ ن بحي الرجل يوم الممعة والإمام يخطب. طط 


۸ = دا ار الد الاير ۽ حن مجنل بن عجلان ۽ عن 
نافع ٠‏ هن اين عمر : آنه کان بحسي رازام شطب . © 
= - انتا مد الاعلى ٠.٠‏ من ممم ء من الرزحري ‏ هن 
سعید بن اليب : آنه كان محبيًا يرم اباسمة والإمام پخطب . 
۰ - دنا آپر اسامة ؛ هن عد اله بن صر ١‏ قال :د رایت 
سالا والقاسم يتان يوم الإبمسة رالڑمام بخطب . 
1 - مدا وکپم ۰ هن نطر ١‏ قال : رایت عطاء مصتپیا یوم 
السمعة . 
1 د سلتا مسد ين آي عدي » حن آاشمٹ ۰ قال : رایت 
امسن يبي والإامام بخطي ڀوم اللمعة . 
۴ - سلتا الاك بن مللد ؛ حن سالم الفياط » قال : 
أيت لأسن وسسسدا وعكرمة بن الد الطزوسي وصمرو بن دينار وآبا 
الزبير راء پحنہون پوم ابأسمعة والڑمام بخطب . 
1 ۰ دتتا وع ۽ عن الممري ۽ حن تافع » عن اہن هم : 
آنه کان بسي والڑسام يطب . © 
٥‏ - جانا آہر آسامة ‏ قال : دتا عد الله ۽ عن افع > 
قال : کان ابن حمر بتي یوم المممة والڑعام بخطب . © 
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شريح أنه كان بحتبي يوم المسسعة ويستقبل الإمام » ولا لفت ييا 


» السان الكبرى‎ ١ 


باب الاحتباء والزمام على انبر 


أرنا أبر علي افررذباري ۰ اتبا محمد ہن بكر ء نا أبو دار » ثا 
ٻن رشيد ۽ شا خالد ٻن يان الرقي › نا سليممان ٻن مسد الله بن 
الزبرقان » هن يعلى بن شاداد بن آرس ١‏ قال : 

شهدت سعاربة بيت لللدس › فجمع با » لدفظرت فإذا جل من ني 


قال أہر داود : وان ابن هسر بتي والزسام بخطب ۽ وأتس ٻن 
مالك > وشریح » وصعصعة بن مرحان ۽ وسمياء بن المسيب ١‏ وایراهیم 
اللخمي ؛ ومول ۽ واسصماعيل بن محمد ن معد ۽ ونيم بن سلامة؛ 
قال : لا پاس بها › ولم لني آن أحدا کرهها إلا هبادة ڀن نسي . 
آخبرنا آبر عبد الله الافظ » وأہر سمید بن ابي عسرو » تالا : ثا 
اہو العباس محمد بن يمسقوب ٠‏ تنا الریح بن سایمان» ننا آیرب بن سویدء 
عن یرنس؛ عن نافع : آن ابن همر کان يحت يوم اللنمعة والإمام یخطب. 
باب من كره الاستباء في هله المالة 
لا فيه من اجتلاب اللوم وتمربض الطرارة للاننقاض 
ایبنا آہو عبد الله سد ين محمد بن هيد الله ين هبد المد ين 
بال المباسي قراءة عليه مكة » ثم بالمدية ٠‏ آنا آبو بكر امد 


ابن سلمان التجاد » تنا الحارث بن آبي أسامة ء تنا آبو عبد الرحمن المقرئ 
ٿنا سسيد بن ابي يوب ۽ هن آي ممرحوم هيد الرحيم ين وتء عن 
سهل بن مماذ بن انس المهني ۽ عن أيه : 
آن رسول ال ج نهى عن البوة يوم ال ممعة والزمام بخطب. ع 
وأشبرنا اپو عبد اله البافظ ۽ حدڻني محمد بن مالم پن هاتئ ۰ 
نا السري بن خمزية » لا عبد الله بن يزيد للقرئ. . .ضكر جثله ء إلا أنه 
قال : مدني آبو مرحوم. 


اللسجد من أصحاب رسول اله لل ؛ رايهم محديين » رالإنام بخطب . © 


بعد الانتهاء من المرحلة الأولى » وهي مرحلة الجمع » نيدأ بامرحلة 
الثانية › وهي مرحلة : التدقيق والتنقيح. 

وفي هذه المرحلة : يبحث الطالب في صحة آسانيد الأدلة والأخبار. 

فأما الحديث الأول : 

وهو حديث معاذ بن آنس -رضي الله عنه - : 

أن رسول الله َة نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يبخطب. 

فهو حديث ضعيف » فإن سهل بن معاذ بن أنس ضعيف صاحب 
مناكير عن أبيه » قال ابن معين : «ضعيف» › وقال ابن حبان : « منكر 
المحديث جد ٠‏ » وأما العجلي »› فقال : «ثقة» » والعجلي مشهور 
بالتساهل . 

وكذلك فراويه عنه وهو آبو مسرحوم عبد الرحيم بن ميمون متكلم 
فيه » قال ابن معين : « ضعيف الحديث » » وقال أبو حاتم : « يكتب 
حدیثه ولا يحتج به ٩‏ » وقال النسائي : « رجو آنه لا بأس به ». 

وأما الحديث الثاني : 

وهو حدیث يحیی بن آبي کثير › قال : 

نهى رسول اله اة أن يحتبي الرجل يوم الجمعة والإمام بخطب. 

فهو كذلك حديث ضعيف » فإن يحيى بن أبي كثير من صغار 
التابعين » فروايته هذه مرسلة إن لم تكن معضلة. 

م کمما سبق : 

يتبون لنا أنه لا يصح قي هذه المسألة حديث في المنع . 

والاحتباء من العادات » فيبقى على أصله » وهو الإباحة. 
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E‏ ثم بعد ذلك نقوم بدراسة الآثار الواردة في الباب عن الصحابة. 

وفي الباب أثران. 

الأول : من رواية يعلى بن شداد بن أوس : 

شهدت معاوية ببيت المقدس .....الاثر. 

وسنده ضعيف » فان فيه سلي مان بن عبد الله بن الزبرقان » ولم 
پوئقه معتبر » وإغا ذکره ابن حبان في الئقات» » وهو مشهور بالتساهل› 
وقاعدته فيها توسع غير مرض . 

والثاني : من رواية نافع : 

كان ابن عمر يحتبي يوم الحمعة ء والإمام يخطب . 

وهو صحیح ثابت عنه -رضي الله عنه - » ولم يعارضه أحد من 
الصحابة » وهو من فقهاء الصحابة » ومن أشدهم اتباعا للسنة. 

« ثم بعد ذلك نقوم بدراسة الآثار عن التابعين ومن بعدهم. 

وبجمع ما في الباب من غير تكرار › نجد آنها قد وردت عن : 

سعيد بن المسيب : وسنده صحيح . 

عطاء بن آببي رباخ : وسنده صحیح. 

الحسن البصراي : وسنده صحيح. 

سالم بن عبد الله بن عمو ؛ 

والقأاسم بن صحمد : وسنده صحيح. 

شریخ بن هانايء : وسنده صحیح . 

عكوهة بن خالد » وأآبو الزبير » محمد بن سيرين > 
وعموو بن ديناو :وسنده ضعيف › فإن في السند إليهم سالم بن 
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عبدالله ا لياط » وهو مختلف فيه › والراجح من آمره أنه ضعيف . 

قلت : ولم أقف على حبر عن أحد من السلف ينع الاحتباء يوم 
الججمعة والإمام يخطب » إلا عن عبادة بن نسي فيما ذكره أبو داود 
السجستاني . 

وأما أقوال أهل العلم : 

فقد نقل الترمذي عن الإأمام أحمد وإسحاق بن راهويه القول 
بإجازته . 

قلت : وهو مذهب الشافعي كما في «الأم؟(۱/ ١۲۰)»ومذهب‏ 
مالك -رحمهما الله- كما في «المدونة الکبری» (۱/ .)۲٠١‏ 

م المرحلة الثالثة - النظر - : 

ويإمعان النظر فيما تقدم يتبين لنا أنه لا يصح في المنع من الاحتباء 
يوم المجمعة حديث » فيسظل الأمر على أصله › وهو الإباحة » فإن 
الاحتباء كما تقدم ذكره من العادات » والأصل في العادات الإباحة. 

ؤهذا هو ما يدل عليه فعل ابن عمر »› وفعلل أكثر السلف ۰ ویژيده 
فهم الأئمة المعتبرين كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

ه المرحلة الرابعة - الترجيح - : 

وبهذا يترجح القول بجواز الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب › 


والله أعلم. 
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رف 
ED‏ 
لم ین رزوی 


۳ 


ر . 0 ١‏ 
1 التدريب الثاني 1 


TERRES aaa 

ع ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوليمة عند النكاح › واستدلوا 
على ذلك ببعض الأدلة » تتبع هذه الأدلة من مظانها » وابحث في صحة هذا 
القول ؟ 

: الجواب‎ ٥ 

بالنظر في هذا التدريب » نجد أنه يهتم بالبحث في صحة قول بعض 
آهل العلم » في مسألة ما » اعتمادا على أدلة استنبطوا منها هذا الحكم . 

فأفضل وسيلة للبدء في تتبع هذه الأدلة أن نقوم بتتبع مذاهب 
العلماء فيها » للوقوف على من قال بالوجوب » ومن ثم الوقوف على 
أدلة الوجوب عندهم . 

تنبيه : يلاحظ الطالب آننا قد بدأنا البحث في التدريب السابق عن 
طريتق تتبع الأدلة من « المعجم المفهرس» » لأنها مسألة عامة » لا يبحث 
فيها عن صحة قول معين » بخلاف هذه المسألة. 

فأول ما نبد به في البحث > هو : 

النظر في كتاب يجمع الاتفاق والاخحتلاف في هذه المسألة. 

وللأسف » فإن كتاب «الأوسط» لابن المنذر لم يخرج كاملا حتى 
وقتنا هذا › وإلا لكان هو بغيتنا في هذه المرحلة. 

ومن ثم فلا بد من البحث عن مصنف غيره » وأفضل ما يمكننا 
الرجوع إليه في هذا المضمار : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
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رحمه الله تعالی » فإنه غالبًا ما يذكر الاتفاق والاحتلاف. 

وهي تقع في سبع وثلاثين مجلدا » والمجلدان الأخيران مختصان 
بالفهارس العلمية » والمجلد الأخير هو الذي يجمع الكتب والآبواب 
والمسائل الفقهية . 

فأول ما يفتح الطالب الفهرس يجد « فهرس فهارس المجلد الثاني»» 
وفيه يذكر المحققان فهارس العلوم » ومنها : فهرس الفقه » فيذكرا أمام 
كل فهرس علم رقم الصفحة التي بيدأ بها » فتجد فيه ما صورته : 
-١‏ فهرس أصول الفقه. . . ... . e...‏ 
- فهرس الق e e u cs‏ 
- فهرس علوم أخرى » وصناعات» ومهن (أشار إليها). . ٤٥۹.‏ 

ثم يذكر باقي فهارس الصناعات وا مهن › ثم فهرس الأعلام » ثم 
فهرس الأمم » والفرق » والطوائف » والطرقية › والمذاهب » ثم فهرس 
الكتب » ثم الأمكنة والبلدان والبقاع » ثم فهرس موضوعات المجلدين . 

والذي يهمنا الآن معرفة أن فهرس الفقه يقع ما بين (ص:۳۲) 
و(ص:۹٥٤)‏ . 


ويفتح فهرس الفقه » نجده مبوبًا حسب الكتب الفقهية » فنتصفحه 
حتی لقف علی کتاب النكاح وهو فيه في ( ص :۲۷۷) . 

وکل کتاب سوف مده مقسما إلى أبواب » فتبحث عن أبواب 
الوليمة » وسوف يقف عليه الطالب في (ص‌:۲۹۱) تحت اسم : 

( باب وليمة العرس .٠‏ 


ثم يبدأ الطالب في البحث عن بخيته ضمن مواضيع هذا الباب » 


لان | 


وهي حکم الوليمة. 
وسوف يجد الطالب آنها أول مسألة كرت تحت هذا الباب » على 
الصورة التالية : 


باب وليمة العرس 
٩‏ ج ۳۲ وهي سنة » منهم من أوجبها تعليل ذلك. 

وهذه إشارة إلى آن الباحث سوف يجد ذكر هذه المساالة في الجزء 
(۳۲) من مجموع الفتاوى » في موضعين : 

الأول : (ص: )4٤‏ » والثاني : (ص:٠١٠).‏ 

وبتتبع ما ذكر في هذين الموضعين » نجد أن المختص جمسالتنا هذه ما 
ورد ذكره في «ص:٠١۲)‏ » حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله = : 

« أما وليمة العرس فسنة مأمور بها باتفاق العلماء » حتى إن منهم 
من آوجبها › فإنها تتضمن إعلان النكاح » وإظهاره » وذلك يتضمن 
القرق بينه وبين السفاح » واتخاذ الأخدان. . .». 

وهذا الدليل المذكور : هو دليل من جهة الاعتبار » لا من جهة 
التصوص > عا يدل على أنه يلزمنا مزيد من البحث للوقوف على آدلة 
الوجوب. 

وفي هذه الحالة يبدا الطالب في البحث في مراجع أخحرى مما اهتمت 
بذكر الخلاف » ككتاب «المغني» لابن قدامة -رحمه الله » ضمن كتاب 
التكاح » أبواب الوليمة » وهي عنده في المجلد السابع (ص:٠-١):‏ 


وسوف يجد الباحث ضمن هذا الباب مانصه : 
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› لا حلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة‎ ١ 
لا روي أن النبي َيه أمر بها وفعليها » فقال لعبد الرحمن بن عوف حين‎ 
e. ١ قال : تزوجت » « أولم ولو بشاة‎ 

فصل : وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم » وقال بعض 
أصحاب الشافعي : هي واجبة » لأن النبي ية أمر بها عبد الرحمن بن 
عوف » ولان الإجابة إليها واجبة » فكانت واجبة. 

ولنا : أنها طعام لسرور حادث » فأشبه سائر الأطعمة » والخبر 
محمول على الاستحباب بدلیل ما ذکرناه » وکونه آمر بشاة »> ولا خلاف 
في آنها لا جب « وما ذكروه في المعنى لا أصل له > ٿم هو باطل بالسلام 
ليس بواجب ٠‏ وإجابة المسلم واجبة ». 

فيالنظر للنقل السابق يتنقح عندنا : 

() أن بعض أصحاب الشافعي يقولون بالوجوب » وهم قلة. 

© أن دليلهم في ذلك قوله وة لعبد الرحمن بن عوف : 

.» أولم ولو بشاة‎ ١ 

ه ولكن : هل يقف البااحث في بحثه عند هذا الحد ؟ 

بالطبع لا » بل يجب عليه متابعة البحث للوقوف على أدلة آخرى » 
لا سيما وآن مهمته الآن قد سهلت عرفة أن القول بالوجوب منسوب إلى 
بعض أصحاب الشافعي » ولكن المتتبع لهذه المسآلة في كتب الشافعية 
سوف يجد أن تعريجهم على ذكر القول بالوجوب وحكاية آدلته لا يبخرج 
عما ذكره ابن قدامة في «المغتي» . 

فيداً الباحث بتتبع هذه المسألة في الكتب والمصنفات المفردة في 
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النكاح › والولائم »> وغيرها › وأول ما يتبادر إلى الذهن من المراجع 
المغردة في هذا الباب كتاب «آداب الزفاف» للشيخ الألباني -حفظه الله -› 
فإنه ما ترك مسألة فيما صنفه إلا وعرّج عليها بالبيان والإيضاح والتحقيق . 
وبتتبع المسألة عنده » نجده -حفظه الله - قد أفرد لها فصلاً في 
کتابه (ص: )۱٤٤‏ › قال فيه : 
« وجوب الوليمة : 
ولا بد له من عمل وليمة بعد الدخول » لأمر النبي ي عبدالرحمن 
ابن عوف بها كما يآتي » ولحديث بريدة بن الحصيب › قال : 
لا حطب علي قاطمة - رضي الله عنها - قال: قال رسول الله يا : 
١‏ إنه لا بد للعرس (وفي رواية : للعروس) من وليمة > . 
قال : فقال سعد : علي كبش » وقال فلان : علي ذا وكذا من 


ذرة » وفي الرواية الأخرى : وجمع له رهط من الأنصار أصوعا ذرة ». 
وآما الكلام على صحة الحديث الذي استدل به الشيخ » فقد قال في 
حاشية الكتاب : 
رواه آحمد(٥/‏ ۳۵۹) » والطبراني(۱/۱۱۲/۱) > والطحاوي في 
«المشکل)(٤/ )٠٤٥-۱٤٤‏ » وابن عساکر(۱۲/ ۸۸/ ۲و )۲/۱۲٤/۱٣‏ » 
وسياتي باتم منه (ص )۱۷٤-۱۷۳:‏ » وإسناده كما قال الحافظ في «الفتح» 
(۱۸۸/9) : « لا باس په .٩‏ 
ورجاله ثقات رجال مسلم » غير عبد الكريم بن سليط :+ وقد روى 
عنه جماعة من الثقات » وأورده .ابن حبان في ۳لشقات)(۲/ ۱۸۳) » وقال 
الحافظ في «التقريب» : مقبول ». 


TS 


قلت : فيتنقح لدى الطالب من مرحلة البحث والاستقصاء السابقة: 

ه أن الأدلة على قسمين : 

س الأول : من جهة الاعتبار : 

وهو ماحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن القائلين بالوجوب من أن 
الوليمة تتضمن إعلان النكاح » وإظهاره » وذلك يتضمن الفرق بينه وبين 
السفاح » واتخاذ الأخدان » ولا شك أن إعلان النكاح وإظهاره واجب. 

الثاني : من جهة النصوص : 

وقد احتجوا بحديثين : 

لول : میت عبد الرحمن بن عوف ۲ عن الي کا ق 

« أولم ولو بشاة ». وهو صحيح متفق عليه . 

وهو أمر من النبي ية » والأمر يقتضي الوجوب . 

الثاني : حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - : 

عن النبي وه › قال : 

« إنه لا بد للعرس من وليمة». 

وعند تطبيق باقي مراحل التحقيق من النظر » والاستدلال » وتحقيق 
الأسانيد » وغيرها من متطلبات كل مرحلة - ما تقدّم ذكره - جد أن : 

الدليل الأول الذي هو من جهة الاعتبار لا حجة فيه › لأن إعلان 
اللكاح قد يقوم بغير الوليمة » كقيامه بالإشهاد » وبالضرب بالدف › 
وبالمناداة على العرس »> ونحوه. 

بل إعلانه بالدف هو ما دلت عليه التصوص الشرعية » وأخص ما 
ورد في ذلك حديث النبي يه : 
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إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت ›. 

يعني الضرب بالدف » وهو حدیث حسن آخرجه آحمد(۳/ ٤۱۸‏ 
و٤/۹)‏ » والترمذي(۱۰۸۸) › والنسائي(۹/ ۱۲۷) > وابن ماجة 
۱۸۹۲) من حديث محمد بن حاطب - رضي الله عنه -. 

وأما أدلة النصوص : ) 

فحديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه - وإن كان 
صحيحًاء ومتضمتًا الأمر بالوليمة » إلا أن هذا الأمر قد حف بقرينة 
تخرجه إلى الاستحباب » وهي قوله َي : «ولو بشاة» » فلو كان الآمر 
٠‏ على الوجوب لا أجزأً أقل من الشاة » وهذا مخالف لحديث صفية بنت 
شيبة عند البخاري(فتح )۱٤١/۹:‏ » قالت : 

أولم النبي ب على بعض نسائه بمدين من شعير. 

وكما صح عنه ية من أنه أولم على أم المؤمنين صفية بنت حيبي 
”رضي الله عنها - بالتمر والسمن . 

وأما حديث بريدة بن الحصيب -رضي اله عنه - فمداره على 
عبدالكريم بن سليط » ولم يوثقه معتبر › ونما ذکره ابن حبان في 
«اللقات» » وقاعدته في التوثيق مشهورة » ولم يرو عنه إلا الحسن بن 
صالح » وعبد الرحمن بن حميد » وذكر ابن حبان أن المراوزة قد روا 
عنه» فهذا لا يفيد الكثرة » وإن أفادها › فلم يذکر على أي وجه قد رووا 
عنه » والظاهر من ترجمته آنه من المقلين » وضابط جبر توثيق ابن حبان 
برواية الجماعة عنه فيه نظر » فليس العبرة بعموم الحكم » بل بخصوصه 
أيضا > فالراوي قد يكون ثقة » روى عنه الجمع الكبير » إلا آن العلماء 
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قد يردون حديتًا قد تفرد به لعلة توجب ذلك من نكارة أو شذوذ › فاعتبر 
بهذا المعنى فإنه مهم » وقد فصّلناه في كتابنا : « قواعد نص عليها 
الحققون وغفل عنها المشتغلون ٠.»‏ 
وبهذا يترجح قول أكثر أهل العلم من أن الوليمة سنة مستحبة › وقد 
تتأكد » إلا أنها لا ترتقي إلى الوجوب › والله أعلم. 
¢ % # 


)١(‏ وهو قيد الطبع ملحقًا بكتاب «تيسير علوم الحديث». 
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. اختلف أهل العلم في حكم خان المرأة من حيث الوجوب 
والاستحباب » تتبع أقوال أهل العلم في المسألة › وأدلتهم › وبين الراجح من 
هذه الأقوال ؟ 

د الحواب : 

بالنظر إلى هذا السؤال نجد أنه يعني بالقارنة بين مذاهب العلماء 
عمومًا في مسالة خحتان المرأة » كما يعني بناقشة أدلة هذه المذاهب > 
وترجيح ما يوافق النصوص الشرعية. 

ففي هذه المسألة يقضل استخدام المسار الفقهي . 

وینداً الطالب في البحث بتتبع أقوال العلماء > لا سيما الأئمة 
الأربعة. 

ويفضل للطالب أولا أن ينظر الاختلاف في هذه المسألة عن طريق 
الكتب التي اعتنت بذكر الحلاف » ك الأوسط لابن المنذر » و«المجموع» 
للنووي. 

وبالنظر في «المجموع» للنووي » جد أنه قد ذكر أقوال العلماء في 
هذه المسآلة )۳٤۹ /١(‏ واختلافهم › فقال : 

١‏ الختان واجب على الرجال والنساء عندنا » وبه قال كثيرون من 
السلف » كذا حكاه الخطابي > ومن أوجبه : أحمد» وقال مالك وأبو 
حنيفة : سنة في حق الجميع ». 
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قلت : وبتتبع المسألة عند المذاهب الأربعة نجد ما يلي : 

(© المذهب النبلي : 

أما مذهب الإمام أحمد -رحمه الله - فظاهر النقل عنه أنه لا 
يوجب الختان على المرأة كما يوجيه على الرجل. 

ففي «مسائل إسحاق بن إيراهيم بن هانيء النيسابوري)(٦٤۱۸):‏ 

وسئل عن المرأة تدخحل على زوجها ولم تختتن» أيجب عليها الختان؟ 

فقال : الختان سنة حسنة. . . . قيل له : فإن هي قويت على ذلك ؟ 

قال : ما أحسنه. 

وأخرج الخلال في «الترجل)(۹۱١)‏ : 

أخبرني محمد بن يحيى الكحال» قال : 

سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن ؟ 

فقال : قد خرجت فيه أشياء » ولكن لم يكن له في قلبي » وذلك أن 
الحسن يقول : كانوا يموتون فيه» وكان النبي ية يأتيه الأسود › والرومي› 
وغير ذلك › فلا يفتش › وابن عباس يقول : من لم يختتن فلا صلاة له. 

قال أبو عبد الله : ونظرت فإذا حبر النبي ية : «حتى يلتقي 
الختانان» » ولا يكون واحد » وإنا هو انين . 

قلت لأبي عبد الله : فلا بد منه ؟ 

فقال : الرجل أشد » 'وذلك أن الرجل إذا لم يختت فتلك الحلدة 
مدلاة على الكمرة » ولا ينقى ما ثم » والنساء أهون. 

وقد حكى ابن قدامة عن الإمام أحمد وكير من أهل العلم القول 
بالاستحباب في حق المرأة » وهذا يؤيد ما ذكرناه. 
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قال في المغني۱(۲/ ۸۵) : 

» فأما الختان فواجب على الرجال » ومكرمة في حق النساء‎ ١ 
: وليس بواجب عليهن » هذا قول كشير من أهل العلم » قال أحمد‎ 
.٠... الرجل أشل‎ 

ٹم آورد عنه ما تقدم نقله. 


اذهب الشافعي : 
قد تقدم الكلام عليه » وذكر النووي أن مذهبهم في ذلك الوجوب» 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى  :‏ أن ابع ملَةإبراهيم ) » وبا ورد 
عن إبراهيم عليه السلام أنه حت نه بالقدوم » وقالوا : ولانه لو لم یکن 
واجًا » لا كشفت له العورة »> فلما كشفت له العورة دل على وجوبه. 
© اذهب الالكيى : 


ذهب الإمام مالك -رحمه الله - إلى أن ختان النساء سنة » وهو 
ظاهر المنقول عنه. 

فقد نقل ابن آبي زيد القيرواني في «الحامع؟(ص‌:۹١۲)‏ » قال: 

› قال مالك : وأحب للساء قص الأظفار »> وحلق العانة‎ ١ 
. والاختتان » مثل ما هو على الرجال‎ 

وهذه الرواية ذكرها ابن عبد البر في «التسمهيد“(١۲/١٦)‏ » وعزاها 
إلى الحارث بن مسكين » وسحنون » عن ابن القاسم » عن مالك -رحمه ٠‏ 


الله -. 


ذهب أبو حنيفة إلى أن ختان المرأة سنة مثلها مشل الرجل »> كما 
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حکاه النووي فیما تقدم دکره. 


وبهذا يعلم أن الحمهور على استحباب ختان المرآة »> لا على 
وجوبه»ء بل أكثر آهل | على الامتحياب كىا تقل بن تة 
مناقشة أدلة لهو حيس 
رآما الأدلة التي احتج بها السشافعية » فغير مسسلم 
استدلوا بها : فإغا يتخرج تفسيرها على عموم اللة لا خصوصها « 
وعمومها التوحيد » فهو المقصود بالاتباع هنا. 
وبهذا التفسير فسرها ابن جرير الطبري » وابن عبد البر » وغيرهما. 
قال ابن جریر -رحمه الله - /۱٤(‏ ۱۳۰): 
« يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ية : ثم أوحينا إليك يا محما 
وقلنا لك : اتبع ملة إبراهيم الحنفة المسلمة » حنيئًا » يقول : مسلمًا على 
الدين الذي كان عليه إبراهيم بريئًا من الأوثان والاأنداد التي يعبدها قومك 
کما کان إبراهیم تبر منها ٩‏ . 
وقال ابن عبد البر في «التمهد» (4۹/۲۱): 
يبحتمل أن تكون ملة ابر ایم لامور ر باتباعها : التوحيد › 
بدلیل قوله E‏ کا ماد نک ] 


أن بتعدأه ئی ا م1 


إلى غیره من سمه ' 
النساء » وکم من حكم لم ي بشترك فيه النساء والرجال. 
وأما احتجاجهم من جهة الاعتبار بأنه لو لم يكن واجبًا ما كشفت له 
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العورة » لأن كشف العورة محرم » فلما كشفت له العورة دل على وجوبه 
غير مسلم لهم فيه. 

فقد يباح كشف العورة إذا رجحت المصلحة على المغسدة » كما في 
التداوي » فإنه يجوز كشف العورة لأجل التداوي » لرجحان المصلحة › 
مع جواز البرء بغير مداواة > وكما هو الحال في كشف وجه المرأة عند 
الخطبة » على قول من يقول بأن الوجه عورة » فرجحان المصلحة بكشة 
وبالنظر إليه باح إظهاره. 

ثم بالاعتبار أيضاً فالامر يختلة 
على الرجال فقد احتج بار صح 
الذي ذكره و أحمد في استدلاله > قال : 

الأقلف لا تقبل له صلاة » ولا تو ذبیحته. 

ومن تمعن في هذا الحبر تبين له أن مبب ذلك أن الأقلف تغطي 
حشفته عصضوه » فلا يزال عنها النجاسة الطارئة بالبول » ولا يصح له 
طهارة » ولا وضسوء » ولا صلاة »> ومن لا صلاة له فهو في حكم 
الكافر» لقول النبي ية : « من ترك الصلاة فقد كفر » رواه مسلم. 

وهذا بخلاف المرأة فإن الحشفة لا تأتي على موضع البول عندها » 
ولا تصل إليها النجاسة » وإنما شرع ا الختان لتحفظها من غوائل 
الشهوة» وشدة الشبق » وهذا معنى مأ تقدم نقله عن اوا أحمد -رحمه 
اله في هذه المسألة. 

ولكن ثمة أدلة أخرى استدل بها من أوجب اتان على المرأة. 

ولأجل تتبع هذه الأدلة لابد من النظر في بعض.الكتب التخم ‏ 


ل المرأة والرجل ون أو جسبه 


بن عباس رضي الله عنه - وهو 
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إما في المسألة المذكورة » أو في عموم أحكام السا 

فان کان في المسألة المذكورة » فم كتاب قد اعتنى بدراسة هذه 
المسألة »> وهو كتاب «تحفة المودود باحکام المولود» لابن القيم. 

وقد آورد فيه خبرین : 

الأول : حديث آم عطية -رضي الله عنها - : 

أن رسول ل اه ا ابر عات خان > فقال : 

( اذا س حتت فلا تنھکے ‏ » فان ذلك اح 


لا ر » وأحب لليعا 


د الختان سنة للر ا ¢ مک 


وإن كان بالرجوع إلى عموم أحكام النساء » فثم كتاب مشهور في 
هذا الباب » وهو كتاب : «أحكام الشساء» لابن الحرزي » وقد ذكر فيه 
بابًا في ختان امرأة » (ص:٤٤)‏ » وأورد فيه حبر أم عطية المحقدم » ثم 
أتبعه بشاهد له عن آنس -رضي الله عنه - : ) 

أن النبي َي قال لأم عطية 

« إذا خفضت فأشمي »ولا 


ف 6 کک ٣‏ 1 فاده آسری للو جه 1 وأ 4 


الزوح . 
ثم يلزم الباحث أن يبحث في «مصنف عبد الرزاق» » و « مصنة 

ابن بي شيبة ٠‏ » و«السنن الكبرى) للبيهقى عن أخبار أخحرى قد يفيد 

ظاهرها الوجوب » أو عما يدل على مذاهب السلف في هذه المسألة . 
وبالبحث في ۱ 


مصنف عبد الرزاق)» نجد آنه قد ذکر بابا فی الختان › 
ضمن جامعه المرفق بأخر المصنف » فى المجلد الحادي عشر (ص:٤١١).‏ 
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باب الفطرة والختان 

۳+ أخبرنا معمر » عن الزهري › عن ابن المسيب » عن أبي 
هريرة › قال : قال رسول الله كل : 

١‏ حمس من الفطرة : الاستحداد › والختان » وقص الشارب › ونتف 
الإبط » وتقليم الأظفار >. 

: أخبرنا معمر » عن عمرو » قال في الختان‎ “‰٤ 

هو للرجال سنة » وللنساء طهرة. 

› أخبرنا معمر » عن يحيى بن سعيد » عن ابن المسيب‎ ٥ 
قال : إبراهيم أول من اختتن > وأول من قری الضيف » وأول من رأى‎ 
الشيب » قال : فلما رأى الشيب » قال : أي رب » ما هذا ؟ قال : هذا‎ 
وقار وحلم › قال : آي رب زدنی وقارا » قال : واختتن وهو ابن عشرین‎ 
ومائه » ومات وهو ابن ماتتي سنة.‎ 

قال عبد الرزاق : واحتتن بالقدوم اسم »هکذا أخبرني معمر لا شك . 

: ؟- أخبرنا معمر » عن قتادة »> عن رجل › عن ابن عباس‎ ٣+٩٦ 
أنه كره ذبيحة الأرغل › وقال : لا تقبل صلاته » ولا تجوز شهادته.‎ 

۷ - قال معمر : وسألت حماد بن آبي سلیمان عن ذبیحته » 
فقال : لا باس بها. 

۸“ أخبرنا ابن آبي يحیی » عن داود بن الحصين » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : لا تقبل صلاة رجل لم يختتن. 

۹--- أخبرنا معمر > عن الحسن ٠‏ قال : إذاأسلم الرجل 
فخشى على نفسه العنت إن اختتن لم بختتن » وتؤكل ذبيسحته » وتقبل 
صلاته » و تجوز شهادته. 
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وبالبحث في «مصنف ابن أبي شيبة» نجد أنه قد عقد بابًا في الختان 
ضمن كتاب الأدب » في المجلد الخامس / طبعة دار الرشد (ص .)۳٠۷:‏ 
في الختانة من فعلها 
1-- حدننا عبدة بن سليمان » عن يحيى بن سعيد »› عن 


سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة : أن إبراهيم اختتن بالقدوم » وهو ابن 
مائة وعشرين سنة » ثم عاش بعد ذلك لمانين سنة. 

۷-ح- حدثنا عبدة » عن يحیى بن سعيد » عن سعيد بن 
السيب » قال : كان إبراهيم أول الناس أضاف الضيف » وأول الناس 
قص شاربه » وقلّم أظافره » واستحد » وأول الناس اختتق » وأول الناس 
رأ الشيب » فقال : يارب » ما هذا ؟ قال : الوقار » قال : رب زدني 
وقارا . 

۸“ حدثنا عباد بن العوام » عن حجاج » عن رجل » عن 
أبي المليح » عن شداد بن أوس » قال : قال رسول الله ي : 

« الختان سنة للرجال » مكرمة للنساء ». 

۹٩-ح-‏ حدثنا ابن عيينة » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب › 
عن آبي هريرة » عن النبي يو » قال : 

( خمس من الفطرة ..... ١‏ فذكر الختان. 

› حدثنا إسحاق بن منصور » عن إسرائيل » عن منصور‎ -۳-٠ 
عن مجاهد » وإبراهيم » قالا : الختان سنة.‎ 

وبالبحث في «السنن الكبرى» للبيهقي نجد أنه قد عقد بابًا في : 
السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به > وما ورد 
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في الختان. 
وهو عنده ضمن المجلد الثامن ( ص :۲۹-۳۲۳). 
وقد حشد في هذا الباب ما تقدم ذكره من الأخبار في حق النساء 
وما ورد في حق الرجال أيضاً. ) 
بهذا یکون الساحث قد انتهى من جمع الأدلة الواردة في المسألة › 
وما عليه بعد ذلك إلا تحقيق أسانيدها » وتنقحها. 
أحقيق ا[أخبار الوادت ف 
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وبالنظر إ إلى الأسحاديث التي تقد جمعها ید د ان ا أحادیث : 
الأول : حديث أم عطية -رضي الله عنها - : 
آن رسول الله ية أمر حتانة تختن > فقا : 


وهذا الحدیث قد أخرجه آبو داود (0۷1(. ومن طريقه التي في 

لستن الكبسرى» ۰)۲٣‏ وابن عدي في «الکامل» (۱/ ۲۲۲۲۳) من 
طريق : محمد بن حسان » عن عبد الوهاب الكوفي » عن عبد الملك ين 
عمير » عن آم عطية به. 

قال أبو داود 

روي مرسلا» ومحمد بن حسان مجهول» وهذا الحديث ضعيف ». 

قلت : وهذه الرواية المرسلة عند البيهفي » معلولة أيضًا » فإنها من 
رواية عبيدالله بن عمرو > حدثني رجل من أهل الكوفة › عن عبد املك 
ابن عمير » عن الضحاك بن قيس » قال : كان بالمدينة امرأة يقال لها ام 
عطية تخفض الحواري. . 
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وهله الرواية معا له راويها عر سسا الف ین 5 
والضحاك هذا ليس هو بالفهري الصحابي » كما حكاه ال 


معن من دو ي یه . 


mum: 


وهذا الحديك 5 قد أخحرجه الطبراني في «الکبیر۲۴۳/۱۱(۲) › 
في «الکبری»(۸/ )۳۲٠-۳۲۲‏ من طريق : الوليد بن الوليد » 
حدثنا ابن ثوبان » عن محمد بن عجلان » عن عكرمة » عن ابن عياس 
مرفوعا به. 

وآفة هذا الإسناد الوليد بن الوليد العنسي » فقد قال فيه الدارقطني 
وغيره : « متروك ٩‏ » وقال نصر المروزي : «ترکوها» وروی له حدیثًا 


منکرا فی أربعینه ›» وقال ابن حبان : « يروي عن ابن ٿوبان وثابت بن 
پزید أ لعسجائب» » وأما أبو حاتم فقسد كان حسن الرأي فيه » فقال : 
لاصدوق » ما بحدیثه باس » حدیثه صحیح ٩‏ 
قلت ` الراجح عندي جرحه > فإن من جر حه قل جر حه دہ بسيلهة 
مسر ة 6 ولیس اشد فسا من إیراد مناکیره. 
هقی هده الرواية 5 فقال 


ثم رواه من طریق : مسسعيد بن بشير » عن قتادة » عن جابر بن 


زيد» عن ابن عباس موقوفًا . 
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قلت : هذه الرواية لا ترتقي لإعلال غيرها » فإن سعيد بن بشير 
منكر الحديث جلا في قتادة » .لا يصح الاحتجاج بروايته عنه خحصوصًا 
وعن غیره عموماً. 

قال ابن نمير : «منكر الحديث » ليس بشىء » ليس بقوي الحديث › 
يروي عن قتادة المنكرات»» وقال ابن حبان : کان ردئ إلحقظ › فا حش 
الخطاً » يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه ». 

وأما الحديث الثالث : وهو حديث انس -رضي الله عنه -: 

أن النبی م قال لأم عطية : . . . فذكره بنحو لفظ الحديث السايق . 

فقد أخرجه البيهقى فى «(الکبری») (TT E/N)‏ ¢ وابن عدي فی 
«الكامل» ۰7( من طریق : محمد بن سلام الجمحى ۽ حدا 
زائدة بن آبي الرقاد » عن ثابت البناني » عن أنس به. 

وسنده ضعيف جدا » فإن فيه زائدة بن أبى الرقاد » وقد قال فيه 
البخاري امنكر الحدیث» 4 وهو جحرح شديد عند البخاري . 

فهذه الأحاديث التلاثة لا ترنفي للاحتجاج من جهة السند )١(‏ 

© البحث في مواضع الدلالة من الحاديث الواردة : 

وعلى فرض التسليم بصحة هذه الأحاديث » فليس فيها ما يدل 
على وجوب الختان في حق المرآة » بل ظاهرها جميعًا يفيد الاستحباب › 
كما في حديث ابن عباس » فإنه قال : « مكرمة للساء ». 

() وثم حدیث رابع من رراية شداد بن آوس » بلفظ حدیث ابن عباس . 

وهو عند ابن آبي شيبة ْ وأحمد(ه/ )۷٥‏ ¢ والبيهقي في «الكبرى» )۸/ (Yo‏ وهو 


من رواية حجاج بن أرطأة وهو موصوف بالوهم وكثرة التدليس ¢ وقد دلسه عن رجل 
مبهم » فلا يصح الاحتجاج به. 
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وكما في حديث آم عطية > وحديث آنس ٠‏ فإنا أمرها ألا تنهك › 
وهذا مقحضاه ترك جزء من الحشفة + فدل ذلك أنه إغا مرها بذلك 
لمحصول منفعتين : 

الأولى : دفع غرائل الشهوة بقطع جزء من الحشفة وبه يحصل 
العفاف. ' ا 

الثانية : أنه أسرى للوجه » 'وأحظى عند الزوج »› لأن الشهوة مع 
كونها قد قلت بالقطع » إلا أنها لم تذهب بالكلية » بل وصلت بها إلى 
التوسط المندوب » الذي يحفظ على الرأة عفافها عند غياب زوجها »› 
ويكنه من التمتع بها إذا آراد وطأها. 

ولكن ثمة حديث آخر يستدلون به على الوجوب » وهو حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه :عن النبي ميه » قال : 

(١‏ خمس من الفطرة : الاستحداد » والختأن » وقص الشارب › ونتف 
الإبط › وتقليم الأظفار ». 

وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان في «(صحيحيهما . 

إلا أنه لا يجوز الاستدلال به على الوجوب » لأنه قد عطف الختان 
على سنن أخرى غالبها غير واجب » فليس ثمة ما يؤيد وجوبه من هذا 
إالحديث . 

ه دراسة الآثار الواردة عن السلف قي المسألة : 

وأما الاثار الواردة في هذه المسأالة » والتي تتبعها الباحث من 
(مصنف عبد الرزاق؟ » ولامصنف ابن بي شية) فالتي تختص مسالتنا 
هذه أثران عن ثلاثة من السلف . 
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للا معمر » عن عمرو بن دينار › قال: 

هو للرجال سنة » وللنساء طهرة. 

(0) منصور » عن مجاهد › وإبراهيم › قالا : الختان سنة. 

والأثر الأول عند عبد الرزاق > وهو صحيح السند. 

والأثر الثاني عند ابن أبي شيبة وهو صحيبح السند أيضًا . 

فهؤلاء ثلاثة من أئمة السلف قد قالوا بأنه سنة في حق النساء » 
ويعضد قولهم أن ابن قدامة قد حكاه عن أكثر آهل العلم. 

۾ الترجيح : 

فالذي يترجح في هذه المسالة آنه لا يجب على المرأة الحتان » وإغا 
بستحب لها . 

وإن قيل : إنه قد يكره في حقها إن كانت من ذوات البرودة » فلا 
يستبعد » فان ختان مثل هذه يؤذي زوجها » ويکون سببًا في طلاقها › 
وهدم بيتها » واللّه أعلم. 

6 &% ¥ 


1¥ 1- 


کر 
چ 2 فی 
ل کے 


E‏ کک کک کک 
7 ر * . 41 
r a a r r r r i r r gr ar gy a GF a GR r E Ga r SF a a gr r r r a r a r ag gr r r ۹ a r E air ۹‏ 


I OF OF OF OF OF OF FP AF AF AP AF AS AF AF AFAT AF AFAF AF AF AF AF AFAT AT AF AF AFP AF AF AF AT AF AF AF AF AF AF AF AF AF AFA 


س استدل إ بعض أهل العلم بقوله تعالى : 

ليا أيها الي إذا طلَقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا الْعدة 
اموا اله ركم لا تخْرجوهن من وهن ولا يرجن إل أن ياين بفاحشة 

مبينة وتك حدود الله ومن يتعد حدود الله ققد ظَلَم نفسه لا تدذري لعل اله 
د بعد ذلك انرا ت قبن أجلن قان سوحن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف, وأشهدوا ذوي عدل رکم وأقيموا الشّهادة لل ذلکم 
يوعظ به من كان يؤمن بالل واليوم الآخر ومن د ق الله يجعل له محر جا ک 

.]١ ء١‎ : [الطلاق‎ 

على وجوب الإشهاد على الطلاق » حتى شدد بعضهم فلم يجز 
الطلاق الذي لم يشهد عليه. 

ناقش هذه المسألة > وبين الراجح فيها . 

ن الحجواب : 

هذه المسألة كما هو واضح من السؤال متعلق بأبواب الطلاق › وثمة 
دليل يكن للباحث أن يتتبع به باقي أدلة هذه المسألة »> وهو الآية المذكورة. 

وأول ما يجب أن يطرا على ذهن الباحث هو النظر فى تفسير هذه 
الآية عند أهل العلم. ۰ 

وأولى التفاسير بالنظر فيها «تفسير ابن جرير» » وقد قال في تفسير 
هذه الایة (۲۸/ ۸۸): 
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وقوله : «رأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا على الإساك إن 
أمسكتموهن »› وذلك هو الرجعة › لذوي عدل منکم4 : وهما اللذان 
برضى دينهما وآمانتهما » وقد بينا فيما مضى قبل معتى العدل › با أغنى 
عن إعادته في هذا الموضع » وذكرنا ما قال آهل العلم فيه » وبنحو الذي 
قلنا في ذلك » قال آهل التأويل » ذكر من قال ذلك : 

حدثني علي » قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثني معاوية › 
عن علي » عن ابن عباس »› قال: کک 

إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين كما قال الله : 
لرأشهدوا ذوي عدل منكم) عند الطلاق » وعند المراجعة › فإن راجعها 
فهي عنده على تطليقتين » وإن لم يراجعها فإن انقضت عدتها فقد بانت 
منه بواحدة » وهي أملك بنفسها › ٺم تتزوج من شاءت هو أو غيره. 
حدثنا أحمد » قال : حدثنا أسباط » عن السدي : 
في قوله : ل وأشهدوا دوي عدل منكم قال : على الطلاق . 


ثم يتتبع الباحث هذه المسألة في عدة تفاسير أخرى . 

وقد يجد في بعضها بغيته من ذكر الاآدلة » وقد يجد في البعض 
الآخر مجرد تفسير مختصر للاية. 

ومن التفاسير المهمة جدا كما أسلفنا : «تفسير ابن كثير » وبرجوع 
الباحث إليه (۳۷۹/6) سوف يجد بعض الأدلة الزائدة عما ذكر في 


تفسير أبن جرير ٠‏ 


قال أبن کثیر : 
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وقوله تعالی :(وأضهدوا وي عدل منکم) أي على الرجعة إذا 
عزمتم علیها » كما رواه آبو داود وابن ماجة عن عمران بن حصين أنه 
سثل عن الرجل يطلق المرآة ثم يقع بها » ولم يشهد على طلاقها » ولا 
على رجعتها » فقال : طلقت لغير سنة » وراجعت لغير سنة » أشهد 
على طلاقها » وعلی رجعتها » ولا تعد. 

وقال این جریج : کان عطاء يقول :«وأشهدرا وي عدل منکم) 
قال : لا يجوز في نکاح » ولا طلاق › ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما 
قال الله عز وجل » إلا أن يكون من عذر. 

وبالنظر إلى الدليلين المذكورين عند ابن كثير يستطيع الطالب أن 
يحدد وجهة البحث بعد ذلك » وهي : 


البحث في «مصنف عبد الرزاق » وامصنف ابن أبي شيبةا › ثم 
الببحث في «السنن) لبي داود » وابن ماجة. 

فأما مصنف عبد الرزاق » فقد بوب )۳۷٤/١(‏ : 

باب : يطلّق عند رجلين 

٩‏ - عبد الرزاق > عن ابن جريج »› قال : سئل عطاء » عن 
رجل طلق عند رجل واحدة » وعند رجل واحدة » قال : ليستا بشيء » 
إما شهد كل رجل على واحدة. 
) ثم ذكر عقبه عدة أخبار في مسألة الخلاف في الإشهاد على عدد 


وقد بوب في أبواب النكاح أيضًا ما يختس بھهذه المسألة فتال 
٤ :)1۳٥ /7(‏ 
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باب النكاح والطلاق والارتجاع بغر بينة 

‰- عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال: لا يجوز نكاح › 
ولا طلاق » ولا ارتجاع إلا بشاهدين » فإن ارتجع وجهل أن يشهد» وهو 
يدخل ويصيبها » فإذا علم فليعد إلى السنة » إلى أن يشهد شاهدي عدل. 

› عبد الرزاق » عن معمر » عن آيوب » عن ابن سيرين‎ - ۱٣٥ 
قال : سال رجل عمران بن حصين » عن رجل طلّق ولم يشهد » وراجع‎ 
ولم یشهد » قال : طلق في غير عدة  وارتجع في غير سنة » فليشهد على‎ 
. طلاقه » وعلی مراجعته » ولیستغفر الله‎ 

-۱۰١٠‏ عبد الرزاق > قال معمر : وحدثني قتادة › عن العلاء بن 
زياد » عن عمران بن الحصين ثل ذلك . 

٣-۷‏ - عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال : أخبرني أيوب بن 
أبي تميمة » عن ابن سيرين : أن رجلا سأل عمران بن الحصين » فقال : 

رجل طلق ولم يشهد » وراجع ولم يشهد › قال : بشس ما صنع » 
طلق في بدعة » وارتجع في غير سنة » ليشهد على ما فعل. 

٠۸‏ - عبد الرزاق » عن الثوري » عن يونس بن عبيد » عن 
ابن سیرین » عن عمران بن الحصین » قال : ساله رجل » فقال : 

طلّقت ولم أشهد » وراجعت ولم أشهد » فقال : طلقت في غير 
عدة » وارتجعت في غير سنة. 

-١۹‏ عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري › قال : إذا 
جامع فدخوله رجعة » ولكن ليشهد. 


A. 


: عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عطاء » قال‎ -۱٣۳ 
دخوله رجعة » ولكن ليشهد إذا علم » ليرجع إلى السنة.‎ 
عبد الرزاق » عن الثوري » عن سليمان التيمي » عن‎ -)٤ 

طاوس » قال : دخوله رجعة » ولكن ليشهد. 


| | | 


وعلى الطلاق شهيدان ......» ولا تجوز شهادة شهيد واحد على 
طلاق » ولا نکاح » فمن طلّق وشهد عليه شهید واحد » وآنکر › فان 
یستحلف بالله ما طلَقت » فان حلف فهي امرأته » وإن تکل نقد طلَقَت با 
| شهد به الشهيد » وكان هو الشهيد الآخر إذا نكل. 


ثم بتتبع الباحث لا فى «مصنف ابن أبى شيبة»(٤/‏ 95۹) يجد أنه قد 


بوب بابا في الإإشهاد على الرجعة » وذكر فيه جملة من الأخبار » ونحن 
نذكر هنا ما يخص هذه المسألة من الأخبار التي عنده » قال : 
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع 
4۹- حدثنا أبو بكر » قال : حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي 
غنية » عن جويبر » عن الضحاك في قوله : (واشهدوا ذوي عدل نکم 
قال : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة. 


۱-- حدتتا آبو بکر > قال : حدئنا وکیع ¢ عن سقيان ۽ عن 
ابن جریج » عن عطاء > قال : الفرقة والرجعة بالشهود. 
1۳-¬-س- حدتنا أبو بكر » قال : حدتنا الثققى ¢ عن أيوب »> عن 
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محمد » عن عمران بن حصين : أنه سئل عن رجل طلق امرآته ولم 


بشهد ( وراجع ولم يشهد » فقال : طلق في غير عدة» وراجع في غير 
أسنة» ليشهد على ما صتع. 


ثم برجوع الباحث إلى «ستن أبى داود ٩‏ »> و « ستن ابن ماجة » 


جد آن آبا داود قد بوب فی کتابه : 
2 
باب الرجل يراجع ولا يشهد 
-٦‏ حدثنا بشر بن هلال » أن جعفر بن سليمان حدتهم » عن 
يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله > أن عمران بن حصين سئل عن 


الرجل يطلّق امرأته › ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها > ولا على 
رجعتها » نقال : طلَقّت لغير سنة » وراجعت لغير سنة » أشهد على 
طلاقھا وعلی رجعتها » ولا تعد. 


وأما ابن ماجة فقد بوب فى كتابه )٠٥۲/١(‏ :باب الرجعة . 


وأورد الحديث السابق بنفس السند. 

كانت هذه أدلة القائلين بوجوب الإشهاد على الطلاق › وأن الطلاق 
يبطل بغير إشهاد . 

ومن الكتب المفيدة أيضًا التي ينبخي على الباحث الرجوع إليها أثناء 
الببحث كتاب : «فقه السنة» للشيخ سيد سابق »> فإانه يورد اختلاف 
اذاهب » ويورد أدلة كل فريق . 

وقد ذكر هذه المسأآلة ضمن أبواب الطلاق » وقال(١/ )٠٠٥۷‏ : 

« ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون 
إشهاد » لان الطلاق من حقوق الرجل ٠‏ ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر 
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حقه » ولم يرد عن النبي ية »> ولا عن الصحابة › ما يدل على 
مشروعية الإشهاد . 

وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية › فقالوا : إن الإشهاد شرط 
في صحة الطلاق > واستدلوا بقول الله سبحانه في سورة الطلاق : 
«وأشهدوا ذوي دل مَك وأقيموا الشهادة للم » فذكر الطبرسي 
الظاهر أنه آمر بالإشهاد على الطلاق › وأنه مروي عن أئمة أهل البيت 
رضوان الله عليهم أجمعين » وأنه للوجوب » وشرط في صحة الطلاق». 

ثم تقل هذا القول عن جماعة متهم من ذكرنا » ومتهم من لم 
نذكر»ء وهم :علي بن أبي طالب -رحمه الله - » وأبي جعفر الباقر 
-رحمه الله -. 

فقال : 

« ففي «جواهر الكلام» عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن سأله عن 
طلاق : أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل ؟ قال : لا »› قال : 
اذهب » فليس طلاقك بطلاق » . 

وقال : 

« وفي كتاب «الوسائل»عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه رضوان الله › 
قال الطلاق الذي آمر الله عز وجل به في کتابه > والذي سن رسول الله 
اة أن يخلّى الرجل عن المرأة إذا حاضت وطهرت من محيضها › أشهد 
رجلين عدلين على تطليقة » وهي طاهر من غير جماع » وهو أحق برجعتها 
ما لم تنقض ثلاثة قروء »> وكل طلاق ما خلا هذا فباطل » ليس بطلاق. 


o 8 we‏ ت 
وقال جعفر الصادق رضي الله عنه : من طلق بغير شهود فليس 
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بشيء ». 

ه وما سبق » يتنقح لدي الباحث ما يلي : 

0 أنه ليس ثمة أحاديث مرفوعة تؤيد القول ببطلان طلاق من لم 

© أن اعتماد من قال ببطلان طلاق مسن لم يشهد الآية الكرعة 
امتقدم ذكرها » وأثر ابن عباس » وأثر عمران بن حصين » وأثر علي بن 
أبي طالب -رضي الله عنهم -. 

© أن هذا القول ليس محدنًا » فقد قال به جماعة من التابعين . 

۾ دراسة الدلة : 

ه وبدراسة الأدلة يترجح عند الطالب مايلي : 

0 ضعف أثر عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - » فإنه من 
رواية أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث » وهو صدوق كثير 
الغلط» وعلي بن آبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس . 

وعلي فرض التسليم بصحة السند » فإن الأثر لا دلالة فيه على 
بطلان من طلق ولم يشهد › وإنا غايته إثبات مشروعية الإشهاد عند 
الطلاق وعند المراجعة › وإن قال قائل : بل آفاد الوجوب › قيل له : 
إفادة الوجوب لا تقتضي بطلان الضد » أو فساد الطلاق » كما هو مذهب 
جمهور العلماء في طلاق الحائض » فإن جماهير آهل العلم يوقعونه مع 
مخالفته للسنة » وهو يأثم بذلك » مع وقوع طلاقه. 

0© جهالة آثر علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -. 

فإنغا أورده الشيخ سيد سابق اعتمادا على كتب الإمامية من الروافض 
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وهؤلاء لا يوثق في نقلهم > ولا في روايتهم › فكيف بنسبتهم الأقوال 
دون أسانيد يتبين بها صحة الخبر من ضعفه. 

© صحة أثر عمران بن حصين -رضي الله عنه -. 

وهو على ذلك لا يفيد بطلان هذا الطلاق » وإغا غايته إفادة وجوب 
الاشهاد على الطلاق › وعلى المراجعة . 

© أن الآية الواردة في الإشهاد » سواء من حملها على الطلاق ء 
أو من حملها على المراجعة » أو من حملها على كليهما ليست بدليل على 
البطلان » وإغا غايتها إفادة الوجوب » لورودها بصيغة الأمر » ذلك لاأنه 
لا يعلم عن النبي بيه أنه كان يسأل ويفتش عن الإشهاد على الطلاق › أو 
على المراجعة » ولا يعلم عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- ذلك 
إلا ما ورد عن عمران بن الحصين » وهو لا يفيد البطلان كما تقدم » وإنغا 
يفيد الوجوب. 

بل ذهب بعض آهل العلم إلى أن الأمر هنامحمول على 
الاستحباب لا على الوجوب » واستدلوا على ذلك بالأمر بالإشهاد على 
البيع في قوله تعالى  :‏ وأشهدوا إذا تبايعتم ) االبقرة:۲۸۲]. 

وقد دلت قرائن من السنة على أن الأمر في هذه الآية على 
الاستحباب » لا على الوجوب » ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين 
ببطلان البيع الذي لم يشهد عليه. ) 

2© أن الآثار الواردة عن بعض السلف كعطاء » وابن جريج › 
والسدي » وغيرهم وإن كان غالبها صحيح إلا أن أقوالهم ليست حجج 
شرعية » وقد خالفهم جمهور السلف والأئمة › والمعتبر من أقوال السلف 
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من التابعين ومن بعدهم ما وافق الأدلة » وما خالفها فهو اجتهاد لصاحبه 
عليه الأجر. 

« الترجيح : 

ونما سبق يترجح لدينا أن الأمر في الآية وإن كان يقتضي الوجوب 
في الطلاق والرجعة جميعا إلا أنه لا يرتقي إلى الإبطال » ولعل العلة في 
ذلك نفي التهمة أولا > ودفع الجحود والإنكار من الزوج أو الزوجة ثانياء 
أما إبطال الطلاق » أو المراجعة بعدم الإشهاد فقول ضعيف تناهضه الأدلة 
الصحيحة وتخالفه » والله أعلم. 


GG ¢ ¢ 
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ار واو او و او او ہو سنو اورفو فو وا و ھی و ا وکوا وو کو و وشوو اوو شر کو کی و او کو یکو لوفو کو کو و ر 
ثم لا بد للباحث والمحقق أن يأخذ بعين الاعتبار ما سوف نذكره في 
هذا الفصل من تنبيهات هامة لها أثر كبير على دقة البحث » ونتيجته. 
وهذه التنبيهات عبارة عن نكت متناثرة. في مصنفات العلماء » منها 
ما صرحوا به » ومنها ما لم يصرحوا به وإنغا علمت بالاستقراء والممارسة 
والتتبع . 
والطالب البتديء غالبا ما تخفى عليه مثل هذه الفوائد والتنبيهات › 
فيقع له بعض الخلل في بحشه »› وهذا قد يؤثر ولابد على ترجيحه 
للأقوال. 
ه وهذه التنبيهات هي : 
د التنببه الول : 
لابد من تتبع الألفاظ المشكلة في الحكم من الكتاب والسنة » ومعرفة 
وجه دلالتها » وهل تنصرف إلى حقيقة لفظها أُم إلى تأويل سائغ. 
ه شرح التنبیه : 
يتناول هذا التنبيه معالحة بعض الألفاظ التي ترد في بعض النصوص 
الشرعية » نما يقع بها أكثر من وجه للدلالة » ومن ثم يختلف بها الحكم 
بحسب الدلالة » فالواجب على الباحث في هذه الحالة تتبع الدلائل 
والقرائن التي تدل على الوجه الظاهر والمعنى المراد. 
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۾ مثال : 
ونحن نمثل لذلك بلفظ : الكفر . 
وهو يأتي على معان : 
الأول : كفر الملة. 
الثاني : كفر الحمل والنعمة. 
الثالث : التشديد والتعظيم في الزجر . 
وقد ورد هذا اللفظ في كثير من المواضع من الكتاب والسنة » على 
اختلاف معانيه . 
« من أتى حائضًا » أو امرأة في دبرها » أو اهنا فصدقه فما بقول » 
فقد کفر ا أنزل على محمد ».)0 
فهذا الحديث ظاهره تكفير فاعل أحد هذه الثلاثة . 
إلا أن لفظ الكفر هنا ينصرف إلى المعنى الثفالث › وهو التشديد 
والتعظيم في الزجر › لأنه قد دل على ذلك دليل صحيح . 
وهو حديث النبي َيه في الذي ياتي امرأته وهي حائض » قال : 
« يتصق بدینار أو نصف دينار ».0 
فهذه كفارة إتيان الحائض ٠‏ وكفر الملة ليس له كفارة إلا الإسلام » 
فدل ذلك على أن هذه الثلاثة لا يكفر صاحبها كفرا أكير. 
)١(‏ أخرجه أحمد والأربعة بسند صحيح » وهو مخرج عندي في جزء لطيف في 
اللو طية الصغرى» . 


(Y)‏ آحرجه أحمد رالأربعة بسند صحيح > وهو مځرج في کتابي «إعلاء السنن). 
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س ر س ےس رید م ا 


ومثله حدیث الي ي : 

« من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ٠.»‏ 

قال الترمذي -رحمه الله - : 

« مسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله : (فقد كفر أو 
أشرك) على التغليظ ٠‏ . 

قلت : لأنه قد ورد حديث صحيح فيه كفارة من حلف بغير الله . 

۾ ويستدل على أن المراد من اللفظ غير ظاهره بأشياء : 

0 أن يكون اللفظ من تصاريف الكفر أو الشرك ؛» ويأتي دليل 
على ثبوت الكفارة فيه » كما تقدم في المثالين السابقين. 

0© أن يآتي اللفظ في نص شرعي ٠‏ وتأتي قرينة في نفس التص 
تدل على أن المراد غير الظاهر من اللفظ . 

مثاله : 

حدیث نواس بن سمعان -رضي الله عنه - مرفوعا : 

« يأتي القرآن وأهله الذيسن يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة 
وآل عمران » . ٩‏ 

ومذهب آهل السنة والجماعة أنهم يجرون مشل هذه النصوص على 
ظواهرها » إلا أن ثمة قرينة هنا قد صرفت النص عن ظاهره. 

قال الإمام الترمذي -رحمه الله - في «الجامع» :)٠١١ /١(‏ 

«( ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم انه يجيء ثواب قراءته ۽ کذا 

(۱) أخحرجه آبو داود(٣۱٣۳۲)‏ » والترمذي(۳۰٥۱)‏ بسند حسن. 
(۲) اخحرجه مسلم )\/ (oo‏ > والترمذي(۲۸۸۳). 
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فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ٠‏ 
ثواب قراءة القرآن » وفي حديث النواس » عن النبي ية ما يدل على ما 
فسّروا » إذ قال النبي بل :( وأهله الذين يعملون به في الدنيا ) » ففي 
هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل ». 

0© أن ياتي اللفظ في حديث من طريق معين » ويرد من طريق 
آخر یقیده أو یخرجه عن ظاهره. 

۾ مثاله : 

ما أخرجه آبو داود )٥٦1۷(‏ من طريق : حبيب بن ابي ٿابٽت » عن 
ابن عمر -رضي الله عنه -قال : قال رسول الله ما : 

« لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خير لهن ». 

فهذا ظاهره عموم الإذن لهن في عامة الصلوات. 

إلا أن رواية أخرى قد قيدت ذلك وفسرته بانه ما كان في الليل . 

وهي عند الببخاري(۱/٦٥۱)‏ ›» ومسلم(۱/ ۳۲۷) من طريق: 

سالم بن عبد الله » عن أبيه » مرفوعا : 

« إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ». 

قال ابن عبد البر -رحمه الله - في «التمهید» (۲۳/ ۳۹۰): 

« ثبت من حديث ابن عمر أن النبي ييه إغا آذن لهن في مشاهدة 
الصلوات بالليل لا بالنهار ». 
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دالتنبيه الناني : 
تحقيق القول في استدلالات بعض الفقهاء اللغوية › لأ سيما في نسخ 
النصرص » واعتبار الضماثر هل هي في حق العموم أم تخص جنس عن 
الأاخر. 
0 شرح التنببه : 
يرد في بعض الأدلة الشرعية من نصوص الكتاب أو السنة ما يكون 
ناسخًا لنص آخر » ويختلف في هذا النسخ هل هو عام » فيضم الرجال 
والنساء جميعا أو خحاص بالرجال دون النساء » أو النساء دون الرجال . 
ولتحديد ذلك لابد من اعتماد النصوص الأخرى الدالة على ذلك › 
فإن لم تكن ثمة » كان الاستدلال بفهم الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين - » وفهمهم ولا شك مقدم على فهم من بعدهم . 
م مثال ذلك : 
« نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ٠.»‏ 
فهذا الحديث قد نسخ ما تقدم عن النبي ييه من النهي عن زيارة 
القبور » وكان هذا النهي عاما للرجال والنساء . 
وأما هذا النسخ » فقد تكلّم بعض أهل العلم فيه » فقال النووي: 
( هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ › وهو صريح في 
نسخ نهي الرجال عن زيارتها » وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم › وأما 


(۱) اخرجه مسلم (۲/ 1۷۲) ۰ وأبو داود (۳۹۹۸) » والنسائی (۸/ )۳۹٣۰‏ من طریق : 


عبد الله بن بريدة بن الحصيب » عن أبيه به. 
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النساأء ففيهن سار" فی لأصحاينا لماه ٤‏ وقدمتا أن من ن ال النساء ا 


قلت : وهلا الذي ر هده النووي و-جماعة هرن الشافعية 6 يسشالفه 


فهم أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها -. 

فقد آخر ج الحاكم (۳۷۹/۱) بسند صحیح عن ابن ابي مليكة : 

أن عائشة أقبلت ذات يوم من القابر » فقلت لها : يا آم المؤمنين من 
أين أقبلت » قالت :من قبر اي عبد الرحمن بن أبي بكر » فقلت لها : 
آلیس کان رسول الہ یہ نھی عن زیارة القبور ؟ قالت : نعم › کان نهى › 
ثم آمر بزيارتها. 

فهذا فهم آم المؤمنين - رضي الله عنها - وهي فقيهة الإسلام › 
وحب رسول الله ية » وأعلم الناس بأمره » قد خالف قول من قال إن 
النسخ في حق الرجال دون النساء » وإنما هو في حقهم جميعا » وهو ما 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 


« ينبخی أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن یکر نظائر 
ذلك اللقظ » ماذا عنى بها الله ورسوله » فيعرف بذلك لغة القرآن 


(1) ۶ شرح صحيح مسلم » للنووي : f)‏ 0( 
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والحديث » وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده » وهي العسادة 
العروفة من كلامه » ثم إذا كان لذلك ظائر في کلام یر" » وکانت 
النظائر كثيرة »> عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة » لا يختص بها 
هو - ية - بل هي لغة قومه » ولا يجوز أن يحمل کلامه على عادات 
حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه كما 
يفعله كثير من الناس › وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه » ولهذا کان 
استعمال القياس في اللخة » وإن جاز في الاستعمال » فإنه لا يجوز في 
الاستدلال » فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير ال معنى 

ستعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع » لكن لا يجوز أن 
يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان » فيحملها على غير تلك 
ا لمعانني » ويقول : إنهم آرادوا تلك بالقياس على تلك » بل هذا تسبديل 
وتحریف. 

فإذا قال : «الجار أحق بسبقه» فا لجار هو الجار ليس هو الشريك > 
فإن هذا لا يعرف في لختهم » لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق 
الشفعة » لكن يدل على أن البيع له أولى 

وأما « الخمر » فقد ثبت بالنصرص الكثرة » والنقول الصحيحة أنها 
کانت اسما لکل مسکر ۽ mr‏ لنبيذ حمر بالقياس ». 
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نل ال ر ی آقوال العلماء وتر جي اتهم واحکامهم المقهة 
من اعتماد الصحيح الثابت منها . 
ذلك لأنه قد ترد عدة روايات عن إمام من الأئمسة ¢ ل يصح منها 


إلا رواية واحدة » أو أكثر من رواية متفقة في عمومها. 

وهذا كيرا ما يقع ذ في النقل عن الإمام أحمد بن حنبل - رمه 
الله . 

والسبب في ذلك یرجع إلى آنه کان ینهی آصحابه عن تدوین کلامه 
واحکامه » کما آنه کان یری عدم وضع الكتب لا سيما تلك الكتب التي 
تجمع آراء الرجال وأحكامهم الفقهية › لثلا يلهي ذلك عن تتبع النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة . 

حتی جساء آبو بكر الخلال » وهو جامع فقه الإمام أحمد -رحمه 
الله- فتتيع مسائل الإمام أحمد من تلاميذه بعلو ونزول » ررحل في ذلك 
وبذل الجهد والنفس والمال » وألف في ذلك كتابه «الجامم» » والذي عليه 
اعتماد الحنابلة في الروايات. 

وكانت صحة هذه الروايات بحسب رواتها من حيث العدالة 


والضط › فما کان منها ں‌ روایهة اقات العدول فھی Ty‏ & وما 


mh 


کانت من رواية الضعمفاء أو الجاهيل فھی صعيمة وهن هنا ردت سه 


أكثر من روأية 


ومثله الإمام مالك -رحمه الله - » والشافعى »وآبو حتيفة › فإنه 
قد يرد عن أحدهم أكثر من رواية فى مسألة واحدة » لا يصح منھا إلا 


روأية وأسحدة. 
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ومن هنا كان لابد للباحث من تحقيق الروايات الواردة عن الأئمة في 
مسائل العلم. 

۾ مثال : 

مسألة إتيان المرأة في الدبر. 

وهذه من المسائل التي اختلف فيها على الإمام مالك بن انس 
-رحمه الله - » فقد ورد عنه من طرق م 


فيها بالإباحة. 


سحيحة محفوظة أنه كان يقول 


أخرجه النسائي في «عشرة النساء»(٤۹)‏ بستد 
معن» قال : وسمعت مالکا يقول : ما علمته حراما. 

ورواه الطبري بسند 

وهو في كتاب السر» له »> وهو ثابتٽ عنه » من رواية الحارٿ بن 
مسكين » عن عبد الرحمن بن القاسم » عنه » وهو في كراسة لطيفة 
يشتمل على نوادر من المسائل. 

ذکره الحافظ ابن حجر في «التلیخص »(۳/ .)۲١١‏ 

فهذا المذهب هو المشهور عن الإمام مالك -رحمه الله -. 

إلا أن المتأخحرين من أصحابه قد خالفرا هذا القول › وخر جوا عنه 
قول بانع . 

وهو ما أخرجه الخطيب في «الرواة عن مالك» -كما في «التلخيص» 
9 من طريق : إسماعيل بن حصن » عن إسرائيل بن روح › 
قال : سالت مالکا عنه › فقال : ) 


ام سات من رواية ابن و س E‏ آنه آباحه ۰ 


ما انتم قوم عرب » هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ قلت : يا 


ق ¶ إا س 


أبا عبد الله » إنهم يقولون ذلك » قال : يكذبون علي. 

قال الحافظ : 

( والعهدة في هذه الرواية على إسماعيل » فانه واهي الحدیث ١‏ . 
جهول لا يعرف » قال الذهيي في 


قلت : وإسرائیل بن روح » 
«اليزانة : 

عن مالك » لا یدری من ذا » روی عنه إسماعیل بن حصن ». 

فهذا يدل على أن الرواية الثابتة عن الإمام مالك -رحمه الله - في 
هذه المسألة هو القول بالإباحة. () 

وقد برد عن أحد الأئمة روایتان متعارضعان » كلاهما بإسثاد نظيف 


نهذه تمل أحد وجهین : 
الأول : أن يكون لاإمام فيها قولان » أحدهما قدیم > والآخر 
جدید . 


ھ ومثال ذللک : 

المسألة السايقة 

فقد روی این آبي حاتم 4 والحاکم کلاھما في «(مناقب الشافعي» ( 
الحكم » عن الشافعي -رحمه الله - قال : 

لم يصح عن رسو ايه ا ف ر مه و غلل شی # ge‏ القياس اه 

() واحتسج القائلون بالإباحة بخيسر عن ابن عمر في هذه المسألة » إلا أن نصوص 

الكتاب والسنة وأقرال الصسحابة تدل دلالة قوية على حرمة ذلك »› وقد توسعنا فى ذكر أدلة 
هذه المسالة فى كتابنا : ١‏ اللوطية الصغرى» › وهو تحت الطبم. 
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حلال. 


وهه الرواية ايت ی ت ر ”همك الله ست ي و و ن شرل الله ی کہا 


کم هو شيتح الإسلام ؛ ومن أصحاب الشافعي » وقد ونقه النسائي . 


للطعن فى صحة الرواية بالطعن فيه. 


إلا أن الإمام الشافعي -رحمه الله - قد نص على تحريها في كتابه 
(vt fee‏ » فقال : 


وصحح الحديث الوارد في تمريه من رواية خزية بن ثابت. 
بيهقي في «مناقب الشافعي»(۲/ )١١‏ النقل عنه › أنه قال : 

والإنبان فى الدبر حتى يبلغ مئه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة 
الكتاب والسن 

فالظاهر من هذا الاختلاف أن القول الول كان قول قديا له »› 
والتحريم هو قوله الأخير » وهو مارجحه الحاكم » قال : 

« لعل الشافعي كان يقول بذلك في القديم › فأما في الحديد › 
فالمشهور أنه حرمه». 

وأما الربيع بن سليمان فقد كذب ابن عبد الحكم في هذه الرواية › 
وقد رده الحافظ في «التلخیص»(۳/ )۲١۸‏ بقوله : 


2 وإن كان كذلك فهو قول قديم » وقد رجع عنه الشافعي كما قال 


الربيع وهلا أولى من إطلاق الربيع تكذيب محمد بن عبد الله بن عبد 
الحکم » فإنه لا حلاف فی ثقته وآمانته ». 
وأما الو جه الثانى : فهو أن یکون آل الرواة - مع كونه موٹقًا 
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معتبرا - قد وهم في الرواية على إمامه. 


م ومثال ذلك : 
مسح العنق والقفا في الوضوء. 


فقد نقل عبد الله بن اللإمام أحمد في «المسائل٤(٠۹)‏ › قال: 

رایت أبي یخلل آصابع رجلیه في الوضوء » ورآیته ذا مسح برأسه 
وأذنيه مسح قفاه. 

وهذا ظاهره جواز ذلك عنده . 

وهذه الرواية قد خالفها رواية الأكثر عن الإمام أحمد -رحمه الله - 
في المنع من ذلك » وتضعيف الحديث الوارد فيه . 

ومن أجل ذلك فقد وهم أبو بكر الخلال عبد الله بن أحمد في هذه 
الرواية. 

قال أبو يعلى القاضي في «الروايتين والوجهين» :)۷١ /١(‏ 

7 ونقل جعفر بن محمد » عنه وقد سئل عن مسح القفا » فقال : 
لا أدري » يعني حديث ليث » عن طلحة » عن أبيه » عن جده » في 
مسح القفا » فلم يذهب إليه . 

قال آبو بكر الخلال : توهم عبد الله عنه » ولم يضبط » لأنه ينكر 
الحديث في رواية الجماعة». 

وليتنبه الباحث أيضا إلى عزو المتأاخرين للمذاهب والأقوال إلى 
المنقدمين » سواءاً نفا أو إثبانًا. ٠‏ 

فلا بد من مراجعة صحة نسبة هذه الأقوال » فقد يجتهد العالم 
المتأحر في التتبع فلا يجد عن إمام من الأئمة نقل في مسآلة ما » فيقول : 
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لم يثبت عن الإمام فلان في هذه المسألة قول» ويكون له قول ثابت في 
بعض الأجزاء ( أو في كتب المناقب ¢ أو في كتب التراجم امسندة »› 
ونحوها. 

م ومثال ذلك : 

مسألة قراءة القرآن عند القبور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في «الاقتضاء؟ 
(ص:۱۸۲): 

١‏ ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام > وذلك لان 
ذلك کان عنده بدعة». 

قلت : وهذا النقى متعقب با أخرجه الخلال فى «جزء القراءة عند 
القبور» (۷): 
يقول : سألت الشافعى عن القراءة عند القبر » فقال : لا باس به. 

ومثله الإثبات » فقد يثبت أحد المتأخرين قولأً عن إمام معين في 
مسالة ما على وجه التوهم ( فلايد للباحث عند العزو بنزول ¢ أن يراجع 

۾ ومثال ذلك : 

ما ذكره الحافظ الذهبي -رحمه الله - في «معجم شيوخه»(ص )٥ ٥:‏ 
قال : 

« وقد سئل أحمد بن حنبل عن مس القبر النبوي وتقبيله » فلم ير 


بذلك اسا رواه عنه ولده عبد الله بن أحمد . 
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قلت : هذه الحكاية لا وجود لها في «مسائل عبد الله ». 

وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - قد استنكرها › فقال في 
«الاقتضاء٤(۲/‏ ۷۲۷) : 

.» وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره‎ ١ 

بل الثابت عن أحمد رحمه الله أنه أنكره. 

فقد أورد شيخ اللإسلام رواية آبي بكر الأثرم > قال : قلت لبي 
عبد الله : قبر النبي ييه يمس ويتمسح به ؟ فقال : ما أعرف هذا » قلت 
له : فالمنبر ؟ فقال : أما المنبر فنعم › قد جاء فيه .١‏ 

فالظاهر أن هذه الرواية قد اختلطت على الحافظ الذهيي -رحمه 
الله- فحكاها على التوهم بالجواز » ويعزوها إلى عبد الله بن أحمد. 

د التنبیه الخامس : 

لابد للباحث من التفريق بين مذهب متأخري الأصحاب › وبين مذهب 
الإمام المتبوع . 

هشوخ التنببه : 


يقع بعض الباحثين في خطاً كبير وهو تقرير مذهب معين في مسألة 
ما تبعا لا ورد في كتب المتأخرين » وهذا غير دقيق » فقد يخالف 
المتأحرون مذهب إمامهم » وقد يوافقونه مع زيادة في الاشتراط . 

۾ مغال ذلك : 

ما أورده تقي الدين الحسيني الدمشقي الشافعي في كتابه : « كفاية 
الأخيار في حل غاية الاختصار )۳۸/١( ٠‏ فيما يوجب الغخسل › قال : 

« وثلائة تختص بها النساء » وهى : الحيض ٠‏ والنفاس »> 


والولادة . ...ومن الأسباب الموجبة للغسل الولادة » وله علتان : 
إحداهما أن الولادة مظنة خحروج الدم » والحكم يتعلق باظان > آلا تری 
أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث» والعلة الثانية » وهي التي قالها 
الجمهور : أن الولد مني منعقد. . .٠.‏ 

قلت : فهذا لم يرد فيه نص عن الشافعي > بل ولایدل عليه دلیل 
صحیح »> ولا ضعيف ٠‏ وإغا يجزئ غسل واحد عقب الانتهاء من 
النفاس» وأما إحداث غسل عقب الولادة فلا نص فيه ولا خبر. 


م مثال آخر : 
قال ابن قدامة المقدسى -رحمه الله - وهو من كبار الحنابلة فى 
«الکافی)(۱۱۹/۱) : 


المرأة كلها عورة إلا الوجه » وفي الكفين روايتان “. 

وقال في أبواب النكاح (۳/ :)٤‏ 

« وينظر إلى الوجه » لأنه مجمع امحاسن » وموضع النظر » وليس 
بعورة . 

قلت : هذا مذهب الأصحاب » وأما مذهب الإمام أحمد -رحمه 
الله - فهو أن كل المرأة عورة حتى ظفرها. 

وقد أخرجه عنه الخلال في «أحكام النساء» من «جامعه» بسند 
صح 
ن التنينه السادس : ) 
لابد للباحث من التحقق من المصنفات المنسوبة إلى أهل العلم لا |. 
سيما تلك التي يكثر العزو إلبها . 


۲. 


0 الغو شد “ بس 
السوبة إلى اح لا ی لاتم ها ال م ا ل وها 
ولا شك له آثر سليي على 5 ية الترجيح أثناء البحث من جهة ۽ وهن 
جهة أخرى ففيه نسبة الأقوال الزائفة إلى الاأئمة. 

هھ مثال ذلكڭ : 

رسالة الإ 


بطر ی ي أحمد بن جعفر بن عقو س فسي الاعتقاد › التي 


-رحمه الله - a‏ 


وق آوردها اين آہی یعلی فی «طیقات اسابل )(۱/ ۲۵) 8 


ونما ورد فيها ما يكفي للحکم ببطلانها » قوله : 

١‏ وكلّم الله موسى تكليسًا من فيه » وناوله الشوراة من يده إلى 
يله...). 

وقد طعن فيها الإمام الذهبي -رحمه الله - كمسا في «السيسر؛ 
.(TAV-1A7/11)‏ 

۾ مثال آخر 


كتاب «الفقه الأكبر» المنسوب إلى أبي حنيفة النعمان » وهو من 
رواية ابنه حماد بن آبي حنيسفة » ویرویه عن حمساد عصام بن یوسف 
البلخي » وعن عصام يرويه محمد بن مقاتل › وللائتهم ضعفاء قد ترجم 
لهم الذهبي فو فى «اليران». 


f. 


وثمة رسالة أخرى باسم «الفقه الأكبر» أيضا ولكن من رواية أبي 
مطيع البلخي » عن أبي حنيفة . 
مطيع البلخي هذا هو | 
وهاه أهل العلم » وكذبه أبو حاتم الرازي. 
فمثل هله الصنفات المتنازع في صحة نسبتها إلى مؤلفيها لا بد من 
الترجيح لأصل صحتها قبل اعتمادها في النقل أو حكاية مافيها من أقوال . 
هذا والله الموفق. 


حکم بن عبد الله وکان جهھ 


¥ 


0 ى 
لم ن رزوی 


السؤال الآول : 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تعلموا ما 
قولوت ولا جنا إلا عابري سبل حكی تغحساوا وإن كنم مرضی أو على 
ADEE‏ فتیمموا ا 


.]٤۳ [النساء:‎ 


حرر القول في معنی قوله : أو لامستم التساء ) هل المقصود به 
الجماع » أو مجرد الملامسة والمس > واذكر أدلة القول الراجح ؟ 
السؤال الثاني : 
قى من نسبة كتاب «السفر» إلى الإمام الشافعي ؟ 
¢ ¢ 


للبحث والدراسة : 
قال تعالی : فالیوم تنساهم كما تسوا لقَاءِ يومهم هذا ) » ما 
| معنى النسيان هنا ؟ وهل يجور نسبة النسيان إلى الرب تعالى ؟ 
¢ % ¢ 


ك 
ى 
لم ن زودنہی 


EAE SF A O E E E TF EF PF E EF AF E E A E EF AF FE ST EF A E A EF FF OF AFF A FF, 
F۳ 


a aaa a a r ae gy ag ay r r a r a a ey a er a e r a r a a a a a a a a r ga a a a a a a a r a ir 


ثم لا بد للباحث والمحقق أن يتعلَّم القواعد العلمية للتمييز بين السنن 
والبدع » ذلك لأن هذا الباب حطر » وطريقه وعر زلق » زلت فيه أقدام 
فتساهلوا في باب البدعة فاطلقوا التبديع على كل كبيرة وصغيرة .وإن كانت 
من باب العادات » ومنهم من تشدد في باب التبديع فلم ير الحكم بالبدع 
إلا على البدع الكبار المشهورة لدي عامة الاس . 

وما كان ذلك إلا للجهل بضوابط هذا الباب. 

فاول ما ينبغي على الباحث معرفته هو : حد السنة » وحد البدعة. 

حن السشة وال شاع : 

فالستة هي : ما ورد عن انی 4# بسند صحيح من قول آو فمل او 
تقرير أو صفة ٠‏ 

والجمهور على أن أقوال الصحابة أيضا وأفعالهم من السنن » وقد 
تقدّم الكلام على هذه المسألة في أول الكتاب » وبيتًا الراجح فيها. 

وأما الاتباع ؛ فقد عرفه الإمام أحمد -رحمه الله - كما في «مسائل 
بي داود ٩‏ (ص )۲۷٠:‏ » قال : 

الاتباع : أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي بي وعن أصحابه » ثم هو 
من بعد التابعين مخير . 

جحد أ لسد عة : 


| والبدعة : هى الحدث فى الدين بعد الإكمال . | 


¥. ۵ 


وقيل : هي ما خالف الاتباع . 

والوصاية بالسنن والتسحذير من البدع نما هو معلوم من الدين 
بالضرورة » وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة » وآثار سلفية كثيرة. 

وقد توسعنا في ذكرها في كتابنا : « تعظيم السنن والآثار » با يغني 
عن الإعادة هنا . 

والذي يهمنا هنا أن نوقف الباحث على القواعد التي من خحلالها 
يستطيع التمييز بين السان والبدع . 

فأهم هذه القواعد : 

ب القاعدة الأولى : 

كل ما شهد له القرآن » أو ورد في السنة ما يؤيده فهو من المشروع أو 
الملسنون » بشرط صحة السند إلى التبي بلا . 

م شبح القاعدة : ۰ 

الأحاديث المنسوبة إلى النبي وة تتناول إما قوله أو فعله أو تقريره › 
وقد ترد بصفة من صفاته » أو بجملة من صفاته لل . 

فأما القول والفعل والتقرير فهو الذي عليه مدار العمل › بخلاف 
الصفة › فإن صفة النبي ي4 الخلقية لا يندرج تحتها عمل » بل ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن تكلف التشبه بصفات النبي وة الخلقية نما يندرج 
تحت البدع. 

فلا بد للحكم على أمر بآنه من السنة › أو بآنه مشروع آن يشهد له 
نص صحيح من الكتاب أو السنة الواردة عن النبي بيه المستوفية لشروط 
صحة السند التي وضعها علماء الحديث. 


۲. 


ولا يقال للحديث الوارد عن التبى لله بسند ضعيف أنه سنة » بل 
يقال : هو حديث ضعيف » والضعيف لا تقوم به حجة. 

۾ مثال ذل *: 

التيمن في غسل الميت » فهو سنة » يشهد لها قوله َة في غسل 
بنته ٠:‏ ابدأن بميامنها » ومواضع الوضوء منها». () 

والوضوء بثلشي الد » مشروع » يشهد له حديث آم عمارة الآنصارية 
- رضي الله عنها -: 

أن النبى ية توضا » فأتى بإناء فيه ماء قدر ثلثى المد . ° 

وعلى التقيض من ذلك : ما سب إلى التي إلا : 

)" .» من توضاً نقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة‎ ١ 

من نو ومسح عنقه لم يغل ب يوم مامه * , 

ه القاعدة الثانية : 

كل ما تعد به الصحابة نما لم يرد به نص من كتاب أو سنة فهو 
مشروع . 


د شرح القاعدة : 
(k )‏ جمیم ال“مغاة الواردة فی ها الاب فد توسعنا فی الكلام عليها فی كتابنا : «الستن 
والمبتدعات فى العبادات›. 


.)۷١ /١(يراخبلا أخحرجه الستة إلا ابن ماجة » وهو عند‎ )١( 


)۲( أخر جه ايو داود (40( › والنساتی (۸/۱) بسند صحیح . 


-.¥- 


كتاب أو سنة » وورد عن بعض الصحابة - أو أحدهم - ما يؤيدها فهي 
مشروعة ٠‏ إذ يستبعد عليهم أن يكونوا قد ابتدعوها من قبل اتضهم » بل 
الظاهر أنها تندرج عندهم تحت أصل أصيل من أصول الشريعة » وهم 
الذين عاينوا نزول الوحي » ولازموا رسول الله ييي في حله وترحاله › 
فهم أعلم بالشريعة ومقاصدها من غيرهم . 

۾ مثال ذلك : 

تخليل اللحية في الوضوء. 

وهي من العيادات » ولم يصح عن النبي يو فيها سنة . 

قال الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي -رحمه الله - : 

)(.» لا يثبت في تخليل اللحية حديث‎ ١ 

وقال ابن المنذر في «الأوسط)(١/ :)۳۸١‏ 

١‏ الأحبار التي رويت عن النبي ية آنه خلل لحيته قد تكلم في 
أسانيدها » . 

قلت : إلا آنه قد ورد عن ابن عمر -رضي الله عنه - ما یدل على 
مشروعیتها . 

فقد آخرج ابن أبي شيبة (۱/ ۲۰) بسند صحيح › ومن طريقه ابن 
امنذر في الأوسط٣(١/۳۸۲)‏ من رواية نافع » عن ابن عمر : 

آنه کان یخلل یته. 

وهذا يفيد الاستحباب فضلاً عن المشروعية. 

(۱) نقله ابن القیم -رحمه الله - في «زاد المعاد» (۱۹۸/۱). 


وآما أحادیث الباب . فقد جمعناها فى صمفة وضوء النبى ل « (TYA)‏ . 


- .A- 


ه القاعدة التالتة : 
كلما خالف الكتاب أو السنة من الأتوال أو الأفعال أو العقائد ولو 
کانت عن اجتهاد. ٩‏ 

د شرح القاعدة : 

بعد أن ذكرنا قاعدتين في معرفة السنن شرعنا في ذكر القواعد التي 
تعرف بها البدع » وأولها : ما خالف الكتاب أوالسنة › إذ أن العبادات 
توقيفية من لدن الشارع » فلا يجوز الحقدّم فيها إلا بدليل » فكيف إذا 
خالفت نصا من الكتاب أو السنة الشابتة . 

وقد قال النبي ويا :« من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 0( 

وأما قولنا : « وإن كانت عن اجتهاد » فمعناه أن اجتهاد المجتهد لا 
ينفي أن يكون ما رجحه بدعة » إما لضعف الدليل المحتج به » أو لضعف 
وجه الدلالة من الدليل إن كان صحيحا مع قوة غيره. 

ولكن هل يقال : هو مبتدع ؟ الصواب أنه لا يوصف بالبدعة إن 
كان ممن عرف باتباع السنة » والانتصار لها » لأن هذا الحكم قد نشا عن 
اجتهاد » إلا أن الفعل نفسه يوصف بالبدعة . 

م مثال ذلك : 

حلق اللحية عند الرجال . 

فإنها قد خالفت نصا صحيحا من السنة » وهو قول النبي ويي : 


)١(‏ هذه القاعدة وبعض القواعد الاآتية قد ذكرها الشيخ الالبانى -حفظه الله - في كتابه 
«حکام الجنائز» (ص‌:۹٣١۴).‏ 
(۲) آحرجه البخاري(۲/ )۱١١‏ › ومسلم(۳/ )۱۳٤۳‏ »> وآبو داود )٤٦0٩(‏ » وان 


ماجة )1٤(‏ من طريق : سعد بن إبراهيم » عن القاسم بن محمد » عن عائشة به. 


- .4- 


د خالفوا المشركين » أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى ». “١‏ 
ن القاعدة الرابعة : 
کل مر یغقرب به إلى الله » وقد نهی عنه رسول اله بلا فهو بدعة. 
د شرح القاعدة : 
وهذه القاعدة كسابقتها » إلا أنها تختلف عنها في أن القعل هنا يقع 
على وجه التعبد إلى الله تعالى ٠‏ بخلاف الفعل هناك » فإنه قد يقع على 
وجه العادة مع مخالفة السنة. 
۾ مثال : 
امبالغة في العبادة فوق الطاقة. 
وهي من أسواً البدع » فإنها من مداخل إبليس إلى العباد » يتطرق 
إلى قلوبهم بزيادة الطاعات حتى يبلغ بهم ما لا يطيقونه »فإما أن يهلكواء 
وإما أن تفتر هممهم › فينصرفون بالكلية عن العبادة والطاعة والذكر . 
وهذه المبالغة في نفسها بدعة » لمخالفتها لمر النبي ويي . 
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - : عن النبي ييه قال : 
« إن الدين يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » فسددوا» وقاربواء 
وأبشروا» واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة CD‏ 
وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنه - : 
أن النبي يي دحل عليها وعندها امرأة » قال : «( من هذه ؟ » » 
(۱) آخرجه البخاری(٤/۳۹)‏ » ومسلم (۲۲/۱) من طريق : ) 
عمر بن محمد » عن نافع » عن ابن عمر. 
(۲) أخحرجه البخاري(۲۹/۱) > والنسائي (۱۲۱/۸) من طریق : معن بن محمد 


الغفاري » عن سعيد بن أبي سعيد القبري › عن آبي هريرة به. 


۲. 


قالت : فلانة » تذكر من صلاتها ›' قال : 
‹ مه » علیکم با تطیقون » فوالله لا يمل الله حتی تملوا». ٩‏ 


۾ مثال آخر : 
شد الرحال إلى قبر النبى كلا > واتخاذ قبره عيدا » على وجه 
التقرب والتعبد. 


وقد نهى النبي بيه عن ذلك » فقال علا : 

« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا» ومسجد 
الحرام » ومسجد الأقصى ». ١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

« لا جعلوا بوتکم قبوراً» ولا تجعلوا قبري عيدا٬‏ وصلوا علي » فإن 
صلاتکم تبلغني حیث کنتہ ». ( 

وقال اة : 

د قاتل الله اليهود والنصارى › اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 0( 


(۱)احرجه البخاري(۱/ ۳۰) » ومسلم (۱/ ١٤٥)»والنسائي‏ (۸/ ۱۲۳) من طریق : 

يحيى القطان » عن هشام بن عروة » عن أبيه »> عن عائشة به. 

(۲) أحرجه البخاري(۱/٠۰١۲)‏ » ومسلم )۱۰۱٤/۲(‏ ۰ وابو داود (۲۰۳۳) » 
والنسائي (۲/ ۴۷) من طريق : الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن آبي هريرة به. 

(۳) آخرجه آبو داود ٤۲(‏ ۲۰) بإسناد حسن . 

: آخحرجه البخاري(۱/ ۸۷) » ومسلم (۳۷۹/۱) » وآبو داود (۳۲۲۷) من طریق‎ )٤( 


الزهري ›» عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة به. 
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القاعدة ا[خامسة : 
ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار أو آثار الجاهلية فهو بدعة . 


شرح القاعدة : 

الأصل في العبادات التحريم » فلا يجوز للمرء أن يتعبد الله تعالى 
بعبادة معينة إلا أن يرد في الكتاب أو السنة أو عن أحد الصحابة ما يثبت 
مشروعيتها » فإذا ثبتت مشروعيتهاء كان العمل بهذه العبادة بحدود معينة» 
وهي تلك الحدود التي حدها الشرع ويها . 

فلا يجوز الزيادة عليها » كما لا يجوز النقص منها. 

فصلاة الظهر ربع رکعات › فلا يجوز أن يزيد المصلي ركعة خامسة 
مبالغة في العبادة. 

كما لا يجوز للمرء أن يصليها قبل وقتها. 

م مثال : 

تلطيخ رس المولود بدم العقيقة. 

صح عن النبي ي أنه قال : 

» کل غلام مرتھن بع قي قته : تذڏبح عنه يوم سابعه > ویحلق‎ ١ 
(٩(۲ ویسمی‎ 

فهذا هو ما ورد في السنة في شأن المولود يوم السابع. 

إلا أن ثمة سنة جاهلية هى من عادات الكفار يصلها الناس بهذه 
الستن الشرعية » وهي : أنهم يأاخذون بقطنة من دم العقيقة » ويلطخون 

(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۷و۱۷و۲۲) » وأبو داود (۲۸۳۸) » والترمذي(۳٩٥۱)‏ ۰ 


والنساتي (۱/۷) من طریق : الحسن البصري > عن سمرة به. وسنده صحیح . 
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بها رأس المولود بعد حلقه. 

وقد ورد النهي عن هذه البدعة. 

فعن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت : 

كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خحضبوا قطنة بدم العقيقة › 
فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه › فقال النبي َيه : 

« اجعلوا مکان الدم خلوقًا (٤‏ 

وعن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه - قال : 

كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة » ولطخ رأسه بدمهاء 
فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة » ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. ۳ 

0 القاعدة السادسة : 


قد توصل العبادة بعبادة أخرى مشروعة »› إلا أن وصلهما معا يكون 


من باب البدع. 

حه شرح القاعدة : 

العبادات كما تقدم توقيفية » ليس في صفتها » وكيفيتها فحسب › 
بل في وقت أدائها » وفي موقعها بالنسبة لغيرها من العبادات» وفي اقترانها 
ببعض العبادات الأخرى . | 
ومن ثم فلا يجوز وصل عبادة بعبادة أخرى إلا إذا قام دليل من 
الشرع على جواز ذلك » وما لم يقم دليل من الشرع »› فهذا الوصل يكون 
من البدع. 

(1) آخرجه ابن حبان (۱۰۵۷) بسند صحیح . 


)۲( أخحرجه آبو داود )۲۸٤۳(‏ بسند حسن . 


-- 


۾ مثال : 

وصل الأذان بالصلاة والسلام على النبي اا 

وهذا منتشر جدا في الديار المصرية » والصلاة والسلام على النبي 
ية وإن كانت مستحبة إلا أن وصلها بالأذان بدعة منكرة لم ترد عن أحد 
من السلف › بل ورد عن جماعة من أهل العلم إنكارها ( والحكم عليها 
بالتبديع . 

ن القاعدة السابعة : 

ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل 


عليه. 


ه شرح القاعدة : 


من تتبع جملة من مصنفات المتأاخرين » لا سيما في الفقه والأحكام 
أو الآداب » يجد أنهم قد يذكرون فيها جملا من الأٌحكام أو الآداب التي 
لا دليل يؤيدها من الشرع » فهذه يحكم عليها بالبدعة. 

م مثال ذلك : 

ما ذكره الغزالي في « الإحياء » (۳/ )٤١١‏ فيما يستحب فعله عند 
الخروج إلى الحج : 

« ينبغي إذا هم بالخروج أن يصلي ركعتين أولا » يقرا في الأولى 
بعد الفاتحة : « قل ياأيها الكّافرون ) » وفي الثانية الإخلاص › فإذا 
فرغ » رفع يديه ودعا الله سپحانه عن إخلاص صاف ونية صادقة» وقال : 
اللهم أنت الصاحب في السفر » وأنت الخليفة في الأهل والال والولد 
والأصحاب » احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة » اللهم إنا نسألك في 
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مسيرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى » اللهم إنا نسألك أن 
تطوى لنا الأرض » وتهون علينا السفر » وأن ترزقنا في سفرنا سلامة 
البدن والدين والمال » وتبلغنا حج بيتك » وزيارة قبر نبيك محمد ميل › 
اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء النظر في الأهل 
والمال والولد والأصحاب » اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك » ولا تسلبنا 
وإياهم نعمتك › ولا تخير ما بنا وبهم من عافيتك ». 
فهذا الذي ذكره الغزالي عا لا دليل عليه من الشرع › بل هو من 
البدع المحدثة » كما بيناه في كتابنا : « الستن والمبتدعات في العبادات 1. 
ه ألقاعدة التامنة : 
كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع فهي بدعة. 
ت شرح القاعدة : 
هذه القاعدة تتعلتق بالعبادات التي ورد ذكرها أو بيان صفتها في 
الأحاديث الضعيفة » ولم يرد في الكتاب أو في الأحاديث الصحيحة ما 
يؤيدها › أو يدل على مشروعيتها » فهذه من البدع › لأنه كما تقدم فإن 
العبادات توقيفية › والأحاديث الضعيفة لا تقوم بها حجة » ولا يقع بها 


توقیف . 
م مثال ذلك : 
صلاة حفظ القرآن . 
وقد أخرج حديثها الترمذي في «المجحامع»(۷۰٠۳)‏ من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنه - وهو حدیث موضوع . 


وكيفيتها : أن يصلي الرجل أربع ركعات » يقرأ في الأولى بالفاتة 
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وسورة يس ٠‏ وفى الثانية بالففاتحة وحم الدخحان » وفى الثالثة بالفاتحة 
والسجدة » وفي الرابعة بالفا تة وتبارك » فإذا انتهى من التشهد الأخير › 
يحمد الله » ويثني عليه » ويصلى على النبي ييه > وعلى سائر النبيين › 
ويسغفر للمؤمنين والمؤمنات » ثم يدعو في آخر ذلك بدعاء طويل » هو : 

اللهم ارحمنی بترل المعاصی آبدا ما أبقیتنى › وارحمنی أن أتکلف 
السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام » أسألك يا الله 
وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني » اللهم بديع السماوات 
والأرض » ذا الجلال والإكرام » والعزة التي لا ترام » أسألك يا الله 
يارحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري » وأن تطلق به 
لساني » وآن تفرج به عن قلبي » وأن تشرح به صدري » وآن تعمل به 
بدني » لانه لا یعینتی على الحق غيرك › ولا يؤتیه إلا أنت › ولا حول » 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

يقعل ذلك ثلاث جمع » أو خمس » أو سبع . 

وهذه الصلاة لم يرد في الشرع ما يؤيدها » ولا ورد فيه ما يشهد 
بمشروعيتها أو بصحتها . 

وإنغا غاية مرها أنها ذكرت فى حديث موضوع» والأحاديث 
الضعيفة والموضوعة لا تقوم بها حجة. () 


(۱) وهذا الحدیث مخرج ضمن المجلد الثاني من كتابنا «صون الشرع الحنيف». 


-- 


ه القاعدة التاسعة : 
كل عبادة أطلقها الشارع وقیدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو 
الزمان أو صفة أو عدد › فهي بدعة . 


ج شرح القاعدة : 

هذه القاعدة تتعلق بالعبادات التي أطلقها الشارع › إما في وقت 
أدائها » أو في مکان آدائها » أو في عدد مرات آدائها » فيقيدها البعض 
بمكان معين » آو بزمان معين » أو بعدد معين ء لم يرد في الشرع ما 
يثبته» فتكون العبادة على هذه الصفة من البدع . 

۾ مثال ذلك : ) 

اختصاص شهر معين بأداء الركاة. 

فإن الشارع قد أطلق أداءها متى وجبت » فلم يخص أداءها في شهر 
معين بنوع من الفضل عن أدائها في غيره من الأشهر »› وإنما يجب آداؤها 
متى بلغت النصاب وحال عليها الحول. 

إلا أن بعض الناس يختصون شهر رجب بإخراج الزكاة فيه » ويرون 
فضل إخراج الزكاة فيه عن غيره » وهذا الأمر من البدع المحدثة › لأنه لم 
یرد في الشرع ما يشهد له . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي -رحمه الله - ٩0:‏ 

١‏ وأما الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في رجب › ولا 
أصل لذلك في السنة » ولا عرف عن أحد من السلف ». 


(1) « لطائف المعارف» : (ص:٠٠٠٠).‏ 
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ه القاعدة العاشرة : ) 
اختصاص بعض الأزمنة أو الأماكن بنوع من التفضيل لم يرد في 

الشرع ما يثبته فهو من البدع . 

د شرح القأعدة : 

هذه القاعدة تتناول حكم اختصاص بعض الأزمنة والأماكن بنوع من 
التفضيل » فإن تفضيل الشيء على الشيء يقتضي تييزه عنه » وهذا 
يدخل ولا شك ضمن العبادات » وكما تقدم فإن الأصل في العبادات 
التحريم » فكذلك الأصل في التفضيل التحريم › إلا أن يأتي نص من 
الكتاب والسنة يشهد بمشروعية ذلك . 


وهذا بين جد من الكتاب والسنة. 

فقد قال الله تعالى : 

لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا 4 [المائدة .]٤۸:‏ 

ومن أخص ما تتميز به الشرائع الأعياد » فدلت الآية الكريمة أن 
الأصل في هذه الأعياد أن ياتى التشريع با يثبتها › فإن لم يكن فيه ثمة 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال : 

قدم رسول الله اة المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما > فقال : «ما 
هذان اليومان ؟).قالوا: كنا نلعب فيهما فى الجاهلية» فقال رسول الله كيا : 

إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهماءيوم الأضحى » ويوم الفطر» . ( 

فدل ذلك على أن النيى ييه لم يقرهما على الاحتفال بهذين 


(۱) آخرجه آبو داود )۱۱۳۲١(‏ » والسائی(۳/ ۱۷۹) بسند صحیح . 
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اليومين» لأنه لم يرد في شريعتنا ما يؤيد الاحتفال بهما » بخلاف الفطر 
والأضحى » فإنهما من أعياد المسلمين » فالأولى الاحتفال بهما › وعدم 
تعديهما إلى غيرهما. 

والعيد يطلق على ما يتكرر عوده » سواءً على الزمان أو المكان. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله - :0 

« العید اسم جنس يدخل فيه کل يوم آو مکان لهم فيه اجتماع ». 

فكل ما لم يرد تفضيله من زمان أو مكان في الشرع فتفضيله بدعة. 

۾ مثال : 

الاحتفال بالمولد التبوي » والاحتفال بالإسراء وا لمعراج » والاحتفال 
برأس السنة الهجرية » والاحتفال بموالد الصالحين » وارتياد قبور الصالين 
والأولياء » واعتياد شد الرحال إلى قبر النبي ييو في الحج أو العمرة 
وغيرهما » وإنما تشد الرحال إلى مسجد النبي ية »> ثم تقرن بالتسليم 
على النبي ييه عند القدوم كما ورد عن ابن عمر. 

وانظر تفصيل الكلام على هذه الأعياد في كتابنا : «الستن 
والمبتدعات في العبادات » (ص:۱۳۹-١١٠٠).‏ 

ه القاعدة الحادية عشرة : 

د شرح القاعدة : 

غلب على الرافضة وكثير من أهل الأهواء اتخاذ أيام المحن والمصائب 
شعار) للحزن » كيوم عاشوراء » وأفعالهم المشينة فيها معروفة مشهورة › 


.)۲١٠:ص‎ ( : ٩ اقتضاء الصراط المستقيم‎ « )١( 
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من الصراخ والنوح والندب » وضرب الأجساد بالجنازير » وخمش 
الوجوه » والعويل » ومنهم تسربت تلك البدع التي انتشرت بين عوام 
السلمين من اتخاذ المواسم للوفيات » من الحميس ٠‏ والأربعين » 
والذكرى السنوية › وكلها شعارات باطلة ورد في الشرع ما ينقضها من 
أساسها . 

فكما أنه لا يجوز تفضيل يوم بقرح زائد على سبيل التعبد إلا 
بدليل» فكذلك لا يجوز احتصاص يوم من أيام المصائب والمحن بالحزن 
والاكتئاب وترك العمل وفعل المنكرات . 

ه القاعدة التانية عشرة : 


كل عبادة اختصت بمحل معين أو بعلة معينة وأطردت في غيرها فهي 


د شرح القاعدة : 

تأتى بعض العبادات مقيدة بعلة معينة > أو بمحل معين » ويرد في 
بعض الأحاديث الضعيفة إطرادها » فهذه لا يجوز أن تطرد في غير 
محلهاء وإلا كانت من البدع في غير هذا المحل › ولغير هذه العلة. 


۾ مثال : 
التزام القنوت في صلاة الفجر »وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه 
کے () 
آله ۔ 


والمعلوم من السنة أنه إنما قنت النبى ييو في عموم الصلوات عند 
نزول النازلة كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة فى ذلك . 
۰ وأما الترام القنوت في عموم صلاة الففجر دومًا فلم یرد إلا في 


(۱) وهو اجتهاد منه -رحمه الله - فإنه كان يذهب إلى صحة الحديث الوارد فى ذلك. 


YY. 


حدیث ضعيف من رواية أبي جعفر الرازي» وهو ضعيف الحديث صاحب 
مناكير» عن الربيع بن آنس » عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال : 
ما زال رسول اله بي يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. 
أخرجه أحمد (۳/ )۱١۲‏ » والدارقطني(۲/ ۳۹) . 
ولم يشرع القنوت إلا عند النازلة » وفي الوتر » كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة » وآما طرده في غير ذلك فهو من البدع المنكرة. () 
القاعدة التالنة عشرة : 


كل ما لم يتعبد به الصحابة » ما لم يرد فيه نص شرعي » فهو من 
البدع 


ا 
د شرح القاعدة : 


الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - من أعلم الناس بمقاصد 
الشريعة » ومن أحفظ الناس لسنة النبي َيه »> ومن أعرف الناس بنصوص 
الكتاب العزيز » ومناسبات نزول الآيات » وأوجه الدلالة منها » فهم 
أعرف من غيرهم بالستن والبدع. 

ولذلك كان التعويل عليهم فيما لم يرد به نص من كتاب أو سنة › 
لا سيما في أبواب العبادات » فكل عبادة لم يتعبد بها الصحابة فهي من 
البدع المنكرة. 

© مثال ذلك : 

الاجتماع للذكر » واختراع العدد فيه. 

فالذكر في نفسه عبادة جليلة ولكن بالحدود الشرعية التي ورد بها 


(۱) وانظر تفصيل ذلك في كتابنا : «بدع الدعاء». 
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الكتاب » وووردت بها السنة » وأما التعبد بالاجتماع له » أو بابتداع عدد 
معين فيه بخلاف ما ورد في السنن الشابتة » فلم يرد عن أحد الصحابة أنه 
قد فعلها أو حث عليها أو أرشد إليها. 

وقد أخرج ابن وضاح في «البدع والنهي عنها(۲۷) بسند حسن : 

عن أبي الزعراء » قال : جاء المسيب بن نجبة إلى عبد الله » فقال : 
إني تركت في المسجد رجالا يقولون : سبحوا ثلاث مائة وستين » فقال : 
قم يا علقمة » واشغل عني أبصار القوم » فجاء » فقام عليهم » فسمعهم 
يقولون » فقال : إنكم لتمسكون بأذناب ضلال » أو إنكم لأهدى من 
أصحاب محمد ييو » أو نحو هذا. 

ه القاعدة الرابعة عشرة : 
کل تفضيل آو اختصاص يستند إلى حديث ضعيف أو موضوع فهو 


ج شرح القاعدة : 

تقدّم في القاعدة العاشرة الكلام على اختصاص بعض الأماكن أو 
الأزمنة بالتفضيل › إلا أن هذه القاعدة عامة في تفضيل الأزمنة والأمكنة› 
والأشخاص » والأصحاب » والآيات » والسور » ونحوها » فكل ماورد 


في ذلك في حديث ضعيف أو موضوع » ولم يرد في الشرع ما يشهد له› 
فهو من البدع المنكرة. 
م مثال ذلك: 


الحديث الطويل الموضوع في فضائل السور ء فإن اعتقاد ما ورد 


( انظر «الموضوعات؟ لابن الجوري (۷۰). 
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فيه من الفضل للسور مما لم يرد به نص صحيح من البدع المنكرة › هذا 
مع ثبوت فضل القرآن > وآن السور والآيات فيه تتفاضل . 
ن القاعدة الخامسة عشرة : 


كل اعتقاد يستند إلى حديث ضعيف أو موضوع لم يرد به نص 
ج شرح القاعده : 


تناول هذه القاعدة الاعتقادات التي تستند إلى الأحاديث الضعيفة أو 
الوضوعة » ولا يؤيدها نص صحيح من الشرع فمثل هذه الاعتقادات من 
البدع المنكرة » وآبواب الاعتقاد أشد من أبواب الأحكام والعبادات. 

م مثال ذلك : 

قضية إجلاس اله تعالى نبيه بيه على عرشه . 

وهذه مسألة قد وقعت بسببها فتنة كبيرة في بغخداد » وقد ورد فيها 
عدة أحاديث مابين منكرة وموضوعة › وأئثر ضعيف من رواية مجاهد من 
قوله » وقد قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في «العلو» (ص: :)٠۷١‏ 

« فأما قضية قعود نبينا على العرش : فلم يثبت في ذلك نص ». 

ه القاعدة السادسة عشرة : 
| كل اعتقاد خالف ما أجمع عليه السلف فهو بدعة. | 

د شرح القاعدة : 

ذلك لن السلف من الصحابة قد تلقوا أمور الاعتقاد عن نبيهم 
وء وقد تلقاها النبي ييه عن رب العزة سبحانه » وتلقاها التابعون عن 
الصحابة » فجملة الاعتقاد محفوظة مجمع عليها › إلا أحرقًا يسيرة وقع 


~Y- 


فيها الحلاف » كرؤية النبي يي ربه في الدنيا »فكل ما خالف ما أجمع 
عليه السلف في الاعتقاد فهو من البدع. 

۾ مثال ذلك : 

أجمع السلف على أن الان قول وعمل » يزيد وينقص . 

وخالف بعض النسوبين إلى العلم فقالوا الإيان هو مجرد التصديق 
بالقلب » والنطق باللسان » فأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان » وهذا 
القول يتخرج على أصول المرجئة . 

وغالى جماعة فقالوا بل الإييان هو مجرد المعرفة » وهذا يتخ رج 
على أصول الحهمية. 

وكلا القولين من البدع امنكرة » بل ذهب وكيع بن الجراح » والإمام 
أحمد -رحمهما لله - إلى كفر من قال بالقول الثاني . 

وأجمع السلف على إ إثبات كلام الله » ونه صفة من صفاته › وأن 
كمه یر مخلوق » وآن کلامه بحرف وصوت کما دلت عایه الآیات 
الشريفة » والأحاديث الصحيحة. 

وخالف أهل الأهواء من الجهمية فقالوا بل كلامه محدث مخلوق › 
وقالت الأشعرية : بل کلامه معنی قائم بذاته »ومنهم من قال : بل القرآن 
حكاية عما تكلم به الله تعالى » وهو لم يتكلم بحرف » ولا صوت. 

وهذه الأقوال كلها من البدع المنكرة » التي قد تصل بصاحبها إلى 
الكفر والعياذ بالله . 
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ه القاعدة السابعة عشرة : 
ٍ 

كل اعتقاد تكلم به أحد من أهل العلم ولم يورد عليه دليل صحيح 
فهو من البدع . 

ده شرح القأاعدة : 

هذه القاعدة تختص با ذكره أهل العلم في مصنفاتهم من جمل في 
الاعتقاد لم يأت عليها دليل صحيح > ولا ورد عن أحد من السلف أنه قد 
قال بها > فهذه حكمها أنها من البدع . 

م مثال ذلك : 


ما أورده البربهاري - رحمه اله - وهو من أئمة الحنابلة في عصره» 
ومن أئمة آهل السنة والجماعة في كتابه : «شرح السنة)(ص: )١‏ قال: 

« والإيان بحوض رسول الله ية » ولكل نبي حوض »إلا صالح 
النبي عليه السلام » فإن حوضه ضرع ناقته .٠‏ 

فأما قوله : الكل نبي حوض» فقد وردت فيها أحاديث ضعيفة لا 
تقوم بها قائمة احتجاج ٠‏ وأما قوله : «إلا صالح التبي عليه السلام » فإن ‏ 
حوضه ضرع ناقته ٤‏ > فهذه لم يرد فيها حديث صحيح أو ضعيف يثبتهاء 
ولم أقف فيها على شيء عن السلف » بل ولم يتكلم بها أحد من العلماء 
المتقدمين . 

كانت هذه جملة من القواعد التي تعين الباحث على التفريق بين 
الستن والبدع في العبادات » وفي الاعتقادات » فإن الهدف من العلم 
معرفة السنة من البدعة » والراجح من المرجوح ٬لتحصيل‏ الثمرة المرجوة»› 

۱ بالعلم . 
وهر لعمل بالعلم 8 6 6 
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رح 
چں ی وی 
لم ن ازو ںی 


السؤال الأول : 

اذكر مابين السنة والاتباع من عموم وخصوص ؟ 

السؤال الثاني : 

ما حكم ما وقع من بعض الصحابة مخالقا للنصوص ؟ 

السؤال الثالث : 

إذا حكم بعض آهل العلم على فعل ما بالقبديع » فهل يجب | 
| بالضرورة أن يكون صاحبه مبتدعا ؟ 


ناقش هذه المسألة مع ذكر الأدلة وضرب الأمثلة. 
© © 


بالبدعة فى الاعتقاد 


6 ©6 8 


-- 


ج جي 
ھم ج زونہ 


و و ا سک ووو س س سی سا ہک کہا ا کیہ ایو ااا کر ای ای اا کی ای ای کی ی ےک و | 
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ثم ليعلم الطالب أن الحكم على عبادة ما أو آمر ما بأنه من البدع 
يلزمه علم غزير » وتتبع شديد » لا ورد في السنة في شأن هذه العبادة › 
أو ماورد عن الصحابة والسلف في الأخذ بها أو ردها » أو السكوت 
عنها. ) 

والقواعد السابق ذكرها في معرفة البدع وإن كانت تعين الطالب على 
الحكم على كثير من الأمور من حيث السنية والبدعية » إلا أن الحكم في 
ذاته يعتمد على اجتهاد الطالب في التحري والتحرير. 

وأيضا فيجب أن يتنبه الطالب إلى أن الحكم على عبادة ما بأنها بدعة 
لا يكون مفضياً بالضرورة إلى وصف القائل بها بأنه مبتدع » لاحتمال 
التأرل » ولاحتمال الخطاً » ولا حتمال الاعتماد على نصوص من السنة 
هي عند المحتج بها صحيحة > وعتد غيره ضعيفة » كما في مسألة التزام 
القنوت في الفجر » وقول الشافعي بسنيته. 

فإن كان القائل بشيء من هذه البدع من المشهورين بالالتزام بالسنة › 
والمتحرين لها » فالاعتذار عنه في ذلك واجب با سبق ذکره »بخلاف من 
اشتهر بالتساهل في الأحكام » أو من اشتهر بالاحتجاج بالضعيف والوله 
به » أو من تسب إلى نوع بدعة » فمثل هذا ينظر في حاله » وينظر في 
أدلته » ولا يتعجل في الحكم عليه » مع اعتبار حكم أهل العلم عليه. 


د سیه : يجب على الباحث فى هذا الباب أن يكثر من الت 
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للمسالة المراد بحثها في الكتب التي اعتنت بذكر الآثار » كالصنفين » 
وسن البيهقي الكبرى » وسنن سعيد بن منصور › والتفاسير المسندة › فإن 
غالب هذه المصنفات قد أكثرت من ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين وأئمة 
العلم. 

د اأصنفات فى معرفة السدع : 

كما يجب على الباحث أن يراجع المصنفات التي تناولت البدع 
والستن بالبحث والدراسة » ونذكر منها : 

© البدع والنهي عنها لابن وضاح اليشكري » وهو كتاب في الحث 
على التزام السنن ٠‏ والتحذير من البدع › وفيه ذكر جملة كبيرة من البدع› 
وإنكار أهل العلم من الصحابة وبقية السلف لها › وهو على طريقة 
اللحدثين من ذكر ذلك كله بالأسانيد » وهو مطبوع بتحقيقنا في مجيليد. 

الاعتصام للشاطبي » وهو مشهور متداول. 

© الإبداع قي مضار الابتداع » للشيخ علي محفوظ -رحمه الله -» 
في مجلد» وهو كتاب نافع جدا » فيه جملة كبيرة من البدع المشهورة › لا 
سيما بين العوام » وما كان معروفًا من هذه البدع في القديم فإن المؤلف 
ينقل كلام العلماء في إبطاله » ويذكر الأدلة على ذلك » وريا ذكر ما 
يقابل تلك البدع من السغن. 

(©) السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات » للشيخ محمد 
عبد السلام خحضر الشقيري -رحمه الله - » في مجلد » وهو نافع في 
بابه» تكلم فيه المؤلف على جملة كبيرة من مشهورات البدع في الأذكار 
والصلوات »› والتوسل » والاستغائة بالأموات » ونحوها من البدعة 
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المنتشرة بين جهلة العوام. 

( السنن والبتدعات في العبادات › وهو من تأليفي > ويقع في 
مجلد » وهو مرتب على الكتشب والأبواب الفقهية » وغالبًا ما أذكر 
البدعةء وما يقابلها من الستن المستحبة » وأذكر الأدلة التي اغتر بها الناس 
في التعبد بهذه البدع » وأبين ضعفها ووهاءها . 

© البدع والحدثات وما لا أصل له » وهو جمع وإعداد حمود بن 
عبد الله المطر وفقه الله > وقد جمع فيه جملة كبيرة من البدع والمحدثات › 
ورتبه على الأبواب » وذكر تحت كل بدعة من البدع حكم آهل العلم من 
مشايخ السعودية فيها »> وهم : الشيخ ابن باز »> والشيخ ابن عثيمين › 
والشيخ ابن جبرين › والشيخ الفوزان » وغيرهم » حفظهم الله أجمعين › 
إلا آنه ربجا فاتته جملة مسن البدع والمحدثات المشهورة » لكونه لم يجد 
لأحد هؤلاء العلماء الفضلاء حفظهم الله كلامًا فيها. 

© معجم المناهي اللفظية › للشیخ بکر بن عبد الله أبوزيد -حفظه 
الله - » في مجلد » ويشتمل على جملة كبيرة من الألفاظ المنهي عنها › 
وضمنها جملة كبيرة من الألفاظ البدعية . 

() قواعد معرفة البدع » تأليف محمد بن حسين الجيزاني وفقه 
الله» وهو كتاب يتناول أصول معرفة البدع » وهو نافع جداً. 

© أحكام الجنائز وبدعها »للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - 
حفظه الله - » وقد ألحق الشيخ بآخره جملة كبيرة من بدع الجنائز » ما لا 
غني لطالب العلم عن معرفتها. ) 

9 صفة حجة النبي ية » للشيخ الألباني › وقد ألحق الشيخ بآخره 
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جملة كبيرة أيضاً من بدع الحج والعمرة. ) 
00 مصنفات شيخ الإسلام أبن تيمية › وتلميذه ابن القيم › فقد 
حررا فيها الأحكام » وبينا الستن منها والمبتدعات » وكتبهم مطبوعة 
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وبعد » فإن أمر البدع عظيم » وكذا وصف الأمر بأنه من السنة لا 
يقل خحطورة عن ذلك » ولأجل ذلك فقد أفردنا هذا الفصل في ذكر بعض 
التدريبات العملية على معرفة البدع . 

: الخدريب ألاآول‎ ٠ 

ذكر شيخ النابلة في عصره › وإمام أهل السنة أبو محمد الحسن بن 
علي البربهاري في اعتقاده السمى ب «شرح السنة» ر ص:٠")‏ : أن و لكل نبي 
حوض ). 

ناقش هذه المسالة من خلال الأدلة الشرعية الواردة فيه » واإبحث ما 
يلي : 

0 هل هذه المسألة من المسائل العقدية أم من العبادات . 

© هل يثبت في هذه المسألة ما يؤيد هذا القول . 


الجواب : 

هذه المسألة كما هو ظاهر من نص السؤال تتعلق بمسألة الحوض › 
ومسأالة الحورض من مسائل الاعتقاد ولا شك › فإنغا يجب التصديق به 
على ماورد به اعتقاد آهل السنة والجماعة. 

ولا كانت هذه المسالة من مسائل الاعتقاد › فلابد للباحث من تتبع 
هذه المسأالة في : 
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() كتب السنة » للوقوف على ماورد فيها من أدلة. 

وأيسر الطرق للتبع هي باستخدام «المعجم المغهرس لالفاظ الحديث' 
وذلك لأن الباحث لم يقف بعد على متن حديث في هذا الباب يتتبع به 
باقي المتون » ونما غاية ما يلكه عند ابتداء الببحث هي استخدام كلمة 
«حوض» ٠‏ لأنه بذلك يضيق دائرة البحث » وهو المراد. 

وبرجوع الباحث إلى «المعجم المغهرس لألفاظ الحديث» يجد أنه قد 
بدأ تصاريف هذا الفعل بمادة «حوض) > ثم احوض ج حيَاض؟. 

أي حوض جمع حياض. ' 

فهذه إشارة إلى وجود بعض الأدلة هنا »> حيث أن للبي َي حرض 
واحد كما هو مشهور معروف » فحياض هذه بصيغة الجمع إما آن تكون 
حياض الأنبياء > وإما أن تكون مختصة بأحاديث أخرى في غير هذه 
المسآلة > ولذا فلابد للباحث من تتبع مصادر التخريج المذكورة. 

حوض ج حيَاض *[ راجم أيضا خ أشربة٠۲٬تعبير» ٠٠۳٠‏ 
نکاح۸۸ء جهاد ٤۲‏ ء فضاتل ۲۹ »فض ااثل الصحاية ۷*1۸ زهد ٠٠ “۷٤‏ داسنة۳٣‏ .ت 


قیامة ۱٥‏ » تفسی رسو رة ٢‏ ۲ »ج زهد ۳ أدب ٤ط‏ طهارة ٤٠ء‏ صفة النبى ٣‏ »حم 
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ومن خلالها سوف يقف الباحث على الأدلة المذكورة في هذه المسألة‎ 

في كتب السنة المشهورة » وفي مسند الإمام أحمد. 
(0) کتاتب «النهاية في الفتن والملاحم» للحافظ ابن كثير » فقد أورد 
فيه ذكر مشاهد الآخرة » وهو في باب الجمع مقدم على غيره » والحوض 
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من مشاهد الآخرة » فلو تتبع الطالب هذه المسألة عنده » فسوف يجد أنه 
ذكر الأحساديث الواردة فيها ضمن باب : لكل نبي حوض يوم القيامة 
يتباهون أيهم أكثر واردا /١(‏ 4°( 

(©) كتب الاعتقاد الحامعة مثل كتاب : 

شرح أصول الاعتقاد» للالكائي » و«الشريعة» للآجري » و«السنة 
لعبد الله بن أحمد » و«السنة» لابن آبي عاصم » و«الرسائل والمسائل» عن 
الإمام أحمد في العقيدة »وذلك لاستكمال جمع الأدلة » وللوقوف على 
کلام العلماء في هذه المسألة. 

(9) كتب الشروح › ك «فتح الباري» للحافظ ابن حجر » واشرح 
صحیح مسلم» للنووي » و«المعلم» على مسلم للنووي » و«إكمال المعلم 
على مسلم للقاضي عياض » لحمع الفوائد الختصة بهذ المسألة. 

وبتتبع الأدلة سوف يجد الباحث أن الأحاديث الواردة في الباب 
أربعة أحاديث » هي : 

() حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه - : 

عن النبي ية قال : 

« إن لكل نبي حوضًا » وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة › وإني أرجو 
أن أكون أكثرهم واردة ». 

وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة٤(٤۷۳)»‏ والترمذي 
)٤۲(‏ من طريق : سعيد بن بشير > عن قتادة » عن الحسن » عن 
سمرة به. 

قال الترمذي : 


-- 


هذا حديث غريب » وقد روى الأشعث بن عبد اللك هذا 
الحديث عن الحسن » عن النبي ييه » ولم يذكر فيه : عن سمرة » وهو 
صح . 

فهذه إشارة من الترمذي بنكارة هذا السند » وهو كما قال » فإن 
سعید بن بشير هذا ضعيف جد منكر الحديث لا سيما في روایته عن قتادة 
وقد خحالفه الأشعث بن عبد املك وهو ثقة » فالأصح الإرسال › وعغا 
يؤيد ذلك أن حزم بن آبي حزم قد تابع قتادة في روايته عن الحسن البصري 
مرسلا. 

أخرجه ابن أبي الدنيا كما فى «الفتن والملاحم» لابن كشير(1/١۱٤).‏ 

فالمحفوظ من هذا الوجه مرسل الحسن » ومراسيل الحسن من أوهى 
المراسيل » لأن غالبها معضلات. ) 

وله طریق آخحر عند الطبرانی فى «الکبير“(۷/ )١١‏ من رواية : 

جعفر بن سعد » عن خبيب بن سليمان بن سمرة » عن أبيه » عن 
سمرة مرفوعا : 

« إن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابًا من أمته » فأرجو أن أكون 
يومئذ أكثرهم كلهم واردة » فإن كل رجل منهم يومئذ قائم على حوض 
ملآن » معه عصى » يدعو من عرف من أمته » ولكل أمة سما يعرفهم بها 

وهذا السند ضعيف جدا » فإن فيه جعفر بن سعد » وقد أورده ابن 
حبان في «الشقات» > وقال أبن حزم : (مجهول» »> وقال ابن عبد 
البر: «ليس بالقوي»» وقال ابن القطان: «لا يعرف حاله) . 
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وخبیب بن سليمان مجهول كما قال ابن حزم » وقال الذهبي : «لا 
يعرف » » ومثله سليمان بن سمرة. 

0 حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه -: 

عن النبي ييا قال : 

١‏ إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس › آشد بياضًا من 
اللين » آنيته عدد النجوم » وكل نبي يدعو أمته » ولكل تبي حوض » فمنهم 
من يأتيه الفئام » ومنهم من يأتيه العصبة » ومنهم من يأتيه النفر » ومنهم من 
يأتيه الرجلان » ومنهم من يأنيه الرجل › ومنهم من لا يأتيه أحد › فيقال : 
قد بلغت » وإني لأكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة ». 

أخحرجه ابن أبي الدنيا كما في «الفتن والملاحم»(١/ )٤١ ٤‏ » وأبو 
نعيم في «أخبار آأصبهان»(۱/ )۱٠١‏ > واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (۲۱۱۸) من طريق : 

زكريا بن أبي زائدة » عن عطية العوفي ٠‏ عن أبي سعيد به. 

وهو عند ابن ماجة(٠١١٤)‏ مختصرا دون ذكر محل الشاهد. 

قلت : وهذا سند منكر » قد تفرد به عطية العوفي عن أبي سعيد › 
وهو صاحب مناکیر وأوابد عنه » وکان یدلس فيما یرویه عنه » فیقول : 
حدثنا آبو سعيد يوهم أنه الخدري » وهو يريد محمد بن السائب الكليي . 

((0) حدیث ابن عباس - رضي اله عنه - قال: 

سئل رسول الله ييه عن الوقوف بين يدي رب العا مين »هل فيه ماء؟ 
قال ٠:‏ إي والذي نفسي بيده › إن فيه لاء » إن أولياء الله ليردون حياض ' 
الأنبياء » ويبعث الله سبعين ألف ملك في أيديهم عصي من نار » يذودون 
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لكفار عن حياض الأنبياء 
حدثنا العباس بن محمد » حدثنا الحسين بن محمد المروزي › حدثنا 


محصن بن عقبة اليماني » عن الزبير بن شبيب » عن آبي عثمان » عن 


ابن عاس به. 

قال اخافظ ابن کثیر - رحمه الله - : 

۵ وهذا حدیث غریب من هذا الوجه »> وليس هو في شيء من 
الكتبي الستة ٤‏ . 


قلت : في سنده 

قال العلامة الألباني س 
0 حديث عوف بن مالك رضي الله عت | 

أشار إليهالعلاّمة الألباني سح لصحيحة» » وعزاء إلى 

لضعيفة(١٠٥٤۲)‏ » ولم أجد فيه ما يشهد لهذه المسألة > وهو عند ابن 

حبان في «الثقات»(٤/ :)١١‏ حدثنا العباس بن الخليل بن جابر الطائي آبو 
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الخليل بحمص من كتابه » قال : حدننا نصر بن خحزية بن علقمة بن 
محفوظ بن علقمة الحضرمي » قال : حدثنا أبي » عن نصر بن علقمة › 
عن آخيه محفوظ بن علقمة بن عائذ » قال : حدئنا جبير بن نفير ›» عن 
عوف بن مالك » مرفوعا بافظ : ) 

« إن الأنبياء ليستكاثرون بآمتهم وبكثرتهم » فإني أرجو أني أكثرهم › 


س 


وعلى ذلك » فسنده ايشا بع %0 > شيخ ابن حبان العباس بن 


& 


خليل » قال فيه آبو أحمد الحاكم : فيه نظرا » ونصر بن حزية » وأبوه 
في عداد المجاهيل . 

فمما سبق يتبين للباحث الكريم أن الأحاديث الواردة في هذه المسألة 
ضعيفة »> و لم نق نقف على قرول لأحد الصحابة »> ولا لأحد التابعين » ولا 
لأحد من السلف في هذه المسألة » مما يدل عل عدم شهرة هذا القول ' ل من 
جهة » ومن جهة أخرى بقاءه على الأصل » وهو اختصصا ا 
باحوض کا هو فار من قول الله تعالى | 


اخحدیٹث ه ی اند تمه مأ يۇ کد ڏزلف 5 کلام 1 * 


وقال JB;‏ اقرط از فی 3او 4 


ومن تيع السائل الروية عن الإمام اد -رحمه اله - جد انها ل 
رد ايه عه في ا المسألة نقل يعتد به بخلاف ما ذكرنا من اختصاص 
البى اة بالحوض . 


: الشدریب الخانى‎ ٠ 
ما حكم قضاء الحائض للصلاة ؟‎ 
: ۾ اجو اس‎ 
بل لعلها من‎ ٠ هذه المسألة كما يلاحظ الباحث من مسائل الحخيض‎ 
. أشهر مسائل الحيض » وهي حكم قضاء الحائض للصلاة‎ 
وعلى تقدير أن الباحث من طلاب العلم المبتدئين فاول ما بُرشد إليه‎ 
هو : تتبع ماورد في الباب من الآحاديث والآثار من كتب السنة » ومن‎ 
الصنفين - عبد الرزاق وابن أبي شيبة - » ثم يتتبع أقوال العلماء في‎ 
ا‎ o 
: وسوف يصل الباحث في تتبعه إلى أن السنة الواردة في هذا الباب‎ 
هي حديث معاذة العدوية : أن امرأة قالت لعائثة : أتجزي إحدانا‎ 
صلاتها إذا طهرت ؟ فقالت ت : أحرورية نت ؟! كنا نحيض مع التي باه‎ 
) )( فلا أمرنا به » أو قالت : فلا نعل‎ 
] باب : لا تقضي الحائض الصلاة‎ [ 
وفي رواية : قد کانت إحدانا حیض على عھد رسول اللہ ی ثم لا‎ 
تؤمر بقضاء.‎ 
: وأما أقوال السلف الدالة على هذا الحكم‎ 
بسند صحيح إلى ابن‎ )۳۳١ فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف(۱/‎ 
: جريج » عن عطاء » قال : قلت له : أتقضي الحائض الصلاة ؟ قال‎ 


(۱) أخرجه الستة » وهو عند البخاري(١/ .)٠١١‏ 
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لاء ذلك بدعة. 

وعنده بسند صحيح » عن عكرمة أنه سئل : 

أتقضي الحائض الصلاة ؟ قال : لا » ذلك بدعة. 

وبتتبع ما ورد في كتب الشروح »› جد ما يلي : 

(0) قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله - في «فتح الباري شرح 
صحیح البخاري» )٤۹4/۱(‏ : 

« وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال 
حيضها فرضا ولا نفلا . 

:)٥۰۲ /۱( وقال‎ 

« وقد حكى غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض لا 
تقضي الصلاة › وآنهم لم يختلفوا في ذلك › منهم : الزهري › والإمام 
أحمد » وإسحاق بن راهويه » والترمذي › وابن جرير › وابن المنذر › 
وعیرهم . 

وقد حكي عن بعض الوارج : آن الحائض تقضي الصلاة » وعن 
بعضهم : آنها تصلي في حال حيضها . 

ولکن في «سنن بي داود» پسناد فيه لين آن سمرة بن جندب کان 
يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض ›. 

فدل هذا النقل على أن الإجماع منعقد على وجوب ترك الحائض 
الصلاة وقت حيضها › وآنها لا تقضيها إذا طهرت › ما يدل على أن ليس 
ثمة حلاف في المسألة » إلا ما روي في ذلك عن سمرة بن جندب › فلا 
بد للباحث من النظر فيه. 
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وبالرجوع إلى «ستن أبي داود» فسوف يبذل الباحث جهدا كبيرأ في 
الوقوف على خبر سمرة المذكور » وذلك لأن آبا داود لم يورده ضمن 
أبواب قضاء الحائض للصلاة » ولو تتبع الباحث مسند سمرة من «محفة 
الأشراف» فلن يقف أيضاً على هذا الأئر » لأنه ليس من روايته. 

فلا بد للباحث من الوقوف على قرينة زائدة تعينه على الببحث › 
وليس ثمة طريق أسهل في ذلك من مراجعة فتح الباري لابن حجر 
-رحمه الله - لأنه غالبا ما يستوعب الأخبار الواردة في الباب نفيا › 
وإٹاًا 

قال الحافظ ابن حجر في «القتح» :)١۳٤/۱(‏ 

١‏ نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك » وروى عبد 
لرزاق > عن معمر ٠‏ أنه سال الزهري عنه ؟ فقال : اجتمع الناس عليه › 
وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه » وعن 
سمرة بن جندب أنه کان يأمر به » فأنكرت عليه أم سلمة » لكن استقر 
الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري .٠‏ ِ 

قلت : فثمة قرينة في هذا النقل تفيد الباحث في الوقوف على أثر 
سمرة » وهو إنكار آم سلمة عليه » فالأغلب أن الخبر من روايتها -رضي 
الله عنها -. ) ۰ 

وبتتبع الباحث لسند آم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - في 
«تحفة الأشراف» > فسوف يقف على الأثر الوارد عن سمرة في ذلك » 
وهو في التحفة برقم (۱۸۲۸۸) .)٦1/١1۳(‏ 
وقد آخرجه أو داود (۳۱۲) [ باب : ما جاء في وقت النفساء ]: 
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حدثنا ا لجسن بن يحيى » أخبرنا محمد بن حاتم » يعني حبي › 
حدثنا عبد الله بن المبارك » عن يونس بن نافع » عن كثير بن زياد » قال: 
حدثتني الأردية » يعني : مسة » قالت : حججت » فدخلت على آم 
سلمة » فقلت : يا آم المؤمنين » إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين 
صلاة الملحيض › فقالت : لا يقضين »› كانت المرآة من نساء النبي ية 
تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ية بقضاء صلاة النفاس . 

وبدراسة الباحث لهذا الإسناد » يجد أنه ضعيف ٠‏ فإنه من رواية 
مسة وهي مجهولة ال حال > لم يوٹقها معتبر » ویونس بن نافع ذکره ابن 
أبي حاتم في «ا جرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً » وأورده 
ابن حبان في «الثقات» » وقال : «يخطيء ). 

فهذه الرواية لا تعتمد في إثبات هذا القول المخالف لقول الأمة عن 
سمرة بن جندب » رضي الله عنه » فالإجماع لم ينخرم بما روي في ذلك 
عنه > واللّه أعلم . 

وقال القاضي عياض -رحمه الله - في «إكمال المعلم بقوائد 
مسلم» (۲/ ۱۸۳): ١‏ 

« إغا قالت عائشة لها هذا الكلام لأن طائفة من الخوارج يرون على 
الحائض قضاء الصلاة إذ لم تسقط عنها في كتاب الله » على أصلهم في 
رد السنة » على حلاف بينهم في المسالة » وقد أجمع المسلمون على 
خلافهم › وآنه لا صلاة تلزمها » ولا قضاء عليها » . 

0 وقال النووي -رحمه الله -في «شرح صحیح مسلم»(۱/ :)٦۳۷‏ 

١‏ اجمع المسلمون على أن الحائض والتفساء لا تجب عليهما الصلاةء 


~1 £1- 


ولا الصوم في الحال »وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة ». 
ومن ثم فما تقدم جمعه من الأدلة والأقوال » وما ثبت من الإجماع 

يدل دلالة قوية على بدعية قضاء الحائض للصلاة » ومثله بدعية صلاتها 

أثناء الحيض ٠»‏ ولم يذهب هذا المذهب إلا الخوارج الضلال والعياذ بالله . 
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لکد ر سب التالت : 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحائض إذا حانت الصلاة توضات » 
واستقبلت القبلة » وذكرت الله عز وجل » بين الراجح في هذه المسألة ؟ 

وهل يحكم على هذا الفعل أنه من البدع ؟ 

اکجواب : ) 

هذه المسالة آيضًا من مسائل الحيض » وبتتبع أدلة هذه المسألة نجد أن 
الدارمي قد ورد فيها بابًا في ((سننه» )۲٤۹/۱(‏ : 

باب : الحائض توضاً عند وقت الصلاة 

: أخبرنا محمد بن یوسف » حدثنا یحیی بن یوب › قال‎ -١ 

سمعت الحكم بن عتيبة › یقول : كان يعجبهم في المرآة الحائض آن 
تتوضاً وضوءها للصلاة » ثم تسبح الله وتكبّره في وقت الصلاة. ) 

۲- أخبرنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان » عن سليمان 
التيمي » قال : قلت لأبي قلابة : الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة 
وتذكر الله؟ فقال : ما وجدت لهذا أصلا ` ) 

۳- أخبرنا عبد الله بن يزيد » حدثنا سعيد بن أبي أيوب › قال : 
حدثني خالد بن يزيد الصدفي » عن أبيه » عن عقبة بن عامر الجهني : 

أنه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة أن توضاً› وتجلس بفناء 
مسجدها » فتذكر الله » وتسيح. ) 

-4۷٤‏ حدثنا يعلى » حدثنا عبد الملك » عن عطاء : في المرأة 
الحائض » أتقراً ؟ قال : لا إلا طرف الآية » ولكن توضاً عند كل صلاة | 
ثم تستقبل القبلة » وتسبح ونكبر وتدعو اله. 

-٥‏ أخبرنا محمد بن يزيد » حدثنا ضمرة» حدثنا السيباني - وهو 
يحيى بن أبي عمرو من أهل الرملة - » حدثنا مكحول » قال : 

تؤمر الحائض تنوضاً عند مواقيت الصلاة»وتستقبل القبلة»وتذكر الله. 
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ه وبتتبع أسانيد هذه الأخبار › وتحقيقها من حيث الصحة والضعف 
غد أن : 

)١(‏ سند خبر الحكم بن عتيبة حسن » لأن فيه يحبى بن أيوب بن 
أبي زرعة » وهو على أقل الأحوال صدوق حسن الحديث. 

(۲) سند خبر أبي قلابة الجرمي صحيح . 

(۳) سند خبر عقبة بن عامر -رضي الله عنه - فيه خالد بن يزيد 
الصدفي » عن أيه » وخالد هذا لم أقف له على ترجمة » إلا ذكر 
الحافظ المزي له ضمن شيوخ سعيد بن ابي آيوب › ويحتمل آن يکون هو 
نفسه خالد بن يزيد السمان الذي ترجمه ابن آبي حاتم في«الجرح 
والتعدیل» ( )۳٥۸/۱/۲‏ › وقال فيه : 

« روی عن آبيه أو عن آخيه » عن آبي هريرة » روى عنه حاتم › 
سمعت أبي يقول ذلك » ويقول : هو مجهول ». 

فهذا الأثر لا يصح من هذه الجهة . 

)٤(‏ سند خبر عطاء بن آي رباح حسن » فان عبد املك هو ابن آٻي 
سليمان » وهو من الثقات إلا آن له أوهاما عن عطاء . ٠‏ 

(9) سند خبر مكحول ضعيف »› فيه شيخ المصنف » وهو محمد 
ابن يزيد الجزامي » قال أبو حاتم : «مجهول › لا أعرفه» . 

قلت : هذا محمول على جهالة الحال لا العين » وقد قيل أن 
البخاري آخحرج له › والمسألة فيها بحث. 

ثم إذا تتبع الباحث باقي ماورد في الباب من أخبار » فسوف يقف 
عند عبد الرزاق في«المصنف)(۱/ )١١۸‏ على ما يختص بهذه المسألةء قال: 
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باب وضوء الحائض عند وقت کل صلاة 
-١‏ عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن طاوس › قال : قلت 
له : هلل كان آبوك يأمر النساء عند وقت الصلاة بطهور وذكر ؟ قال : لا 
۲- عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء : أكانت 


الحائض تؤمر أن تتوضاً عند وقت كل صلاة » ثم تجلس فتكبر وتذكر الله 
ساعة ؟ قال : لم يبلغني في ذلك شيء » وإن ذلك -حسن. 

قال معمر : وبلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل 
صلاة. 


قلت : وبالنظر في إستادي هذين الخبرين »جد أن كلاهما صحيح . 

وعند النظر في أوجه الدلالة من هذه الأخبار »› يتبين للباحث ما 
يلي : 
(1) أن ليس ثمة حبر مرفوع يؤيد القول بتطهر الحائض عند كل 
صلاة وجلوسها للتكبير والذكر . 

(1) أنه ليس ثمة خبر موقوف عن أحد الصحابة -رضوان الله عليهم 
- يؤيد ذلك آيضتًا » إلا ذلك الخبر الضعيف عن عقبة بن عامر -رضي 
الله عنه - والضعيف لا تقوم به حجة. 

(۳) مما يويد ما سبق قول آبى قلابة -رحمه الله - : ما وجدت لهذا 
اصلا. ۰ 

)٤(‏ أن القائلين باستحباب ذلك من التابعين » والحجة لا تقوم بقول 
التابعي مقامها بالقرآن أو بالسنة أوبقول الصحابي » بل المجتهد مخير بين 
أقوالهم » يتخير منها ما وافق الأصل . 
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)٥(‏ الأصل في هذه المسألة التحريم » لأن فعل الحائض لذلك من 
العبادات ٠‏ والعبادات توقيفية » وما لم يرد فيه نص من القرآن › أو السنة ‏ 
أو عن أحد الصحابة فلا يجوز التعبد به » وإلا لكان ذلك من البدع. 

ومن ثم فلا تجوز مثل هذه العبادة » بل هي من البدع التي لم يرد 
دلیل على مشروعیتها. ٠‏ 

قال القاضي عياض في إكمال المعلم»(۲/ :)١۸۳‏ 

« وکان قوم من قدماء السلف يامرون الحائض أن تتوضاً عند أوقات 
الصلوات وتذكر الله » وتستقبل القبلة جالسة » قال مكحول : كان ذلك 
من هدي نساء المسلمين » واستحبه غيره » قال غيره : وهو أمر متروك 
عند جماعة من العلماء مكروه ممن فعله ». 

وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله - في «فتح الباري٩(۹۹/۱٤):‏ 

١‏ وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضاً في وقت كل صلاة 
مفروضة › وتستقبل القبلة » وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة › 
منهم الحسن ٠‏ وعطاء » وأبو جعفر محمد بن علي » وهو قول إسحاق. 

وروي عن عقبة بن عامر : آنه كان يأمر الحائض بذلك › وأن تجلس 
بفثاء مسجدها . خرجه الجورجاني . 

وقال مكحول : كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن . 

وأنكر ذلك أكثر العلماء . 

وقال أبو قلابة : قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلاً. 

خرجه حرب الكرماني . 

وقال سعید بن عبد العزیز : ما نعرف هذا » ولکننا نكرهه. 
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قال ابن عبد البر : على هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في 
الأمصار. 

ومن قال : ليس ذلك على الحائض : الأوزاعي › والثوري › وأبو 
حنيفة » ومالك » وكذلك قال أحمد › قال : ليس عليها ذلك › ولا باس أن 
تسبح وتهلل وتکبر. 

وبه قال أبو خيثمة » وسليمان بن داود الهاشمي» وأبو ثور › 
وأصحاب الشافعي › وزادوا : أنه يحرم عليها الوضوء إذا قصدت به 
العبادة ورفع الحدث ٠‏ وإنما يجوز لها أن تختسل أغسال الحج » لاأنه لا 
يراد بها رفع الحدث » بل النظافة» . 

وبهذا يتبين الباحث أن القول باستحباب ذلك من اجتهاد بعض 
التابعين » ولم يرد فيه نص صحيح يؤيده» فهو أولى بالمنع موافقة للأصل› 
وهو قول أكثر آهل العلم » ولا يعلم مخالقًا في ذلك من الصحابة › والله 
أعلم . ١‏ ) 
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التدربب الراب : 

ذهب بعض أهل العلم المتاخرين إلى القول بأن للجمعة سنة قبلية › 
واحتجوا على ذلك ببعض الأدلة النقلية . 

تتبع أدلة هذه المسألة › وبين الراجح فيها 

وفي حالة عدم ثبوتها » فهل توصف بالبدعة ام لا .1 

الجواب : | 

أول ما يبدا به الطالب في البحث في هذه المسألة : هو جمع ما ورد 
من الأدلة سواء الأحاديث المرفوعة › أو الآثار الموقوفة › أو الأخبار 
اللقطوعة » ثم يقوم بدراسة أسانيدها من حيث الصحة والضعف . 

وبتتبع أدلة الباب سوف يجد نها على أقسام 

(© أحاديث صريحة واردة في إثبات سنة الجمعة . 

9D‏ أحاديث غير صريحة استدل بها القائلون بسنة الجمعة. 

() اثار موقوفة استدل بها القائلون بسنة اجمعة. 

9 آثار موقوفة تعارض تلك الاثار. 

وغالب هذه الأحاديث والآثار مخرجة في كتب السنة والمصنفين › 
وقد تتبع أكثرها الحافظ الزيلعي -رحمه الله - في «نصب الراية) . 

فإلى تحقيق القول في هذه المسألة. 


(۱) هذه الببحث منقول بتمامه من کتابى « الثمر الدانى المستطاب فى مسائل من فقه 
السنة والكتاب » » وقد كان العلماء ينقلرن بحونًا كاملة من مصنف إلى آخحر » فالحمد لله 


الذي جعل في الأمر سعة . 
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الآحاديث الصريحة الواردة قي الباب : 
و الحديث الأول : 
حدیث عبداله بن عباس -رضي الله عنهما -: 
أخحرجه ابن ماجة في «الستن» )۱١١۹(‏ : 
حدثنا محمد بن یحیی » حدننا يزيد بن عبد ربه » حدئنا بقية › 


عن مبشر بن عبيسد » عن حجاج بن أرطأة » عن عطية العوفي » عن ابن 


عباس ¢ فال : 
كان النبي َة يركع قبل اللحمعة أربعا ء لا يفصل في شيء منهن . 
۾ ( موضصوع : 


قلت : وهذا سند تالف » والحديث موضوع › والمتهم به مبشر بن 
عبيد ؛ قال أحمد : اليس بشيء » يضع الحديث » » وقال البخاري : 
«منكر الحديث» > وقال الدارقطني : «متروك الحديث › يضع الأحاديث 
ويكذب » . 

وكذلك فإن بقية بن الوليد موصوف بالتسوية » وقد عنعنه » 
والحجاج بن أرطأة موصوف بالتدليس » ولم يصرح بالسماع » وعطية 
العوفي ضعيف الحديث . 

وقد آعل هذا الحديث غير واحد من أهل العلم » فقال النووي في 
«اللجموع» )٥۰٤/۳(‏ : « ضعيف جدا ليس بشيء ٠‏ > وقال في 
«الخلاصة) فيما نقله الحافظ في «الفتح٩(۲/ )۳٤١‏ : « حديث باطل ١‏ › 
وقال الحافظ في «الفتح»: « واه ٠‏ »وقال في «التلخيص المبير“(۷۹/۲) : 
« إسناده ضعيف جداً » » وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة)(0۸٤)‏ : 
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هلا إستاد مسلسل بالضعمفاء» . 

تم وجحدت الإمام أيا شامة المقدسي )فل أعل هذا الحديث بالنكارة › 
فقال في «الباعث على إنكار البدع والحوادث٤(ص: :)١١١‏ 

« ولعل الحديث انقلب على أحد ھؤلاء الضعفاء لعدم ضبطهم 
وإتقانهم » فقال : ( قبل الجمعة ) › وإنما هو ( بعد الحمعة )» فيكون 
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ه الحديث الثاني : 

ت حدیث عبداله بن مسعود -رضي اله عنه -: 

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) ( )۳۹٥٩‏ : 

حدثنا علي بن سسعيد الرازي » قال : حدثنا سليمان بن عمر بن 

خالد الرقي » قال : حدثنا عتاب بن بشير » عن خصيف » عن آبي 
عبيدة » عن عبدالله » عن النبي ي : 

أنه كان يصلي قبل الحمعة ربعا » وبعدها أربعا. 

قال الطبراني : 

د لم یرو هذا الحدیث عن خصيف إلا عتاب بن بشير». 

6 منکر) : 

قلت : وهذا السند منكر » فقد تفرد بروايته من هذا الوجه عتاب 
ابن بشير » وهو ضعيف الحديث » لا سيما في روایته عن خحصيف »قال 
الجوزجاني » عن أحمد : « أحاديث عتاب عن خصيف منكرة » . 

وخصيف هو ابن عبدالرحمن الجزري » مثله في الضعف › 
مناکیر وغرائب يتفرد بها . 

وقد خحولف عتاب في رواية هذا الحديث . 

فأخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤1۳/١(‏ : 

حدثنا ابن فضيل » عن خصيف » عن أبي عبيدة » عن عبدالله › 
قال :كان يصلي قبل الجمعة أربعا. 

فأوقفه عن ابن مسعود » وهو المحفوظ كما رجحه الحافظ قي 
«الفتح» (۲/(. 
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وكذلك ؛ فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » فروايته عنه مرسلة › 
وسليمان بن عمر بن خالد الرقي أورده ابن أبي حاتم في اجرح 
والتعديل“(۲/١/١۳١)‏ » وقال : « كتب عنه أبي بالرقة » » ولم يذكر 
فيه جر حا ولا تعديلاً. 

والحفوظ عن ابن مسعود أنه كان يتنفل قبل الجمعة كما سوف يرد 
ذكره بالأسانيد الصحيحة إن شاء الله تعالى . 
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م الحديث الثالث : 
ه حديث علي بن آبي طالب -رضي الله عنه -: 
أخحرجه الطبراني في «الأوسط» )1١١۸(‏ : 
حدثنا أحمد » قال : حدثنا شباب العصفري › قال : حدثنا محمد 
ابن عبدالرحمن السهمي › قال : حدثنا حصین بن غبدالرحمن ¿ السلمي › 
عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن علي › قال : 
كان رسول اله َة يصلي قبل المجحمعة أربعًا » وبعدها أربعًا » يجعل 
التسليم في آخرهن ركعة. 
قال الطبراني : 
١‏ لم يرو هذا المحديث عن أبي إسحاق إلا حصين » ولا رواه عن 
حصين إلا محمد بن عبدالرحمن السهمي > . 
۾ ( منکر ) : ۰ 
وقد عزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح٠(۲/ )۳٤١‏ إلى الأثرم» وقال : 
« وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي » وهو ضعيف عند البخاري 
ره هوقا اثر اه لی وا 
الهمي هنا تكلم فيه السخاري » فقال : «لا يتابع على 
حدیثه)» وکان قد ذکر له حدیتًا من رواية ابن مسعود في الدعاء » ونقل 
ابن حجر في «اللسان»(٥/‏ ۲۷۷) تضعيف ابن معين له » وآما ابن عدي › 
فقال فيه : « عندي لا بأس به » ۰ وابن عدي فيه تساهل . 
وأبو إسحاق السبيعي مدلس » وقد عنعنه » ولا يحتمل منه ما لا 
يصرح فيه بالسماع » لا سيما إذا كان فيه نكارة كهذا الحديث . 
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وعاصم بن ضمرة وثقه غير واحد من آهل العلم › إلا أنه ضعيف 
في روايته عن علي بن آبي طالب -رضي الله عنه - ؛ قال ابن عدي : 
«ايتفرد عن علي بأحاديث > والبلية منه» » وقال ابن حبان : « کان ردئ 
الحفظ » فاحش الخطاً » يرفع عن علي قوله كثيرا » فاستحق الترك على 
أنه أحسن حال من الحارث ». 

وقد خحولف في رواية هذا الأثر ؛ ' 

فأخرج عبدالرزاق في «المصنف» (00۲0) بسند صحيح عن أبي 
عبدالرحمن السلمي » قال : 

كان عبدالله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا » وبعدها أربعا » 
حتی جاءنا علي » فأمرنا أن نصلي بعدها رکعتین › ثم أربعا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )٤٦٤ /١(‏ > فزاد فيه : 

فاخذنا بقول علي » وترکنا قول عبدالله. 

فهذا الأثر مخالف لحديث عاصم بن ضمرة »› وقد ذكر الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي٤(ص:0۹٤)‏ : 

« قاعدة : قى تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه ». 

ٹم قال : قد ضعف الإمام أحمد » وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة 
بمثل هذا ). 

قلت : وهذه القاعدة تتنزل على هذا الحديث كماترى › فإذا 
علمت ما تقدم تبين لك أن قول ولي الدين العراقي : « إسناده جيد ٩‏ -ثم 
متابعة البوصيري له - ليس بجيد !! 
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ه الحديث الرابع : 

ت حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -: 

احرجه الخطیب البغدادي في « تاریخ بخداد٤(٦/ )۲٠۹١‏ من طريق : 

الطبراني »> حدثنا أحمد بن عمرو البزار » حدثنا إسحاق بن سليمان 
البغدادي » حدثنا الحسن بن قتيبة › حدثنا سقيان » عن سهيل بن ابي 
صالح » عن آبيه » عن أبي هريرة » عن النبي ويه : 

أنه كان يصلي قبل الجمعة ركعتين » وبعدها ركعتين . 

قال الطبراني : « لم يروه عن سفيان إلا الحسن بن قتيية ». 

۵ ( ضعيف جدا) : 

قلت : الحسن بن قتيبة » وهو الخزاعي المدائني »قال فيه الدارقطني : 
«متروك الحديث» » وقال بو حاتم : (ضعيف» » وقال العقيلي : كثير 
الوهما > وقال الأزدي : « واهي الحديث ». 

وقد تفرد برواية هذا الححديث دون باقي أصحاب الثوري الفقات 
الكبار > وهذا وجه من أوجه النكارة التي قد تقع في السند. 

وشيخ البزار ذكره الخطيب في «تاريخه»» ولم يذكر فيه جرحا ولا 

والحديث عزاه الحافظ في «التلخیص۲(۲/ ۷۹): 

إلى البزار » والطبراني في «الأوسط). 
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به الحديث الخامس : 

ه حديث أبي هريرة وجابر بن عبدالله -رضي الله عنهما -: 

أخحرجه ابن ماجة فى «الستن» )۱١١١(‏ : 

حدثنا داود بن رشيد » حدثنا حفص بن غياث » عن الأعمش › 
عن آبي صالح ٠‏ عن آبي هريرة » وعن ابي سفيان » عن جابر › قالا: 

جاء سليك الغطفاني ورسول الله كه يخطب» فقال له النبي بلا : 

« أصليت ركعتين قبل أن تجيء ؟ ». 

قال : لا » قال : 

« فصل ركعتين » وتجوز فيهما ». 

:» منكر بهذا السياق‎ ١ ٠ 

فالحدیث اخحرجه آبو داود )۱۱۱١(‏ : 

حدثنا محمد بن محبوب » وإسماعيل بن إبراهيم › المعنى » قالا : 
حدثنا حفص بن غیاث › . . . . پإستاده سواء » بلفظ : 

.» أصلیت شيا ؟‎ ١ 

وليس فيه : « قبل أن تجيء ». 

وأخرجه البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام؟(ص:٤٤)‏ : 

حدثنا عمر بن حفص › قال حدثني أبي . ..بسنده › قال : 

جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة » والنبي ية يخطب »› فجلس › 
فقال النبي ي : «يا سليك » قم فصل ركعتين خفيفتين تجوز بهما). 

ثم قال : ١‏ إذاجاء أحدكم والإمام يخطب ؛ فليصل ركعتين 
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وإسناده صحيح » وأصل الحديث في «الصحيحين» » وليس في 
شيء من طرقه لفظة : « قبل أن تجيء » » وهي لفظة منكرة » نشأت عن 
خطاً بعض الرواة. 

وقد أعلها جماعة من أهل العلم » منهم شيخ الإسلام ابن تيمية › 
وشيخه الحافظ المزي › وتلميذه ابن القيم - رحمه الله -. 

قال ابن القيم في «الزاد»(۱١/ )٤١٤‏ : 

« قال آبو البركات ابن تيمية : وقوله (قبل أن تجيء) يدل على أن 
هاتين الركعتين سنة الجمعة » وليستا تحية المسجد. 

قال شيخنا - حفيده - آبو العباس : وهذا غلط . والحديث المعروف 
في «الصحيحين» عن جابر » قال : دخل رجل يوم الجمعة » ورسول الله 
له يخطب » فقال : «أصليت ؟)» قال : لا » قال : «فصل ركعتين» › 
وقال : « إذاجاء أحدكم الجمعة » والإمام يخطب فليركع ركعتين › 
ولیتجوز فیهما .٤‏ 

فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث » وأفراد ابن ماجة في الغالب غير 
صحيحة » هذا معنى كلامه. 

وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي : هذا تصحيف من الرواة » 
إنغا هو : « أصليت قبل أن تجلس » »فغلط فيه الناسخ › وقال: وكتاب ابن 
ماجة إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيحي البخاري ومسلم› 
فإن الحفاظ تداولوهما » واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما » قال : ولذلك 
وقع فيه أغلاط وتصحيف . 

قلت : ويدل على صسحة هذا آن الذين اعتنوا بضبط ستن الصلاة 
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قبلها وبعدها » وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها ؛ لم 
يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها » وإنما ذكروه في 
استحباب فعل تحية المسجد والإمام على النبر »> واحتجوا به على من منع 
من فعلها في هذه الحال» فلو كانت هي سنة الجمعة؛ لكان ذكرها هناك »› 
والترجمة عليها » وحفظها » وشهرتها أولى من عية المسجد. 

ويدل عليه آيضًا آن التبي َة لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل › 
لأجل آنها تحية المسجد» ولو كانت سنة الجمعة؛ لأمر بها القاعدين أيضًا › 
ولم يخص بها الداخل أيضً ». 
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م الحديث السادس : 

ج حديث آم المؤمنين صفية بنت حيي - رضي اله عنها - : 

أخر جه ابن سعد في «الطبقات٤(۸/ )۳٣۱-۳۲۰‏ : 

أخحبرنا يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة » عن صافية - سمعها 
- وهي تقول : 

رأيت صفية بنت حيي صلّت أربعًا قبل خروج الإسام » وصلّت 
الحمعة مع الإمام ركعتين. 

م ١‏ ضعيف جدا » : 

قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا » بل وفيه نكارة أيضًا › فقد 
تفردت به صافية هذه» ولم يرو عنها إلا حماد بن سلمة > ولم أر من 
ذكرها إلا ابن سعد » والأقرب أنها مجهولة العين. 

ولو صح » فهذا محمول على مطلق التنفل لا على آنها سنة راتبة 
للجمعة » والله أعلم. 
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ه الحديث السابع : 

ہ حدیث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: 

آخرجه آبو داود (۱۱۲۸) : 

حدثنا مسدد » حدثنا إسماعيل » أخبرنا أيوب » عن نافع › قال: 

كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة » ويصلي بعدها ركعتين في 
بيته » ويحدث أن رسول الله ية كان يفعل ذلك. 

۾ ( صحيح » : 

قلت : وهذا سند صحيح › إلا آنه لا حجة في هذا الخبر على سنة 
الجمعة القبلية » فالشطر المرفوع من هذا الحديث هو الشطر الأخير منه 
دون الشطر الأول. 

قال ابن القيم -رحمه الله - في «الزاد٠(١/١١٤)‏ : 

« هذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها » وإنما أراد بقوله : 
(أن رسول الله َة كان يفعل ذلك ) ؛ أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة 
في بيته » لا يصليهما في المسجد › وهذا هو الأفضل ». 

وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر » ورد على من ادعی أن الحديث 
بأکمله مرفوع » فقال في «الفتح٩(۲/ )۳٤١‏ : 

١‏ وأما قوله : (كان يطيل الصلاة قبل الحمعة) فإن كان المراد بعد 
دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا › لأنه َو كان يخرج إذا زالت 
الشمس » فيشتغل بالخطبة » ثم بصلاة الجمعة » وإن كان ألمراد قبل دخول 
الوقت » فذلك مطلق نافلة »> لا صلاة راتبة » فلا ححة فيه لسنة الجمعة 
التي قبلها » بل هو تنفل مطلق » وقد ورد الترغيب فيه ». 


1. 


قلت : ويؤيد هذا آن ابن عمر -رضي الله عنه - قد روی تطوع 
النبي بي فلم يذكر فيه إطالة الصلاة قبل الجمعة › ولا أنه قد سن 
للجمعة سنة راتبة. 

ففي «الصحيحين؟ من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال : 

صليت مع النبي ية : سجدتين قبل الظهر » وسجدتين بعد 
الظهر» وسجدتين بعد المغرب › وسجدتين بعد العشاء » وسجدتين بعد 
الحمعة › فاما لغرب والعشاء ففي بيته. 


§ © 


(۱) آخحرجه البخاري(فتح : ۳۹/۳) » ومسلم(۱/٤۰٥)‏ من طریق : 


یحیی بن سعید » عن عبیداللّه » قال : آخبرنا نافع » عن ابن عمر به. 
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دقة نظر البخاري في التبويب لحديث ابن عمر كزفة: 

وقد كان البخاري -رحمه الله تعالى دقيق النظر في التبويب لهذا 
الحديث ٠‏ فقد أخرجه عنده من رواية مالك » عن نافع » عن ابن عمر › 
بنحوه » إلا آنه قال : وكان لا يصلي بعد الجحمعة حتى ينصرف فيصلى 
رکعتین . 

وبوب له )۲۹٩/۱(‏ : 

[ باب : الصلاة بعد الجمعة وقبلها ]. 
على السنة القبلية لأن هذا الحديث يدل دلالة قاطعة على عدم ثبوتها » إذ 
لو كانت ثابتة لذكرها ابن عمر في صفة تطوعه يلا . 

وقد قال البخاري -رحمه الله تعالى - في آبواب العيدين : 

[ باب : الصلاة قبل العيد وبعدها ]. 

فذكر الصلاة على ترتيبها الصحيح » القبلي » فما بعده » وذلك 
لأن حديث الباب عنده ينفيهما جميعًا › فکأنما رتب الصلاة فى أبراب 
الجمعة على ابت ثم المنفي »> وکما يقولون : فان الست مقدم على النافي» 
ولذا قدم ما أثبته النص ٠‏ فلما كان الحديث في العيدين ينفى الصلاة قبل 
على الآخر في التبويب. 

& #@ 
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الرد على ابن المنيع في تسويته بين الأجمعة والظخر: 

ولكن نهج الحافظ ابن المنير منهجًا مغاير في إثبات سنة الجمعة 
القبلية » والاستدلال بهذا الحديث عليها » فقال - فيما نقله ابن حجر في 
«الفتح» ( ۳۱( - : 

١‏ كأنه يقول : الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على 
خحلافه » لأن الجمعة بدل الظهر» وكانت عنايته بحكم الصلاة بعدها أكثر› 
ولذلك قدمه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد ». 

قلت : وهذا القول غاية في البعحد » وقد تعصب له جماعة من 
الذهبيين » حتى قال أحدهم : ) 

« ومناسبة الحديث للباب : في قوله : « وكان لا يصلي بعد الجمعة 
حتى ينصرف فيصلي ركعتين » » ولم يصرح بالصلاة قبلها. 

والذي يبدو لنا أن البخاري - رحمه الله - استنبط من الحديث أداء 
السنة قبلها من هذه العبارة 0)١.»‏ 

وهذا الكلام » ومثله ما تقدم من توجيه اين انير لصنيع البخاري 
ينقض آخره أوله. 

فدعوي التسوية بين الظهر والجحمعة فيها نظر » والحديث الوارد نفسه 
لم يسو بينهما » فذكر التطوع قبل الظهر » وبعده » ثم ذكر التطوع بعد 
الجمعة » فلو كان ثمة تسوية بينهما لا ذكر سنة الجمعة البعدية » بل لكان 
آولی به أن يضرب صفحا عن ذکرها. 


(1) « هدي النبي ية في الصلوات الحاصة ٠‏ ( ص: )٠١‏ للدكتور : نور ٠‏ 


الدين عتر. 


-- 


قال آبو شامة المقدسي -رحمه الله - في «الباعث)(ص :)۱١۹:‏ 

« هذا دليل - [ أي حديث ابن عمر ] - على أن الحمعة عندهم غير 
الظهر » وإلا ما كان يحتاح إلى ذكرها » لدخولها تحت اسم الظهر » ثم 
ًا لم يذكر لها سنة إلا بعدها » دل على أنه لا سنة قبلها .٤‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:() 

لحمعة مص صة باحکام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين 

وإن سميت ظهرا مقصورة » فإن الجمعة يشترط لها الوقت » فلا ثَقَضّى › 
والظّهر تقضى » والجمعة يشترط لها العدد والاستيطان » وإذن الإمام » 
وغير ذلك » والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك » فلا يجوز أن ثتلقى 
أحكام الجمعة من أحكام الظهر » مع اختصاص الجمعة بأحكام تارق بها 
الظهر »فإنه إذا كانت الجمعة تشارك الظهر في حكم»وتفارقها في حكم ؛ 
لم يكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل » فليس جعل السنة من 
موارد الاشتراك بأولى من جعلها من موارد الافتراق ). 


(۱) ۵ مجموع الفتاوی ۲ : ( ۲٢‏ / 1۹۰). 
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أحاديث غير صريحة في الباب : 
ج الراب عن حدیث : 
« مامن صلاة مفروضة إلا بين يديها ركعتار 
ومن الأدلة التي ي بها المشبتون لسنة الجمعة القبلية : 


صلاة مفروضة إلا بين يديها ركعتار 


وهذا الحديث مع أنه غير صريح في إثبات سنة الجمعة القبلية ١‏ و 
ر AEA.‏ اأستد 


أن فيه منا قشات من جهة الاسستدلال به فهو كذلك 
اورف ل پحتج به أليتة. 
ونزید دک إیضا حا ¢ فنقول : 


هذا الحديث ار جه ابن حه( مو ارد: )11١‏ » وابن 
عدي في الكامل 16/6 . ( والدارقطني في «الستن)(۱/ )۲٣۷‏ من 
طریتق : ثابت بن عجلان » عن سايم بن عامر » عن عبدالله بن الزبير ؛ 
مرفوعا به. 

قلت : وها سند 


منکر » فقد تفرد به ابت بن عجلان » وفيه لین 
فقسد توق سه الإمام أحمك »> وقال اب و حاتم : (صالح) 4 ولیس هلا 
بمرق ماله 6 نعم ولا موهن 6 ولکن فيه تليين له 6 وذکره ابن عدي في 
الکامل؟ ودکر ھا الخحدیث صمن غرائيسه 4 وقال العقلي 1 ول بتابم فی 


-حدیله) . 
وحاول ابن القطان ترقبة حاله » فقال معترضا على قول العقيلي 
لعقسیلی یه عامل عليه & ¢ وقال : إا جس بهذا من ۹ 


ق ۴~ 


یعرف بالثقة مطلقًا » أما من عرف بها » فانفراده لا يضره › إلا أن يکثر 
ذلك منه ). 

ورد عليه الذهبي » بقوله : 

« اما من عرف بالثقة فنعم > وأسا من وت » ومشل احمد الإمام 
يتوقف فيه » ومثل آبي حاتم يقول : صسالح الحديث ٠‏ فلا نرقيه إلي رتبة 
الثقة » فتفرد هذا يعد منكرا » فرجح قول العقيلي ». 

قلت : فإذا علمت ضعف هذا الحديث » فلا حجة في الاستدلال 


به » وإما يحتج بالصحيح » فإن فيه عُنية عن الضعيف › والله أعلم . 


< 


الحواب عن حدیث : ۲ بین کل آذانین صلا 

ومن حججهم أيضًا على ذلك ما ورد في «الم ٠‏ 
أنه قال : « بین کل آذانين صلا 

والجواب عن ذلك : بان المعني بالاذانين هنا : الأذان والإقامة › 
والذي صح عن النبي باد أنه لم يكن يؤذن حتى يصعد المنبر . 

كما ورد في حديث السائب بن يزيد -رضي الله عنه - قال: 


(۱) سرجه أ-حمد (۳/ 0°(« والب خاري(۱1۲/۱) 6 وآبو داود A‏ 


و۱۰۸۸) » والترمذي 10) › والسنسائی (۴/ )٠١ ٠١‏ > وان ماجة )١١۳١(‏ من . 


طريق : الزهري » عهن السائب بن يزيد به. . 


~~ (Y~ 


ولا بالتسبيح ٠‏ ولا حتى بالأمر بالمعروف أو بالنهي عن المنكر. 

کما دل عليه حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - : 

عن النبي ييي آنه قال : 

1 إذا قلت لصساحبك : أنصت يوم | 
لغوت». () 

قال النووي CW:‏ 

« في الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة » ونبه بهذا 
على ما سواه » لأنه إذا قال : أنصت » وهو في الأصل أمر بمعروف › 
سماه لغوا » فیسیره من الكلام أولى ». 

وقال الافز ۳۰) 

« استسدل به على منع جميع آنواع الكلام حال | 
الجمهور في حق من سمعها ». 

ولذلك قال الزهري ~ رحمه الله - : 

يقطع الصلاة » وكلامه يقم 


إجمعة والإمام يخطب ذ 


(۱) أخىرجه البخاري(1/۱٩۱)‏ » ومسلم(۲/ )٥۸۳‏ » والترمذي(۱۲) › 
رالنسائي(۴/ )٠١١‏ من طريق : عقيل » عن الزهري » عن سغيد بن المسيب » عن 
أبي هريرة به. 

() * شرح صحيح مسلم » للنوري : (at fT)‏ 

.)۳۳١/۲( : ٩ فتح الباري‎ « )( 


() أخحرجه مالك في «الموطا» (۱/ )۱١۳‏ بسند صحيم . 
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وبهذا يمستنع قول من قال بحجية هذا الحديث على سنة الج 
القبلية. ) 

وقد نبه على ما ذكرناء الحافظ العراقي . 

فنقل عنه ابنه ولي الدين في «طرح الستشريب شرح القريب» 
(۳/ £۲). ما نصه : 

« ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بان ذلك كان متعذرا في 

ل لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة › فلا صلاة حينئذ بينهماء 
نعم بعد أن جدد عثمان الأذان على الزوراء بيمكن أن يصلي سنة الجمعة 
قبل خروج الإمام للخط 

قلت : وهذه العبارة عليها 

TT TT 
. لتغير الال » فإما أن نقول أن هذه الصلاة‎ 
غير راتب » فإن كانت الأولى فلا شرعية لها بعد عه‎ 


ويؤيد ذلك أن الصلاة لذكورة في هذا الحديث » ليست سنة راتبة 
للص لو ات ُ ويدل على ذلک تام لفظ لظ اخدیث وهو . 


ال کل آذانين اا ۽ ل کل و این صا 
ثم قال فی الغالثة : ن شاء « )( 


(۱) آخرجه البسخاري )۱۱۷/١(‏ » ومسلم(۱/ 9۷۳) » وأبو داود (۱۲۸۳) »> 


والترمذي(۸٥۱)‏ » والنسائي(۲۸/۲) » وابن ماجة(۱۱۹۲) » من طريق : عبدالله بن 


بريدة » عن عبدالله بن مغفل به » وبعضهم رواه مختصرا. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - : 

« كراهية أن يتخذها الناس سنة > فهذا الحديث الصحيح يدل على 
أن الصلاة مشروعة قبل العصر » وقبل العشاء الآخرة » وقبل المغرب › 
وأن ذلك ليس بسنة راتبة > . ۰ 


VY. 


الرد على عن قال : إن النبي 4 كان يصليها فقي بيته قبل الخروح: 

ومن يحتج بالحديث السابق من يقول : إن النبي ييو كان يصليها 
في بيته إذا زالت الشمس › وقبل خروجه للمسجد. 

وهذا ما لا دليل عليه البتة » فإن همم الصحابة » لا سيما أزواجه 
متوافرة لنقل كل كبيرة وصغيرة من هديه عليه السلام » ولو صح 
ذلك لنقله أرواجه ييه > كما نقلن هديه في بيوتهن » حتى أمر النكاح 
والوطء وما يكون بين الأزواج من العشرة نقلنه - رضي الله عنهن - لأنه 
تشریع لا يجوز کتمه آبدا. 

قال آبو شامة المقدسي - رحمه الله - :() 

« فإن قلت : لعله َة صلى السنة في بيته بعد زوال الشمس »› ثم 

قلت : لو جرى ذلك لنقله آزواجه - رضي الله عنهن - كما نقلن 
سائر صلواته في بيته ليلا ونهارا » وكيفية تهجده وقيامه بالليل » وحيث 
لم ينقل شيء من ذلك » والأصل عدمه ؛ دل على أنه لم يقع وأنه غير 
مشروع ٩‏ . 


١ )1(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث»؛ : ( ص: .)٠١١‏ 
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سنة الجمعة القبلية في المذاهب الأربعة : 

وأما آقوال الأئمة المتبوعين في إثبات مشروعية السنة القبلية للجمعة› 
فلا يحفظ عنهم في ذلك شيء. 

قال ولي الدين العراقي في «طرح التثریب»(۳/ :)٤ ١‏ 

١‏ لم أر في كلام الفقهاء من الحنفية » وال الكية » والحنابلة استحباب 
سنة للجمعة قبلها » وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلية منهم النووي» . 

فالظاهر أنه يعني بذلك متقدمي الفقهاء بخلاف جماعة من متأخريهم 
وهم من أشار إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية › فقال : 

« ذهبت طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة » فمنهم من جعلها 
ركعتين » كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي » وأحمد » ومنهم من 
جعلها أربعًا » كما نقل عن أصحاب أبي حنيفة » وطائفة من أصحاب 
أحمد » وقد نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على ذلك ». 

قلت : سوف. يأتي تحقيق مذهب أحمد في ذلك قريبا » والشاهد 
من هذه النقولات أنه لا يؤثر عن أحد من أصحاب المذاهب في ذلك 
كلام» بخلاف من يدعي أنه قول الأئمة الأربعة » وقول الجمهور » فهذا 
مجازفة تخفي وراءها تعصب مذهبي .ا 

وما يدل على ذلك أن الإمأم الحافظ المجتهد الكبير ابن المنذر 
النيسابوري قد بوب في كتابه «الأوسط٤(٤/‏ 4۷) وهو مظنة ذكر الاتفاق 

والاختلاف بين آهل العلم في مسائل الفقه : 


(۱) وهو ما ادعَّاء الدکتور نور الدين عتر في کتابه : «هدي النبي يي في 
الصلوات الخاصة؛( ص )۲٠:‏ . 


AAA 


« باب : ذكر الصلاة قبل صلاة المجحمعة » » فقال : 

« ثبتت الأخبار عن رسول الله َة آنه آمر الذي دخل المسجد وهو 
يخطب أن يصلي رکعتين > وثبتت الأحبار عنه آنه كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين » وليس في الباب شيء يثبت غير الذي ذكرت »› وقد روينا في 
هذا الباب حديثين » وقد ذكرتهما مع عللهما في الكتاب الذي اختصرت 
منه هذا الكتاب ». 

ثم أورد ماروي عن الصحابة في ذلك من مطل التنفل » ولم ينقل 
حرفا واحدا فيه عن أحد من أهل العلم المتقدمين » لا سيما الأئمة الأربعة› 
عا يدل على ما کر نا آنه لا يؤثر عنهم فيه شيء ». واللّه أعلمن. . . ٠.‏ 
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زحرير ها نقل عن الإ مام أحمد في هذه المسآلة : 

وأما مانقل عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى - في هذه المسألة › 
فلا يبت بحال أن له قولاً فيها » وإإغا غايته الكلام على مطلق التنفل 
قبلها » لا السنة الراتبة لها. ) 

وغاية ما تقل عنه ما ذكره إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري 
في «المسائل»(١/۸۹)‏ » قال: الذي اختار يوم الجحمعة ؛ قبلها ركعتين › 
وبعدها ستّا » یسلٌم بین کل رکعتین . 

وقال : رأيت أبا عبدالله إذا دن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين » ورا 
صلى أربعا على خفة الأذان وطوله. 

فهذا غاية ماورد عنه » وليس فيه البتة التصريح بأنها سنة راتبة 
للجمعة » بل هو عندي من مطلق التنفل الذي ورد عن بعض الصسحابة 
كابن عمر » وكابن مسعود - رضي الله عنهما - فإن الإمام أحمد كان 
يأخذ باثار الصحابة فيما ليس عليه دليل من الكتاب آو السنة » بل فعل 
الصحابي عنده يقع موقع السنة كما صرح بذلك في «مسائل أبي داود» عنه 
فإذا كان ذلك كذلك »فلا يتجه القول بآنه قد آثبت السنة الراتبة للجمعة › 
وما يدل على ذلك آن كبار آأصحابه ومحققيهم لا يۋثر لهم كلام فيها › 
وإغا جل كلامهم على استحباب التنفل قبل الجحمعة حتى يخرج الإمام. 
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إزالة الشعة عن التطوع قبل البمعة : 

ولکن مع ما تقدم ذكره وإثباته من عدم مشروعية ما يسمى ب «السنة 
القبلية للجمعة» - بل هي من البدع على الراجح من القول - وجب التنبيه 
على أن مطلق التنفل قبل الأذان الثاني جاثز » بل هو مستحب »› ويدل 
على ذلك عدة أدلة : 

ه الأول : حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - : 

عن النبي مي » قال : 

« من اغتسل » ثم أتى الجمعة » فصلى ما در له » ثم أنصت حتى 
يفرغ من خطبته » ثم يصلي معه » غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » 
وفضل ثلاثة أيام >(“ 

قال النووي -رحمه الله - CW;‏ 

فيه آن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب » وهو مذهينا 
ومذهب الجمهور » وفيه : أن النوافل المطلقة لا حد لها › لقوله ملك : 
(فصلی ما در له) ». 

ت الثاني : حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: 

عن النبي وء قال :. 

« لا يغتسل رجل يوم الحمعة » ويتطهر ما استطاع من طهر » ويدهن 
من دهنه » أو س من طیب بيته › ثم يخرج » فلا فرق بين إثنين »ثم 
(۱) اخرجه مسلم (0۸۷/۲) من طريق : روح » عن سهيل بن آبي صالح » 
عن أبيه » عن أبي هريرة به. 

(۲) « شرح صحیح مسلما:( .)۳۸١ /٦‏ 
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يصلي ما کب له » ثم ينصت إذا تكلم الإمام ؛ إلا عفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى ».() ) 

قال الحافظ ابن حجر :۲ 

١‏ وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة › لقوله : (صلی ما کنب 
له) » ثم قال : (ثم ينصت إذا تكلم الإمام) فدل على تقدم ذلك على 
الخطبة» . 

وفي الباب أحاديث أخرى إلا أنها ضعيفة من حيث السند » ولا 
تقوم بها حجه . 

٥‏ الثالث : أثر ابن عمر - رضي الله عنه - في ذلك. 

وله عنه طریقین : 

ت الآول : عن نافع : 

أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام » فإذا 
خرج ؛ لم يقعد الإمام حتى يستقبله. 

أخرجه البيهقي في «الستن الکبری۳(۲/ ۱۹۹) بسند صحيح › 
من رواية ابن عجلان » عن نافع. 

وتابع ابن عجلان عليه أيوب السختياني بنحوه » وقد تقدم تخريجه 
عند الكلام على الحديث الخامس من أدلة السنة القبلية. 


وقد بوب ابن خزية -رحمه الله - لأثر ابن عمر من هذا الوجه في 


(۱) آخرجه البخاري (فتح : ۲/ )٤۳۱-۳۰‏ من طریق : 
عبداللّه بن وديعة > عن سلمان په . 


(۲) « فتح الباري ) : ( .)٤۳۳/۲‏ 
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«(صحیحه)(۳/ )۱٩۹۸‏ : 
[ باب : إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن 
يصلي ما شاء وأراد من عدد الركعات » والدليل على أن كل ما صلى قبل 

الحمعة فتطوع لا فرض منها ]. 

ت الثاني : عن جيلة بن سحيم : 

عنه -رضي الله عنه - أنه كان يصلي قبل الجمعة أريعاء لا يقصل 
بينهن بسلام » ثم بعد الجمعة ركعتين » ثم أربعا. 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار“(۱/ )۳٠١‏ بسند صحيح. 

ه الرابع : أثر ابن مسعود - رضي الله عنه - في ذلك . 

وهو من رواية أبى عبدالرحمن السلمى »› قال : 

كان عبداله يأمرنا أن تصلى قبل الحمعة أربعا» وبعدها ربعا حت 
جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها رکعتين » ثم أربعًا. 

أخحر جه عبدالرزاق في «المصتف)(١١٥٥)‏ : 

عن سفيان الثوري»عن عطاء بن السائب » عن آي عبدالرحمن به. 

ومن طریتق عبدالرزاق : آخرجه الطبراني في «الکبیر»(۹/ .)٠۹‏ 

قلت : وهذا سند صحیح › ولا يضره اختلاط عطاء » فإن الثوري 
ا 


8 کانوا في زمان . عمر بن ربن الطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج 
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عمر» فإذا خرج عمر وجلس على انبر » وأذّن ا دون » قال ثعلبة : 
جلسنا نتحدّث » فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا » فلم ينكلم 
منا أحد. 

أخرجه مالك في «الموطا؟ )٠١۳/۱(‏ بسند صحيح › ومن طريقه 
الشافعي في المسند٤(ص:٦).‏ 

فمما تقدم ذكره من الأدلة يظهر لنا مشروعية التنفل قبل صعود 
الإمام على المنبر » وأن ما وقع من الصحابة على هذا الوجه فمحمول 
على مطلق التنفل » لا على كونها سنة راتبة » وأما اختصاص الجمعة 
بسنة » واعتقاد ثبوتها عن النبي ية فهذا كله من باب المحدثات والبدع. 
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والآن ؛ بعد أن انتهينا من عرض مادة هذا المؤلف › نورد 
بعض البحوث العلمية فى عدة مسائل طال حولها الخلاف » حتى 
تكون عونًا للطالب على معرفة تطبيق ما ذكرناء في هذا الكتاب من 
طرق البحث العلمي » وتتبع أدلة المسائل » وتحقيقها » والنظر في 
مواطن الدلالة منها » لأجل الترجيح بين الأقوال. 

وقد حوى هذا الباب البحوث التالية : 

انتقاض الوضوء بس الفرج. 

(9) قراءة ا جنب وال حائض للقران . 

© حكم الغسلين في غسل أو رالنيتان تجتمعان في غسل 


واحد) . 
() حكم عرض السلعة بشمنين آجل وعاجل رالنقد 
والتقسيط). 


وعلى الطالب أن ينتفع بالاطلاع على هذه الببحوث » بل 
ويدمن النظر والاطلاع على بحوث أخرى لأهل العلم من المحققين 
حتى تتأصل عنده طرق البحث والتحقيق » وتتكون عنده الملكة 
بكثرة الممارسة » واللّه الموفق . 
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اختلف العلماء في حكم مس الفرج » هل ينقض الوضوء › أو لا 
ينقض الوضوء ؟ 

فمنهم من ذهب إلى القول بالنقض احتجاجا بحديث النبي ل : 

‹ من مس فرجه فلیتوضاً ٩‏ , 

ومنهم من ذهب إلى عدم النقض لا روي عنه واد آنه قال : 

« هل هو إلا بضعة منك . 

ومنهم من جمع بين الجحديثين › فقيد القول بنقض الوضوء إذا كان 
امس بشهوة. 

والترجیح بین هذه الاقوال لا یکون إلا با ثبت في السنة المطهرة . 

فنقول وبالله التوفيق : 

إن الحديث الوارد في عدم النقض لا يصح »> بخلاف من أثبته 
وصححه من المتأخرين والمعاصرين › وتفصيل الكلام عليه على النحو 
التالي . 

هذا الحدیث أخرجه آبو داود (۱۸۲) » والترمذي )۸٥(‏ › والنسائي 
٠ )۰۱/(‏ وابن الجارود )۲١(‏ » وابن حبان )۲١۷(‏ » والدارقطني 
)٤۹/۱(‏ ۰ والبیهقي )۱۳٤/۱(‏ من طريق : 

ملازم بن عمرو » حدنا عبد الله بن بدر » عن قيس بن طلق ء 
عن أبیه مرفوعا به. 
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قال ابو داود : 

۶ رواه هشام بن حسان » وسفيان الثوري » وشعبة › وأبن عيينة › 
وجرير الرازي » عن محمد بن جابر » عن قيس بن طلق ». 

قلت : قيس بن طلق مختلف فيه › وقد ونقه ابن معين › والعجلي »› 
وذكره ابن حبان في «الثقات» » وضعفه آبو زرعة » وآبو حاتم » وقال 
احمد :«غيره أثبت» » وقال الشافعي : « قد سألنا عن قيس بن طلق فلم 
جد من يعرفه با يكون لنا حجة في قول خبره». 

قلت : على التحقيق هو ضعيف الحديث » فالعجلي وابن حبان 
مشهوران بالتساهل » وابن معین کثیرا ما يطلق وصف التوثیق يريد به 
العدالة دون الضبط » وقد توارد أريعة من الأئمة الكبار على تضعيفه › با 
لا یسمح برد جرحهم له. 

وقد سال ابن أبي حاتم - كما في «العلل»(۸/۱٤)‏ - آباه وأبا زرعة 
عن هذا الحديث : ) 
« فلم يشبتاه » وقالا : قيس بن طلق ليس من تقوم به الحجة » 
ووهماه ». ) 

وآما حديثه علو : ١‏ من مس ذکره فلا یصل حتی یتوضاً». 

من رواية بسرة بنت صفوان - رضي الله عنها - فهو حديث 
صح . 

والحكم عام في الرجال والنساء جميعا › لورود بعض الروايات 
بذلك من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - مرفوعا: 

« أا رجل مس فرجه فليتوضا » وأا امرأة مست فرجها فلتتوضاً .٠‏ 
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أخرجه أحمدا۷۰۷) > وإسحاق بن زاهویه في «مسنده»» ومن 
طریقه الحازمي في الاعتبار٤(ص‏ :۲۸). 

وقال الحارمي : « هذا إسناد صحيح ». 

ونقل الترمذي في العلل الكبير“(١/١١١)‏ عن اللإمام البخاري 
قوله: « حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح» . 


فمما تقدم يتبین لنا : 
# أن القرل بعدم النقض بس الفرج لا يصح لضعف الحديث الوارد 
فىه. 


# وأن القول بالنقض مطلقا هو الثابت لثبوت الحديث الوارد فيه. 

# ولكن يبقى مناقشة القول الثالث : وهو أن المس إذا كان بشهوة 
انتقض الوضوء . 

والحقيقة أن هذا القول مستنده التوفيق بين المتعارضين › والتوفيق لا 
يسار إليه إلا إذا كان المتعارضان ثابتين » وإلا فلا » والتعارضان في هذه 
السآلة أحدهما صحيح » والآخر ضعيف › فلا مجال للتوفيق بينهما. 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى : 

فإنه لما كان الأصل في المس والمسح واللمس لأجزاء البدن المختلفة 
على الإباحة » فقد صح عن جماعة من الصحابة أتهم كانوا يتمسحون 
بأنفسهم أو يسون ذكورهم دون إحداث وضوء له » حتى ورد الوضوء من 
مس الفرحج دون تفريق بين ما كان بشهوة وما لم يكن بشهوة › فعلمه من 
علمه من الصحابة تمن بلغهم الأمر فعملوا به » ونقل عنهم القول به » 
وجهله من جهله من الصحابة ممن بقى على أصل الإباحة . 
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وبهذا يترجح القول بنقض الوضوء بمس الفرج مطلمًا سواء كان 
بشهوة أو بغير شهوة » وسواء كان ناسيا أو ذاكرا » وهو مذهب الإمام 
أحمد » وغير واحد من أهل العلم. 

وما القول بالنقض بشهوة فقد عزاه الشيخ الألباني في «تام المنة» 
(ص:۳١٠)‏ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قلت نص الکلام في «الاختیارات»( ص :۳۹۲) : 

« الأظهر أيضاً أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب » 
وھهکذا صرح به امام أحمد في إحدى الروايتين عنه › وبهذا جتمع 
الأحاديث والائار بحمل الأمر به على الاستحباب » ليس فيه نسخ قوله: 
«هل هو إلا بضعة منك » وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ». 

قلت : ليس فيه ما يدل على آنه قد اشترط النقض بشهرة › وإغا 
اختار -رحمه الله تعالى - القول بالاستحباب بالس » وهذا يدخل فيه ما 
كان بشهوة - دون إنزال أو إمذاء - وما كان بغير شهوة. 

وأما الرواية التي ذكرها شيخ اللإسلام عن الإمام أحمد > فهي رواية 
مرجوحة » لأن عامة الروايات عنه بخلافها » والمشهور في المذهب 
الحنبلي إيجاب الوضوء بمس الفرج ناسيًا أو عامدا » لا فرق بين ذلك. 

وهو قول الأوزاعي » وإسحاق بن راهويه » والشافعي . 
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لعل من أهم المسائل الخلافية في أبواب الطهارة : حكم قراءة الجنب 
والحائض للقرآن. 

وهي مسألة خلافية من لدن عصر الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين -» اختلفت فيها أحكامهم » وتباينت فيها أقوالهم . 

وتوارث هذا الخحلاف أئمة التابعين ومن جاء بعدهم من أهل العلم . 

ونحن في هذا البحث : : 

سوف نحاول أن نلقي الضوء على آدلة كل قريق من الفريقين ؛ من 
قال بجواز قراءة الجنب والحائض للقرآن » ومن قال بحرمته ومنعه » ونبین 
الراجح منها إن شاء الله تعالى . 

فنقول وبالله التوفيق 
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0 أدلة القائلين با لجواز 0 


استدل القائلون بالجواز بحديث مرفوع عن النبي َيه » وآثر موقوف 
على ابن عباس -رضي الله عنه -. 

د فأما ا لحديث المرفوع : 

فهو ما أخرجه مسلم (۲۸۲/۱) »وآبو داود (۱۸) › والترمذي 
(۳۳۸۲) » وابن ماجة (۳۰۲) من طريق : 

عبدالله البهي »عن عروة بن الزبير»عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : 

كان النبي بي يذكر الله على كل أحيانه. 

وعلّقّه البخاري في «صحيحه)(۱/ ١٠۲)بصيغة‏ الجزم عن عائشة به. 

وهو ظاهر الدلالة على الجواز » والذكر عام يشمل قراءة القرآن » 
والتسبيح » والاستغقار » والحمد » ونحوه. 

وقد استدل به جماعة من العلماء على الحواز > منهم : البخاري › 
وابن جرير الطبري » وابن المنذر النيسابوري › وداود الظاهري فيما نقله 
الحافظ في «الفتح» .)٤۸٦/١(‏ 

ومنهم من قصر معنى الذكر هنا على غير القرآن » وهم الجمهور. 

قال النووي في «شرح صحیح مسلم»(۳/ ۲۹۰) : ٠‏ 

« هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل 
والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار » وهذا جاثز بإجماع المسلمين › 
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وإغا اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض » فالجمهور 
على تحريم القراءة عليهما جميعا › ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية › 
فإن الجميع يحرم » ولو قال الجنب : بسم الله » آو الحمد لله ونحو ذلك 
إن قصد به القزآن حرم عليه » وإن قصد به الذكر آو لم يقصد شيا لم 
يحرم . 

ويجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلويهما » وأآن ينظرا 
في المصحف » ويستحب لهما إذا أرادا الاغتسال أن يقولا : بسم الله على 
قصد الذكر ». 

قلت : هذا التفريق مما لا دليل عليه من السنة › والذكر إذا أطلق 
أريد به مطلتق الذكر إلا أن يقيد»فلما لم يقيد تبين أن المراد بذلك مطلقه » 
ويشمل القرآن أيضا . 

ت وأما الأثر الموقوف : 

فهو ما عله البخاري بصيغة الجحزم في «الصحيح»(١/ )١١١‏ » قال: 

« ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا ». 

وقد وصله ابن أبي شيبة )4۷/١(‏ »وابن المنذر في «الأوسط)(١/‏ 
۸) من طرق » عن ابن عاس » وهو ثابت صحيح إن شاء الله . 
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TAY 


د ذكر أدلة المانعين 0 


وأما المانعون فقد احتجوا بعدة أخبار على المنع » ونحن نذكرها » 
ونبين عللها إن شاء الله تعالى . 

ه الحديث الأول : 

0 حدیث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - قال : 

کان رسول الله بی یقرئنا القرآن على کل حال ما لم یکن جنبا. 

( ضصعف »: 

هذا الحدیث أخرجه آبو داود (۲۲۹) » والترمذي(۹١٤۱)‏ > والنسائي 
)٤٤/1(‏ » وابن ماجة )04٤(‏ »› وابن المنذر في «الاوسط۲(۲/ )4٩‏ من 
طريق :عمرو بن مرة » عن عبدالله بن سلمة »> عن علي بن آبي طالب 
به » وعند بعضهم فيه قصة في أوله. 

وقد أعل ابن المنذر هذا الحديث »› فقال : 

«( حديث علي لا يثبت إسناده » لأن عبدالله بن سلمة تفرد به » 
وقد تكلم فيه عمرو بن مرة » قال : سمعت عبدالله بن سلمة › وإنا 
لنعرف » وننكر » فإذا كان هو الناقل ابره »> فجرحه » بطل الاحتجاج 
به » ولو ثبت خبر علي ؛ لم يجب الامتناع من القراءة من أجله » لأنه 
لم ينهه عن القراءة » فيكون الجنب منوعا منه). 

قلت : وقد ضعفه أبو حاتم أيضا > وقال البخاري : « لا يتابع في 
حديثه » » وأما العجلي ويعقوب بن شيبة › فقد وثقاه » فكأغا عنيا أول 
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أمره » وإنما أنكر بعد ما كبر » وسماع عمرو بن مرة منه بعد التغير كما 
يدل عليه قوله المتقدم. 

ه الحديث الثاني : 

ده حدیث ابن عمر -رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله ل : 

« لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض ». 

«(منكر» : 

هذا المحديث اأخحرجه الترمذي(١۱۳)‏ » وابن ماجة(0۹0) » 
والدارقطني )۱1۷/۱( › والبيهقي في «الکبریا(۱/ ۹ ۳۰) من طریق : 

إسماعيل بن عياش » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن 
عمر به. 

قال الترمذي : « حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث 
إسماعيل بن عياش » عن موسى بن عقبة ». 

قال : « وسمعت محمد بن إسماعيل يقول :إن إسماعيل بن عياش 
يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث منا كير » كأنة ضعف روايته 
عنهم فيما ينفرد به » وقال : إا حديث إسماعيل بن عياش عن آهل 
الشام ». 

ونقل عنه في «العلل الکبیر )۱۹۱/۱(٩‏ أنه قال : 

١‏ لا أعرفه من حديث ابن عقبة › وإسماعيل بن عياش منكر 
الحديث عن أهل الحجاز » وأهل العراق “. 

قلت : فهذا الحديث من رواياته المنكرة » وقد تفرد به » ولم يتابعه ‏ 
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عليه إلا من هو أرهى منه. 

فقد آخرجه الدارقطني في «السنن٤(۱/ )۱١۱۷‏ من طريق : 

عبدالملك بن مسلمة » حدثني المغيرة بن عبدالرحمن » عن موسى 
ابن عقبة » عن نافع » عن أبن عمر به. 

قلت : وعبداللك بن مسلمة هذا منكر الحديث › قال أبو زرعة › 
وابن يونس : « منكر الحديث » » وقال ابن حبان  :‏ يروي المناكير 
الكثيرة عن أهل المدينة ٠‏ . 

وقال ابن حجر في «النكت الظراف)(ا/ )٠٤١‏ : 

« مضطرب الحديث ›. 

وتابعه أيضاً عند الدارقطني رجل مبهم » عن آبي معشر › عن 
موسى بن عقبة ...به. 

وأبو معشر هذا هو نجيح السندي › وهو ضعيف الحديث »› وراويه 
عنه لا يعرف . 

وقد آعل آبو حاتم هذا الحديث › فقال في «العلل٤‏ لابنه :)٤۹/۱(‏ 

« هذا خحطا » إنما هو عن ابن عمر قوله ». 

ونقل الحافظ في «النكت» عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا 
الحديث» فقال : « هذا حديث باطل» . 

ثم وجدته بعد في العلل ومعرفة الرجال» لعبدالله عن أبيه 
(0¥0). 

واستدلوا على ذلك أيضًا ببعض الآثار عن بعض الصحابة -رضوان 
الله عليهم - أجمعين » فنحن نذكرها إن شاء الله تعالى. 
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ه الأثر الأول : 

ده عن عبيدة السلماني » قال : 

کان عمر بن الطاب یکره أن يقرا القرآن وهو جنب. 

أخرجه عبدالرزاق /١(‏ ۳۳۷) » وابن أبي شيبة )٩۹۷/١(‏ »› وابن 
المنذر في «الأوسط٣(۹1/۲)‏ من طريق : 

الأعمش » عن أبي وائل » عن عبيدة به. 

قال الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق۱۲۸/۱(۲) بعد أن عزاه إلى 
أبي عبيد القاسم بن سلام : 

« هذا إسناد صحيح ) . 

قلت : هو كذلك إن صح سماع أو لقاء عبيدة لعمر - رضي الله 
عنه - فإني ما وجدت له رواية عنه » ولا ذكر فيمن روى عنهم عبيدة › 
فضلاً عن ذکره فيمن سمع منهم . 

وقد أسلم عبيدة قبل وفاة النبي َة بسنتين » وما لا قاه » ولا سمع 
منه » وإنما سمع من علي ومن ابن مسعود لورودهما على الكوفة › 
فالظاهر أنه لم يخرج منها » وسماعه من عمر -رضي الله عنه - فيه نظر . 

: الأثر الثاني‎ ٥ 

ت عن آبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس : 

أنه سال جابر عن المرآة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئًا من القرآن ؟ 

فقال جابر : لا. 

أخرجه ابن المنذر (۲/ )٩4۷‏ من طريق : 


ابن وهب ٠‏ أخبرني ابن لهيعة » عن أبي الزبير به. 
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قلت : ابن وهب ممن سمع من ابن لهيعة قبل الاختلاط »› إلا أن 
ابن لهيعة موصوف بالتدليس لا سيما عن الهلكى والمجاهيل › فلا يقيل 
من حدیثه إلا ما صرح فيه بالسماع »وقد عنعنه كما ترى » فلا حجة فيه. 

ه الأثر الثالكث : 

ا عن أبي الغريف الهمداني › قال : 

شهدت علا بال » ثم قال : 

اقرا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبًا » فإذا كان جنا فلاء ولا حرقًا 
واحداً . 

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 4۷) » وابن المنذر /١(‏ ۹۷) من طريق : 

عامر بن السمط » عن أبي الغريف به. 

وأحرجه عبدالرزاق(۱/٣۳۳)‏ : 

عن الثوري » عن عامر الشعبي » عن أآبي الغريف به. ‏ 

- والأقرب أنه من آوهام الدبري راوي المصنف عن عبدالرزاق»فإيا 

حمله عنه وهو صخير»وله عنه أوهام كثيرة» والصواب :عن عامر بن 
السمط . 

قلت : أبو الغريف اسمه عبيدالله بن خليفة » وقد تكلم فيه ؛ 

قال أبو حاتم : « كان على شرطة علي »وليس بالمشهور › قيل له: 
هو أحب إليك أو الحارث الأعور » قال : الحارث آشهر » وهذا شيخ قد 
تكلموا فيه » من نظراء أصبغ بن نباتة ». 

قلت : أصبغ صاحب طامات عن علي »> والحارث واه »> فهذا دون 
الحارث ٠‏ ومقارب للأصبغ › فلا حجة في خبره البتة » والله أعلم . 
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. منع الجتب والحائض من مس المصحف د 


فمما تقدم ذكره وبيانه يتبين لنا آن القول بالجواز هو الذي تؤيد 
الأدلة النقلية » وآنه لا حرج على الجنب أو الحائض أو التفساء من ذكر 
الله تعالى » وقراءة القرآن . 

ولكن هنا ثمة مسألة مهمة يجب التنبيه عليها » وهي وإن كنا رجحنا 
القول بإباحة قراءة الجنب والحائض للقرآن » فهذا ليس معناه آنا نقول ٠‏ 
بجواز مسهما للمصحف ٠‏ وإنما الإباحة متعلقة بالقراءة دون مساس 
للمصحف . ) 

فإنه لا يجوز للمحدث فضلاً عن الجنب والحائض ان يس 
الصحف . 

والأدلة على ذلك : 

قوله تعالی : 

< في تاب مكنون © لا يِمَسَه إلا الَطَهْرُون 4. 

. [الواقعة :۷۸ور۷۹]. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةفي «المصنف»(١/۹۸)‏ بسند صحيح : 

عن عبدالرحمن بن يزيد » قال : كنا مع سلمان في حاجة » 
فذهب» فقضى حاجته » ثم رجع » فقلنا له : توضا يا أبا عبدالله › 
لعلنا أن نسألك عن آي من القرآن › قال: 

فاسالوا ء فإني لا أمسه » إنه لا يمسه إلا المطهرون. 
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وأخرجه الدارقطتی من هذا الوجه (۱/ )٠١‏ وصححه. 
وأخرج ابن بي شيبة (۲/ )۱٤١‏ بسند صحيح عن ابن عمر رضي 
الله عنه -: أنه كان لا يس المصحف إلا وهو طاهر. 
- وأخزج الإمام مالك في «الموطأ»(۱/١٤)‏ بسند صحيح : 
عن مصعب بن سعد بن آبي وقاص ؛ آنه قال : 
كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص » فاحتككت » فقال 
سعد : لعلك مسست ذكرك ؟ قال : فقلت : نعم » فقال : قم فتوضا › 
فقمت › فتوضأت » فرجعت. 
فهذه الأدلة ظاهرة على عدم جواز مس امحدث للمصحف > وقد 
روي عن النبي ئي آنه قال : لا يمس القرآن إلا طاهر > . 
إلا أن هذا ا لحديث لايصح ٠‏ فالحجة من الكتاب » وآثار الصحابة. 
والحدث الأصغر دون الحدث الأكبر » فمن باب أولى أن يمتع 
الجنب والحائض من مس المصحف. ) 
وأما الملستحاضة ؛ فيجوز لها أن تعس امصحف إن توضأت » فهي 
تصلي وتصوم »› والضلاة أكبر وأعظم شأنًا. ) 
وقد .آخرج آبو بکر بن أبي داود في «المصاحف۱۸۸(۲) بسند صحیح 
عن الحسن البصري » قال : | 
المستحاضة يغشاها زوجهاء وتفتسل » وتصلى» وتقرا لصحف 
وتكون كالمرأة الطاهرة في كل أمرها. 
وهذا هو الذي تؤيد الأدلة النقلية » والله أعلم. 
#K FH‏ 
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ID 
لم ا زو ںی‎ 


من السائل التي اخحتلف فيها آهل العلم مسألة : 

هل يجزيء غسل واحد عن حيض وجنابة » أو عن جمعة وعيد › 
أو عن جنابة وجمعة . 

فذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجزيء » وهو قول ابن حزم 
الظاهري » وانتصر له الشيخ الألباني -حفظه الله - في تام المنة» 
(ص:٦۱۲)‏ . 

ونص کلام ابن حزم في «المحلی»(۲۸۹/۱) : 

ومن أجنب يوم الججمعة من رجل أو امرأآة ؛ فلا يجزيه إلا 
غسلان» غسل ينوي به الجنابة ولابد » وغسل آخر ينوي به الجمعة ولابدء 
فلوغسل میتًا أیضا لم یجزه إلا غسل ثالث ينوي به ولابد .٩‏ 

وهذا القول مخالف لا عليه أكثر أهل العلم. 

قال ابن المنذر -رحمه الله - في «الأوسطا(٤/۳٤)‏ : 

« أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن المغقسل للجنابة والجمعة 
غسلاً واحدا یجزیه ». 

وسوف نذكر إن شاء الله تعالى أدلة الفريقين » ونبين الراجح من 
الأقوال في هذه المسألة. 


فنقول › وبالله التوفيق : 
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أدلة القائلين بحواز تعلدد النية ىت 


في غسل واحد 


ه حدیث وس بن اوس -رضي الله عنه - : 

عن النبي َيه » قال : 

من غسّل واغتسل » وبکر وابتکر » ودنا من الإمام فنصت ؛ کان له 
بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها » وذلك على الله يسير ». 

وهو حديث صحيح > أخحرجه عبد الرزاق(٠00۷)‏ » وأحمد 
۹/0و ٠١‏ » وابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني»(۳/ )۲٠١‏ » وأبو 
داود )۳٤١(‏ » والتسرمدذي(۹1٤)‏ › واللسائي(۳/ )٩٥‏ » وابن 
ماجة(۸۷١۱)‏ » وابن خزية(۲/ ۱۳۲) . 

وقد نقل ابن القيم في «زاد المعاد» عن الإمام أحمد أنه قال : 

« غل - بالتشديد - : جامع أهله » وكذلك فسره وکیع ». 

قلت : وهذا مقتضاه الاغتسال من الجنابة » فلو صح القول بتعدد 
الغسل لأرشد إليه النبي ييه > فلما لم يرد عنه مايدل على ذلك »› تبين 


أنه ليس بواجب . 
0 حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - : 
عن النبي ية قال : 
« إنغا الأعمال بالنيات › وإنغا لكل امرئ ما نوى .٠....‏ 


وهو حديث صحيح » أخرجه الستة . 
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ح أدلة القائلين بعدم جواز تعدد النْية د 


في غسل واحد 


: - حدیث عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه‎ ٥ 

الذي تقدم. 

قال ابن حزم : 

« فصح يقيتًا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال » فإذ قد صح 
ذلك فمن الباطل أن يجزئ عمل عن عملين »› أو أكثر » وصح يقيتًا أنه 
إن نوى أحد ما عليه من ذلك فإنما له بشهادة رسول الله مَك الصادقة الذي 
نواه فقط » ولیس له ما لم ينوه » فإن نوى بذلك غسلين فصاعدا » فقد 
خالف ما أمر به » لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من الوجوه التي ذكرناء 
فلم يفعل ذلك » والغسل لا ينقسم » فبطل عمله كله لقول رسول الله 
يه : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ». 

قلت : وهذا القول مبني على مذهب ابن حزم في وجوب غسل 
الجمعة » وهو مذهب مرجوح كما بيناه في غير هذا الموضع »وعلى 
التسليم له بصحة هذا القول فإن حديث أوس المتقدم لم يفرق بين غسل 
وغسل » وإنما أمر فيه النبي ييه بغسل واحد لا غسلين » فبطل بذلك 
قوله. 

والمحرم يغتسل غسلاً واحدا للعمرة والحج جميعا » ولا يعدد الغسل 
بينهما » فإن صح ذلك في ذلك » فقد صح ذلك في غيره ولا شك. 
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ثم إن قوله : « فليس له مالم ينوه » فيه نظر › فإما نوى المغتسل 
الخسل لسببين » كما لو نوى أن يخرج الصدقة ›» وأن يجعلها في آهله 
وقرابته . 

ه حديث أبي قتادة -رضي الله عنه - : 

عن عبد الله بن أبي قتادة » قال : 

دحل علي أبي وآنا أغتسل يوم الجمعة » فقال : غسل من جنابة » 
أو الجمعة › قال : قلت : من جنابة » قال : 

أعد غسلاً آخر › فإني سمعت رسول الله يو يقول : 

من اغتسل يوم الجحمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى . 

قلت : وهذا الخبر لا حجة فيه لأمرين : 

الأول : عدم ثبوته. 

فقد آخرجه ابن خزعة(۱۷1) » وابن حبان(موارد :011)» والحاکم 
(۱/ ۲۸۲) من طریق : 

هارون بن مسلم العجلي» عن آبان بن يزيد » عن يحيى بن آبي 
كثير » عن عبد الله ابن أبي قتادة به. 

قلت : وهذا سند رجاله ثقات إلاهارون بن مسلم » فقد وثقه 
ا لحاكم وابن حبان » وکلاهما متساهل › وأما أبو حاتم » فقد عرفه وسبر 
حاله » فقال : «فيه لين» » وقول الحافظ فيه في «التقريب» : « صدوق 
ما لا يقبل منه 

ولكن له طريق آخر عند ابن أبي شيبة في «المصنف»(۱/ :)٤۳۹‏ 

حدثنا زيد بن حباب » حدثني یحیی بن عبد الله بن أٻي قتادة › قال 
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: حدثتني أمي » أن أباها حدثها » أن بعض ولد آبي قتادة. . . . فذكره. 

قلت : وهذا سند ضعيف جد » فإن زيد بن الحباب لين الحديث › 
ويحيى بن عبد الله بن آبي قتادة ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)۱١۱-۱٣۰ /٤/۲ (‏ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلاً » وأمه وجده لم 
أعرفهما . ) 
الثاني : آنه لو ضح الخبر لم يكن فيه حجة على عدم جواز ذلك › 
فلفظ الخبر ظاهر أن عبد الله بن أبي قتادة إنغا نوى الاغتسال للجنابة 
وحدها دون الاغتسال للجمعة » فأمره » أن يرد غلاا للجمعة لما ورد 
في فضل غسلها » لا لأنه لا يجزئ الغسلين في غسل واحد. 

فمما تقدم يتبين لنا آن الراجح في هذه.المسالة القول بان اللغسل 
الواخد عن الجنابة والجمعة »› أو عن الحنابة والحيض يجزئ إن شاء الله 
تعالی . ) ۰ . 
وقد عزاه ابن النذر إلى أكثر أهل العلم » وهو قول مجاهد » 
ومكحول » ومالك »› والشوري › والأوزاعي » والشافعي » وبي ثور › 
وهو ظاهر الرواية عن أحمد. 
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والعينة هي : أن يبيع الرجل شينًا من غيره بشمن مؤجل » ويسلمه إلى 
الشتري » ثم يشتر به قبل قبض الشمن بشمن نقد أقل من ذلك القدر . 

وهي إحدى الحيل المشهورة التي يلجا إليها الناس اليوم للحصول 
على النقد والتورق . 

وقد قال بحرمتها الجمهور » وهم.: مالك » وأحمد » وأبو حنيفة. 

وخالفهم الشافعي » فقال بالجواز. 

قال المزني في « مختصره ٩‏ ( ص:٥۸):‏ 

« قال الشافعي : ولا باس بان يبيع الرجل السلعة إلى أجل » 
ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض وإلى أجل ». 

فأما المانعون فاحتجوا بحديث ابن عمر الذي ورد في الباب » وبأئر 
عن آم المؤمنين عائشة في المنع من ذلك » وسوف يأتي تفصيل الكلام 


. الكلام على حديث ابن عمر . 
- رضی الله عنه - 


وقد ورد عنه من طرق ؛ نبداً بذكر أصحها › 

ه الطريق الأول : رواية شهر بن حوشب عنه : 

عن النبى مَل » قال : 

› لئن تركتم الجهاد » وأخذتم بأذناب البقر» وتبايعتم بالعينة‎ ١ 
ا ر‎ 
ليلزمنكم اله مذلة في رقابكم › لا تنفك عنکم حتی تتوبوا إلى الله وترجعوا‎ 
.› على ما کنتم عليه‎ 

ف ایا اجان عن هرب 
الختلف فيهم » وعلى التحقيق فهو صدوق حسن الحديث » وقد 

وأبو حيان هو التيمي » واسمه يحیى بن سعيد بن حيان + وهو ثقة. 

ت الطريق الثاني : من رواية نافع عنه : 

وقد رواه عن نافع : 

( عطاء الخراساني : 


أخرجه بو داود( ٤٩۲‏ ۳) ْ وابن عدي )44۸/0( 3 واليهقي في 


۳. 


«الکبری» (۳۱۱/۵) » وأبو نعيم في «الحلية» (۲۰۹/۰) من طريق : 

إسحاق آبي عبدالرحمن »عن عطاء به . 

قلت : وهذا إسناد ضعيف » فإن إسحاق هذا هو بن أسيد » وهو 
مجهول الحال. 

قال أبو حاتم : «شيخ ليس بالمشهور » ولا يشغل به» » وقال ابن 
عدي : «مجهول» » وكذا قال أو أحمد الجاكم > وقال الأزدي : «منكر 
الحديث » تركوه» » وأما ابن حبان » فذكره في «الثقات» » وقال : 
«(يخطىء» . 

© أيوب السختياني : 

أخرجه ابن شاهين في «الأفراد» - كما في «الصحيحة٤للشيخ‏ 
الألباني )١١/1(‏ - من طريتق : فضالة بن حصين » عنه به. 

وقال : تفرد به فضالة». 

قلت : فضالة بن حصين مضطرب الحديث متهم بالوضع › فلا 
عبرة بمتابعته . ) 

ه الطريق الثالث : من رواية عطاء بن أبي رباح » عله : 

ورواه عن عطاء کل من : 

: الأعمش‎ 0D 

آخرجه آحمد )٤۸4۲٥۵(‏ : حدئنا الأسود بن عامر » آخبرنا آبو بكرء 
عن الأعمش ....به. 

قال ابن القطان - فيما نقله الزيلعي )۱۷/٤(‏ -: 


« هذا حدیث صحیح > ورجاله ثقات ». 


r. 


قلت : هو معلول من عدة وجوه : 

الأول : آنه قد تفرد به آبو بکر بن عیاش دون باقي أصحاب 
الأعمش الثقات الكبار. 

الثاني : أن فيه الأعمش ٠‏ وهو موصوف بالتدليس » وقد عنعنه. 

الثالث : آن عطاء بن بي رياح لم يسمع من ابن عمر -رضي الله 
عنه - » وهو قول علي بن المديني والإمام أحمد -رحمهما الله -. 

© ليث بن أبي سليم. 

أحرجه ابن آبي الدنيا في «العقوبات)(۷١۴)‏ › وأبو نعيم في 
«الحلية» (۱/ ۳۱٤-۳۱۳‏ و ۳۱۹/۳( . 

وليث بن آبي سليم ضعيف الحديث . 

ولحدیث ابن عمر هذا شاهد ضعیف من حديث جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنه - عند ابن عدي (۲/ )٤٥٥‏ » وفي سنده بشیر بن زياد » 
وهو غير مشهور » صاحب مناکیر . 

وما تقدم يتبين لنا أن حديث النهي عن العينة ثابت من الطريق 
الأول» وصححه جماعة من أهل العلم بمجموع الطرق  .‏ 
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. الكلام على أثر آم المؤمنين عائشة . 
- رضي الله عنها - 

آخر جه عبدالرزاق في (الصنف)(۸/ )۱۸٤‏ : 

آخبرنا معمر والثوري » عن آبي إسحاق » عن امرأته : 

أنها دخلت على عائشة في نسوة » فسألتها امرأة » فقالت : يا آم 
المؤمنين ! كانت لي جارية » فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مئة إلى أجل › 
ثم اشتريتها منه بست مائة » فنقدته الست مائة » وكتبت عليه ثمان مائة» 
فقالت عائشة : 

بلس والله ما اشتریت › وبئس والله ما اشترى › آخبري زيد بن أرقم 
آنه قد أبطل جهاده مع رسول الله َة إلا أن يتوب » فقالت المرأة لعائشة : 
أرأيت إن آخذت رأس مالي > ورددت عليه الفضل » قالت : 

لمن جاءه موعظَّة من ربه فانتهى €. . . الآية . 

أو قالت  :‏ إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ). . . .الآية. 

وأخرجه الدارقطني في«المؤتلف وال مختلف)(٤/ )۲٠٠١‏ من طريق : 
يونس بن أبي إسحاق » عن أمه العالية بنت أيفع » عن آم محبة » عن 
عائشه به . 

قلت : وهذا إسناد لا تقوم به حجة لجهالة حال امرآة آبي إسحاق 
السبيعي » واسمها العالية بن أيفع » وقد ذكرها ابن سعد في «الطبقات» 
٠ )۸/۸(‏ وأورد لها هذا الخبر » ولم آقف على أحد ذكرها بجرح أو 
تعديل » وأم محية لم يرو عنها إلا العالية كما ذكر الدارقطني › ولا 


TE 


تعرف إلا بهذا الحديث » والاأقرب أنها مجهولة . 

وقد ضعف الشافعي هذا البر » وتأوله. 

فنقل المزني عنه قوله : 

« هو مجمل » ولو کان هذا ثابًا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى 
العطاء » لانه أجل غير معلوم » وزيد صحابي » وإذا اختلفوا فمذهبنا 
القياس» وهو مع زيد » ونحن لا نثبت نثبت مثل هذا على عائشة › وإذا كانت 
هذه السلعة لي كسائر مالي لم لا أبيع ملكي با شئت وشاء المشتري ». 

قلت : الأغلب عندي أن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى - لم 
يصله حديث تحريم العينة » وإلا لتكلم فيه إما بالإثبات أو بالنفي والرد » 
فإنه نص في المسألة . 


*K# ¥#¥#  *# 


_-“.۵- 


دہ مذاهب | لسلف في العينة 0 


هذه المسالة من المسائل الملختلف فيها عند السلف » فمنهم من 
رخص فیها » ومنهم من کرهها ومنع منها › فأما من کرهها » فمنهم : 

۾ أبن عباس - رضي الله عنه - : 

أخر جه عبدالرزاق (۸/ ۱۸۷) من طریق : حیان بن عمیر » قال : 

سمعت ابن عباس يقول : 

إذا بعتم السرق من سرق الحرير بنسيئة » فلا تشتروه. 

وسنده صحیح . 

۾ حماد بن أبي سليمان : 

فعن معمر » قال : سألت حمادا عن رجل اشترى من رجل سلعةء 
هل یبیعها منه قبل أن ینقده بوضیعة؟ قال : لاء وکرهه حتی ینقده. 

أخرجه عبدالرزاق ۱۸/۵ بسند صحیح. 

ویروی عن طاوس . 

وأما من أجازها » فمنهم : 

محم بن سيرين » ومعمر » وإبراهيم النخعي › والشعبي . 

والراجح في هذه المسألة : المع منها مطامًا لوت النهي الشديد ِ 
عنهاء عن النبي ية » ولكراهة ابن عباس -رضي الله عنه - لها » فهذ. 
الحجج تؤيد قول الجحمهور › والله أعلم . 
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لعل من أهم مسائل البيوع التي يكفر عنها السؤال اليوم » لاختلاف 
العلماء فيها من حيث الحل والحرمة : مسألة البيع بالنقد والتقسيط . 

ولا نعني بهذه المسألة وقوع كل بيع على حدة > وإنما نعني بها طرح 
العرضين أو الصفقتين للاختيار أمام المشتري » ليتخير منهما ما يناسبه. 

ولا كانت لهذه المسأالة هذه الأهمية لكثرة الحاجة إليها » لا سيما مع 
ما نعاينه اليوم من فشو الجهل الشرعي بفقه البيوع عند غالب التجار إلا 
من رحم ربي » فقد اجتهدت في ذكر فقهها » وأدلتها » وآقوال آهل 
العلم فيها ٠‏ وبيان الراجح من المرجوح من أقوالهم فبها . 

فأقول وبالله التوفيق : 


۳.۷ 


د ذكر أدلة الباب د 


احتج جماعة من أهل العلم على أنه لا يجوز مثل هذا البيع › الذي 
صورته : أبيعك هذه السلعة بثمن كذا آجل »› أو بثمن كذا عاجل بعدة 
أحاديث » وهي : 

د الحديث الأول : 

ه حدیث أبي هریرة - رضي الله عنه -قال: 

نهی رسول اله يي عن بيعتين في بيعة. 

أخحرجه أحمد(۲/ ٥۷٤و٠۰٥)‏ » والترمذي(۱۲۳۱) › والنسائي(۷/ 
)۲۹1-۵٥‏ » وابن حبان(موارد )۱٠١ ٩۹:‏ » والبیهقي في «الکبری» /٩(‏ 
۳ ) من طرق : عن محمد بن عمرو بن علقمة » عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن » عن أبي هريرة به. 

قال الترمذي : «(حديث حسن صحيح؟ . 

قلت : إسناده حسن » فإن رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن 
أبي سلمة فيها بعض الضعف » ولكن ورد ما يشهد لها وهو حديث ابن 
مسعود التي . 

وقد رواه بهذا اللفظ عن محمد بن عمرو : يحيى بن سعيد القطان› 
اویزيد بن هارون » وعبدالوهاب بن عطاء » وعبدة بن سليمان. 

وفسره عبدالوهاب بن عطاء بقوله : 


يعني يقول : هو لك بنقد بعشرة › وبنسيئة بعشرين . 
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الحديث الثاني : 

ته حدیث عبد الله بن عمرو - رضي اله عنه - قال: 

أن رسول الله عة نهى عن بيع وسلف » وعن بيعتين في صفقَة 
واحدة » وعن بيع ما ليس عندك » وقال رسول الله ية : 

«( حرام شف ما لم يضمن ١‏ 

آحرجه احمد )۱۷٥-۱۷٤/۲(‏ » والبیهقي )۳٤۳ /٥٩(‏ من طريقين : 

عن عمرو بن شعیب » عن آبیه » عن جده به. 

وأحد الطريقين حسن الإسناد » وقوله يي : «شف» : أي الربح. 

والحديث عزاءه الحافظ في «التلخيص»٠(۳/ )١٤‏ إلى الدارقطني . 

وهو عند الأربعة » ولكن بلفظ : « ولا شرطان في بيع “. 

ح الحديث الثالث : 

ه حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -قال: 

نهى رسول الله بي عن صفقتين في صفقة واحدة. 

آخرجه أحمد )۳۹۸/١(‏ من طريتق :شريك » عن سماك › عن 
عبدالرحمن بن عبداللّه بن مسعود » » عن أبیه به. 

قلت : وهذا الإسناد منكر من حيث رفع الحديث › والحمل فيه على 
شريك » فإنه سيئ الحفظ » وقد خحولف في رواية هذا الحديث . 

فرواه سفيان الثوري»وشعبة » عن سماك به موقوقًا » وهو الأصح . 

آخرجه ابن بي شيبة(٤/‏ ۳۰۷) » وأحمد(۳۹۳/۱) » وابن حبان 
(موارد : ۱۱۱۱و۱۱۱۲) »ومحمد بن نصر في «السنة٤(۱۸۹-۱۸۷).‏ 
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وسماعه ثابت من ايه في حديئين كما هو مبسوط في ترج مته من 
«(التهذيب» . ۰ 

د الحديث الرابع : 

ه حدیث عبداله بن عمر - رضي الله عنه -قال: 


قال رسول الله ي : 
« مطل الغني ظلم › وإفا حلت على مل نامه » ولا تع تین في 
وأحدة ». 


آخرجه أحمد (۷۱/۲) » والترمذي(۱۳۰۹) › وابن ماجة(٤ )۲٤١‏ 
من طريق : يونس بن 'عبيد » عن نافع » عن ابن عمر به. ۱ 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات» إلا آنه منقطع بين يونس بن عبيد» 
وبين نافع . 

قال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي : « لم يسمع من نافع شيئًا) › 
وهو قول ابن معين » والبخاري . 

كانت هذه هي الأحاديث الواردة في الباب. 


1. 


0 ذكر فقه المسألة . 


قال الترمذي - رحمه الله - : 

« وقد فسر بعض آهل العلم » قالوا : بيعتين في بيعة » أن يقول : 
أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة » وبنسيئة بعشرين » ولا يفارقه على أحد 
البيعين › فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد 
منهما) . 

قلت : فالشرط الذي به يحرم مثل هذا العرض أن يشتري المشتري 
السلعة دون أن ييز على أي صفقة اشترى » فإن ميز قبل الشراء والمارقة 
فلا بأس » ويؤيد ذلك ما صح عن بعض السلف . 

فقد أخرج عبدالرزاق في «المصنف)(۸/١۳١)‏ : 

أخبرنا معمر » عن الزهري »› وعن ابن طاوس » عن آبيه » وعن 
ققادة » عن ابن المسيب » قالوا : | 

لا بأس بأن يقول : أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر › أو بعشرين 
إلى شهرین › فباعه على آحدهما قبل أن بفارقه › فلا باس به. 

وسنده صحیح. 

0 وأخرج ابن أبي شيبة )۳۰۷/٤(‏ بسند صحيح عن عطاء بن أبي 

رباح : في رجل اشتری معا ثم قال : ليس عندي نقد هذا » اشتریه 
بالنسيئة » قال : إذا صار كالبيع اشتراه إن شاء. 
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سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول : 
إن کان بنقد فبکذا » وإن کان باجل فبكذا › قالا : لا بأس إذا انصرف 
على أحدهما » قال شعبة » فذكرت ذلك لغيرة › فقال : 

کان إبراهیم لا یری بذلك باس إذا تفرق على أحدهما. 

مذهب الشيخ الألباني -حفظه اله - في هذه المسألة : . 

وأما الشيخ الألباني -حفظه الله - فذهب إلى تحريم هذه الصورة من 
البيع مطلقًا سواء افترق البائع والمشترى على أحدهما › أو لاء وحكم 
ببطلانها مطلقًا » ووافق في ذلك ابن حزم . 

واستدل على ذلك برواية لحديث أبي هريرة من طريق : يحيى بن 
زكرا بن أبي زائدة » عن محمد بن عمرو » بسنده مرفوعا › قال : 

« من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ». 

أخرجه من هذا الرجه ابن أبي شيبة )۳۰۷/٤(‏ » ومن طريقه أبو 
داود )۳٤٩۱(‏ » والبیهقي .)۳٤٩ /٥(‏ 

وهذه الزيادة حسنة الإسناد » فإن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة 
ثبت » وتحتمل منه مثل هذه الزيادة. 
ولكن استغربها الحافظ الخطابي » فقال : 

« لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث » آو صحح البيع 

بأوكس الشمنين إلا شيئًا يحكى عن الأوزاعي > وهو مذهب فاسد » 
وذلك لما يتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل » وإنا المشهور عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة أن النبي ييه نهى عن بيعتين في بيعة » فأما رواية 
یحی بن زكريا » عن محمد بن عمرو » على الوجه الذي ذكره آبو داود 
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فیشبه ن یکون ذلك في حکومته في شيء بعینه کانه آسلفه في قفیز بر 
إلى شهر دينارا »> فهذا بيع ثان قد دحل على البيع الأول » فصار بيعتين 
في بيعة » فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل ٠‏ فإن تبايع المبيع الثاني قبل 
أن يتقابض الأول كان مربيين ) . 

قلت : وما استغربه الخطابي في حقيقة أمره ليس بغريب › ويستبعد 
أن تكون هذه الرواية دون الرواية الأولى في حكومة معينة » فالحديث 
واحد كما ترى » والمتفرد بالزيادة ثقة ثبت تقبل زيادته. 

وليس هو مذهب الأوزاعي وحده كما ادعى الخطابي -رحمه اللّه-» 
بل هو أيضاً قول جماعة من آهل العلم من السلف. 

منهم شريح القاضي › وسفيان الثوري» وطاوس بن كيسان . 

فعند عبدالرزاق(۸/ ۱۳۷) بسند صحیح عن شریح »> قال : 

من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما › أو الربا. 

وفصله الثوري › فقال : 

إذا قلت : أبيعك بالنقد إلى كذاء وبالنسيئة بكذا وكذا» فذهب يه 
المشتري › فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما » فإن 
وقع البيع هكذا فهذا مكروه » وهو بيعستان في بيعة » وهو مردود » وهو 
الذي ينهى عنه » فإن وجدت متاعك بعينه أخذته » وإن كان قد استهلك 
فلك أوكس الثمنين › وأبعد الأجلين. 

أخرجه عبدالرزاق (۱۳۸/۸) وسنده صحیح › وهو مناسب لتأویل 
الحديث باللفظ الزائد . 


-\- 


إذا قال : هو بکذا وکذا إلی کذا وکذاء ویکذا وکذا إلى کذا وكذاء 
فوقع البيع على هذا فهو بأقل الشمنين إلى أبعد الأجلين. 

قال معمر بن راشد : وهذا إذا كان المبتاع قد استهلكه . 

آخرجه عبدالرزاق (۸/ ۱۳۸-۱۳۷) بسند صحیح. 

وقد احتج الشيخ الألباني أيضًا على بطلان هذا البيع مطلمًا برواية 
لأثر ابن مسعود الذي تقدم ذكره عند ابن نصر في «السنة٥(۱۹۰)‏ من 
طريق : آبي الأحوص » عن سماك » عن عبدالرحمن بن عبدالله » وعن 
أبي عبيدة - [ كذا في المطبوعة » والصواب : أو عن كما عند ابن بي 
شيبة] - عن عبدالله بن مسعود » قال : صفقتان في صففة ربا » آن يقول 
الرجل : إن کان بنقد فبكذا وكذا » وإن كان إلى أجل » فبكذا وكذا. 

قلت : وهذه الرواية بعينها قد أعلها الشيخ في «الإرواء»(٥/۸٤۱)‏ 
بتردد سماك فيها » لأنه كان قد تغير بأخرة > ورواية شعبة وسفيان الثوري 
عنه أصح » لأنهما سمعا منه قبل التخير . 

ونما يدل على شذوذ هذه الرواية آنه ورد عنه -رضي الله عنه - من 
رواية وكيع » عن إسرائيل » عن سماك بسنده خحلاف هذا التمثيل . 

فعند ابن نصر )۱۹١(‏ من هذا الطريق ؛ 

قال عبدالله - رضي الله عنه -: 

في الرجل يشتري الشيء على أن يعطي الدينار بعشرة » فقال : 

صفقتان في صفقة ربا. 
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فمما تقدم يتبين لنا أن البيع على هذه الصورة له ثلاثة أحكام : 
الأول : آنه جائز إذا اخحتار المشتري أحد العرضين قبل الافتراق › 


وعقد عليه قلبه . 
الثانى : أنه باطل إذا أخذ المشتري السلعة دون تحديد العرض الذي 
ارتضاه . 


وهو الذي قال عنه الإمام أحمد - رحمه الله - كما في «مسائل 
عبدالله ١ : )۱۰۳۲۳( ٩‏ هذاالبيع فاسد ». ) ) 

الثالث : وهو مترتب على ماقبله » وهو أنه يجوز للبائع أن يسترد 
سلعته إذا أخذها المشتري دون تحديد العرض الذي ارتضاه » فإن كانت 
السلعة قد استهلكت » فله أقل الفمنين » وأبعد الأجلين » كما يدل عليه 
حديث النبي ية > وكما تدل عليه أقوال من تقدم من أهل العلم. 

وثمة صور أخرى للبيعتين في بيعة ذكرها ابن رشد في في «بداية 
المجتهد“(۲/ )۲۳١‏ » وإغا ذكرنا من هذا الباب ما يعنينا في مسألة البع 
بالنقد والتقسبط . 
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وبعد فهذا هو آخر ما من به الله علي من 
التمهيد والتيسير لهذا الباب الهمء 
وهو وإن كان محاولة قد 
يعتريها النقص والزلل › 
إلا أن الباب مفتوح لمن أراد 
أن يدلي بدلوه ویشارك بجهده. 
واله يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه › 
وإلى ما فيه التفع للمسلمين عامة » 
ولطلاب العلم والباحثن خاصة. 


وكتب : أبو عبد الرحمن 


عمرو عبد المنعم سليم 
E E‏ : 
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فهرس امو ضوعات 

القدمة Ose‏ 
آدلة الأحكام وما فيها من الاتفاق والاختلاف a.‏ 
القرآن والسنة والإجماع ece‏ 
الاخحتلاف في حجية آثار الصحابة ecer‏ 
الكلام على القياس NOs‏ 
الأحكام التكليفية وما يلزم الباحث من معرفة معناها ومهماتها. ٠۹.‏ 
الواجب Ase‏ 
المندوب Ves e nesr ns‏ 
الحرام Occ‏ 
المكروه Ass‏ 
المباح Aes ns‏ 
تعارض الأدلة Yelena‏ 
المرحلة الأولى : التوفيق بين الدليلين PTs‏ 
المرحلة الثانية : النظر في وقوع النسخ Posse.‏ 
المرحلة الثالثة : الترجيح بينهما بالقرائن Voces‏ 
متى يقال بتعارض الأدلة FAs‏ 
مراحل الببحث العلمي وتحقيق المسائل Nicene‏ 
المرحلة الأولى : الجمع Veca ess‏ 
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المرحلة الثانية : التدقيق والتنقيح «الفرز» Assesses‏ 
المرحلة : الثالثة : النظر ON. ns‏ 
المرحلة الرابعة : الترجيح والاختيار OAs‏ 
طريقة البطاقات في جمع الأدلة OQ.‏ 
فائدة هذه الطريقة ecer‏ 

يقة البحث والعمل Weiser‏ 
قصاصات الورق وتدوين الفوائد Yee‏ 
حديد المسار الاس للىیحث Ecer‏ 
المسار الفقهي Eee‏ 
السار الحديثي Veen‏ 
نبذة عن بعض المصنفات الحديثية VV anne‏ 
مسند الإمام أحمد وترتيبه «الفتح الرباني» VAs‏ 
أهم فهارس مسند الإمام أحمد VAs‏ 
كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد ATs‏ 
مصنفي عبد الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة r.‏ 
ا لجامع الكبير للترمذي A...‏ 
ستن الامام الدارمي VeTirceessenecsennene nan nnns‏ 
الستن الكبرى للبيهقي VSO.‏ 
التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر Voces‏ 
نصب الراية للحافظ الزيلعي Meese‏ 
كتاب : «مغتاح كنوز السنة» وكتاب : « تيسير المنفعة » NIT...‏ 
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نبذة مختصزة عن كتب الشروح وغريب الحدیث. .. .. ...۱۲۱ 


أهم كتب الشروح مرتبة على الكتب الستة NWN.‏ 
أآهم كتب غريب الحديث NV.‏ 
مصنفات آهل السنة والجماعة في الاعتقاد YAS‏ 
تقريب علوم ابن تيمية › وابن القيم Tocca nne‏ 
فهرس مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية TOs‏ 
تقريب علوم شيخ اللإسلام ابن القيم TAs‏ 
تدريبات عملية تعين الطالب على مغارسة البحث العلمي وتحقيق 
المسائل Ecce‏ 
التدريب الأول : حكم الاحتباء يوم الجمعة NEE‏ 
التدريب الثاني : حكم وليمة العرس NON.‏ 
التدريب الثالث : حكم ختان المرأة Een‏ 
التدريب الرابع : حكم الإشهاد على الطلاق WV‏ 
تنبيهات هامة للباحث الشرعى AV.‏ 
القواعد العلمية للتمييز بين الستن والبدع YO eens‏ 
المصنقات في البدع Voces‏ 
تدريبات عملية على معرفة البدع... YPN.‏ 
التدريب الأول : تحقيق القول في إثبات آن لکل نبي حوض .۲۲۱۰ 
التدريب الثاني : حكم قضاء الحائض للصلاة YASS‏ 
التدريب الثالث : حكم تطهر الحائض عند وقت کل صلا: والجحلوس 
للذکر Ecce‏ 
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التدريب الرابع : حكم سنة الجمعة القبلية EAs‏ 
بحوث علمية تعين الطالب على فهم مقاصد الكتاب YVA......‏ 
البحث الأول : انتقاض الوضوء بس الفرج YAY... ee.‏ 
البحث الثاني : قراءة الجنب والحائض للقرآن.. .. YPAO.......‏ 
البحث الثالث : تعدد النية في الخسل الواحد YAO...‏ 
البحث الرابع : بيع العينة Pees‏ 
البحث الخامس : البيع بالنقد والتقسيط PVs‏ 
الفهرس PWV‏ 


